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   }إنما یـخشى االله من عـباده العـلمـاء، إن االله عزیز غفور  {
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  صدق االله العظیم
  



  
  
  

  }ئوهمن أسدى لكم معروفا فكاف [:ρقال نبي الرحمة 
  

لا یسعني في ھذا المقام إلا أن أتقدم بجزیل الشكر وكبیر تقدیري إلى 
تقبلھ الإشـراف علینا  "بن لطرش عبد الوھاب"أستاذي الفاضل الدكتور 

  وتقـدیمھ لنا المساعدة في إنجـاز ھذا  الـعـمـل
كما لا یفوتني أن أقدم خالص تقدیري وعرفاني إلى السادة رئیس 

بوذراع "الأستاذ الدكتور : قشة وھم على التواليوأعضاء لجنة المنا
على كل ملاحظة قیّمة مقدّمة "حمیدي حمید"، الأستاذ الدكتور "بلقاسم

  لي، مما زاد البحث قوة وإثراء
كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل الأستاذة الذین درّسوني في كل 

ستاذ الأطــــوار، بالخصوص أساتذة اللیسانس و الماجستیر لاسیما الأ
 "بن نوار محمد الصالح"رحمھ االله، والأستاذ "غربي نور الدین"

  .وموظفـــي مكتبــة كلیــة الحقـــوق
كما لا أنسى زملائي في مھنة المحاماة، كل أعضاء منظمة المحامین  

  ناحیة قسنطینة 
وكل من قدم لي ید المساعدة والعون من قریب ومن بعید لإعداد ھذا 

  یما الأخت سھیلةالعمل المتواضع لاس
  شكرا وألف شكر إلى ھؤلاء جمیعا

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

إلى أعز ما في ھذا الوجود بعد المولى عز وجل ورسولــھ الكریــــم والداي 
الحبیبین أبي العزیز وأمي العزیــزة اللذان سھرا وتعبا على تربیتي وتعلیمي 

لنیل درجة  وشجعان خلال كل مشواري الدراسي أھدي لھما ھذا البحث المقدم
  الماجستیــر  في القانـــــون مــــن أعـــمــــــــاق  قــــلــــبــــــــــي

  .إلى إخوتي، خالاتي و أخوالي  وأبنائھم وبناتھم وإلى عمــي وعماتـــــي
إلى رفیق الدرب زوجي الحبیب زكري ریاض وعائلتھ الكریمة عائلــتــــي 

  الجـــــدیـــــدة
صدیقتي العزیزة وداد ـ حبیبة، : لصدیــقـــــات وأخــــص بالذكــــــرإلى كـــــــل ا

  نھج بن ملیك قسنطینة  07ریم  وزھرة وكل أعضاء مكتب 
  
  
  

  زكري ویس مایة



  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
  

الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على الحبیب المصطفى، الحمد الله الذي 
  .لولا أن ھدانا االلهھدانا لھذا وما كنا لنھتدي 

اللھم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد متى رضیت، ولك الحمد على 
  .حمدنا إیاك

  اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
  اللھم اجعل ھذا العمل المتواضع خالصا لوجھك الكریم

  آمین یا رب العالمین
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  :الــمــقــدمـــة
  

یمكن أن یُعزى تطور الشركة واكتسابھا أھمیتھا الحالیة إلى الحاجة الماسة إلیھا، لأن 
من المشاریع ما لا طاقة للفرد الواحد للنھوض بھا و تحمل أعبائھا، فلا بد من اجتماع عدة 

الذي  أشخاص وتعاونھم لإنجاحھا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ونظرا للتطور المستمر
تعرفھ الحیاة الاقتصادیة في الآونة الأخیرة، نجد أن ھذه الشركات تلعب دورا رئیسیا فیھا لما 
 لھا مـن أثــر مباشــر على اقتصــاد البــلاد، سواء كانت شركات خاصة ذات طابع عائـلــي

قد أو شركات و مشروعات كبیرة الحجم التي یمكن أن یمتد نشاطھا إلى خارج حدود البلاد ف
أصبحت ھذه الأخیرة عصب الحیاة الاقتصادیة، التجاریة والمالیة على الصعیدین الوطني 
والعالمي وذلك بالنظر للحجم الذي اتخذتھ ولما تؤدیھ من خدمات ضروریة لجعل النمو 
الاقتصادي والاجتماعي في تصاعد مستمر، فالعالم الآن دخل في مرحلة التنمیة العامة على 

  .المعیشیة والاجتماعیة والثقافیةكافة المستویات 
  

وفي بلادنا نجد أن دور الشركات یتـجـســد خاصة في مــیــدان الاستثــمــار الداخلي 
والأجنبي، حیث تعیش الجزائر إصلاحات اقتصادیة منذ بدایة الثمانینات و تمر بمرحلة 

إلى اقتصاد السوق  انتقالیة ھامة من اقتصاد موجھ تحتكر فیھ الدولة كل مجالات الاستثمار
الذي یعتمد على تنمیة روح المبادرة لدى الأفراد و الجماعات ومبادئ حریة المنافسة 
المشروعة والأسعار وكذا نزاھة المعاملات التجاریة والثقة والائتمان التي تؤدي فیھا 
الشركات دورا مھما في تطور وإنعاش الاقتصاد الوطني الذي تحتاج من أجلھ الجزائر أن 

كون كل مؤسساتھا سواء كانت عامة أو خاصة قویة غیر مصابة لما لھذه الأخیرة من تأثیر ت
  .على سلسلة التطور الاقتصادي الذي تسعى  الجزائر إلى تحقیقیھ

  
ولأجل ذلك و تحقیقا لھذا الھدف فككل قوة دافعة لابد من إیجاد أطر صلبة تحتوي 

ولا تنحرف فتُحدث أضرارا مادیة و معنویة  اندفاعھا حتى تبقى السیطرة على نشاطھا ممكنة
تفوق الخدمات التي تؤدیھا، ولذلك كان من اللاّزم إحاطتھا بأحكام واضحة ودقیقة تنظمھا 
ابتداءاً من نشأتھا وطیلة حیاتھا إلى ما بعد انتھائھا  حیث أن الخروج عن ھذه الأحكام قد 

  .یعرقل تحقیق ھذا الھدف
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لمشرع الجزائري كغیره من المُشرعین على سن مواد وفي ھذا الشأن فقد عمل ا

ونصوص قانونیة تھدف إلى حمایة ھذه الشركات، وذلك عن طریق تشریع جرائم خاصة بھا 
حیث یمثل ھذا التشریع أھمیة كبرى نتیجة للدور المھم الذي تؤدیھ ھذه الأخیرة كما سبق 

اب الأعمال المُجرّمة التي ذكره في الحیاة التجاریة والاقتصادیة الحاضرة وضرورة عق
ترتكب أثناء تأسیسھا وإدارتھا و تصفیتھا، وانطلاقا من ذلك تتعلق جرائم الشركات 

  .المنصوص علیھا في القانون التجاري الجزائري أساسا بتكوین وتسییر وتصفیة الشركات
  

وما یمیز ھذه الجرائم ھو لجوءھا إلى طرق تقنیة وفنیة حدیثة ولیس إلى طرق 
تطور من جریمة العنف إلى جریمة التفكیر والحیلة باستغلال المناصب  یلاحظ، إذ بسیطة

والنفوذ المخولة قانونا، الأمر الذي یؤدي إلى عدم التمكن من معاقبة الفاعل لعدم خرقھ 
للقانون بصفة واضحة وظاھرة، ذلك لتمكنھ من إخفاء ھذه التصرفات بفضل الوضعیة 

  .ل الشركةالملائمة التي یتمتع بھا داخ
  

والجدیر بالذكر أنھ من بین أھم ھذه الجرائم التي قررھا المشرع تلك المتعلقة بإدارة 
وتسییر الشركة،  فمن المؤكد أن نجاح أيَّ مشروع أو شركة یرتكز على حسن إدارتھا إذ 
لاشك وأن أھم المشاكل التي تواجھھا الشركات المتعثرة أو المتواجدة في وضعیة صعبة 

  .أكثرھا إلى سوء الإدارة أو انحرافھا عن الأسس المحددة لھاتعود في 
  
ففي الحقیقة غالبا ما تُعرِّض إدارة الشركات مسیریھا إلى بعض الإغراءات التي   

یكون من الناذر أن لا ینساقوا خلفھا وھذا ما تُـثبتھ الحیاة العملیة، ومن ھذه الجرائم ھناك 
عندھا والتي ستكون محل دراسة ھذه المذكرة، ألا جریمة بالغة الأھمیة لابد من الوقوف 

  .،  التي تھم بشكل خاص ھذه الشركات"جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة"وھي 
  

وجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ھي أولا وقبل كل شيء جنحة معرفة 
الا مخالفا لمصلحة استعمال أموال أو اعتماد الشركة من المسیر بسوء نیة استعم": بأنھا

الشخص المعنوي، من أجل تحقیق مصلحتھ الشخصیة سواء كانت مباشرة أو غیر 
  ."مباشرة
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نتیجة  1935أوت  8وبالضبط لقانون  1وتعود نشأة ھذه الجریمة للقانون الفرنسي  
أین تم النص على ھذه الجریمة في القانون الفرنسي للشركات مع جرائم  2فضائح كبرى

  .ال التعسفي للسلطات والأصواتأخرى كالاستعم
  

غیر أنھ قبل ھذا التاریخ لم تكن التصرفات المكونة لجریمة الاستعمال التعسفي   
كان في الحقیقة  1810لأموال الشركة متروكة دون عقاب، فالقانون الجنائي الفرنسي لسنة 

عقد لأجل یعاقب الأشخاص الذین یقومون باختلاس الأموال التي استلموھا في سبیل تنفیذ 
استعمالھا لغرض معین على أساس جریمة من جرائم القانون العام وھي جنحة خیانة الأمانة 

  . من قانون العقوبات الفرنسي القدیم 408المنصوص علیھا في المادة 
  

طبقا لھذه المادة فإنھ لا یُتصور تحقق جریمة خیانة الأمانة إلا في إطار عدم تنفیذ عقد 
ي تعتبر السبب القانوني لتسلیم الشيء وأن ھذه العقود قد جاءت ضمن من عقود الأمانة الت

من قانون العقوبات الفرنسي القدیم، وعلیھ فإذا كانت بعض  408قائمة محددة في المادة 
العقود تخرج من دائرة عقود الأمانة تطبیقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة و مبدأ التفسیر الضیق 

، إلاّ أن تكییف خیانة الأمانة لم یُستبعد بشكل مطلق، حیث المترتب علیھ كعقد الشركة مثلا
اعتمد القضاء في متابعة مسیري الشركات الذین یختلسون أو یبددون أموال الشركة على 

  .وجود عقد الوكالة المعمول بھ كثیرا في حیاة الشركات و الوارد ضمن ھذه القائمة
  

 408أكید قد تجاوز حدود نص المادة غیر أن القضاء بتطبیقھ لھذا الإجراء یكون بالت
من نفس القانون وھذا بالنسبة للعنصرین المكونین للجریمة وھما من جھة الأشیاء مواضیع 

  .خیانة الأمانة ومن جھة أخرى أفعال الاختلاس و التبدید المستھدفة بنص ھذه المادة
غ التشریعي إذ وأمام ھذه الوضعیة فقد كان من اللازم على المشرع التصدي لھذا الفرا

من القانون المذكور أعلاه، لا تنطبق أفعالھا ولا تسع لمعاقبة التصرفات  408أن المادة 
الإحتیالیة لمسیري الشركات والمتعلقة باستعمال أموال الشركة لمصلحتھم الشخصیة والتي 

  .لا تدخل ضمن نصھا وكذا إعمالا واحتراما  لمبدأ التفسیر الضیق للقانون الجزائي
  
من  15ذلك فقد تم النص على جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في المادة وب

 242، حیث نص علیھا في المادة 1935أوت  8المعدَّل بقانون  1867جویلیة  24قانون 
                                                

 Annie Médina : Abus de Biens Sociaux . Prévention – Détection -Poursuite .Dalloz :       أنظر 1
 Référence Droit de L’entreprise éditions Dalloz 2001 , p :1.                              

       :Eva Joly et Caroline Joly- Baumgartner:                                                                             أنظر 2
L’ABUS DE BIENS SOCIAUX A l’épreuve de la pratique –  Ed. économica 2002 , p :10.  
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من نفس  3فقرة  241من القانون التجاري الفرنسي بالنسبة لشركة المساھمة و المادة  6فقرة 
ذات المسؤولیة المحدودة، وقد كان ھدف المشرع الفرنسي من وراء  القانون بالنسبة للشركة

وضعھ للجریمة المرتكبة من مسیري الشركات ھو التوسیع إلى أكبر حد ممكن متابعة 
  .الأفعال الإحتیالبة المرتكبة من الإداریین وبھذا معاقبة كل الجرائم المرتكبة أثناء التسییر

  
جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة  وھكذا فقد نص المشرع الجزائري على

في البـاب الثـانــي المتعلق بالأحكــام الجزائــیــة للقانــون التجــاري و ذلك بموجب المواد 
  .من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  840و 3فقرة  811، 4فقرة  800

    
یعتبر  ولعلّ ما یفسر تدخل المشرع بنصوص جزائیة خاصة في الشركات والذي

إجراء حدیث، یعود للحاجة إلى ردع تصرفات مدیر أو مسیر الشركة وذلك بإضفاء وصف 
الجریمة علیھا فتستوجب بالتالي جزاءا جنائیا یبین لھ المشرع من خلالھ مسئولیتھ الجزائیة 
عند ارتكابھ لھذه الجریمة، ذلك أن المسیر یعتبر أھم إداري في الشركة فھو یتمتع بمركز ھام 

وي فیھا لما لھ من سلطات عدیدة تساعده على مباشرة أنشطة الشركة والإشراف على وحی
سیر أعمالھا وتقریر ما یجب لإتمامھا وذلك من أجل تحقیق غرض الشركة، ولقد قصد 
المشرع من وراء تدخلھ بفرض عقوبات جزائیة على مرتكب ھذه الجریمة تحقیق أھداف 

المالیة للشركة وذلك من خلال منع محاولات مسیریھا رئیسیة تتمثل أساسا في حمایة الذمة 
ومدیریھا من استغلال أموالھا لتحقیق أرباح خاصة بھم على حساب الشركة، وكذا حمایة 
الاستثمار وبالتالي المستثمر وإعطائھ الضمانات الكافیة للإقدام علیھ، لأن الإدخار ھو أحد 

لكثیر من المتعاملین مع الشركة سواء كانوا الأدوات الأساسیة للحیاة  الإقتصادیة، فھناك ا
شركاء أو مساھمین أو عمال یُقدِّمون أموالھم إلیھا ویقرضونھا إیّاھا فمن حقھم إذن حمایتھم 

  .من تصرفات المسیرین
  

وتعتبر جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة جریمة مجھولة نوعا ما من قبل 
إذا كانت ھذه الجریمة ظاھرة وواضحة بصفة كافیة  المسیرین، الأمر الذي یجعلنا نتساءل

بحیث تمنع المسیرین من ارتكابھا؟ إذ نجد الكثیر من المسیرین غالبا ما یصطدمون بجھلھم 
أو بعدم فھمھم لھذه الأخیرة، حیث تعتبر ھذه الجریمة بالنسبة للبعض جریمة متواجدة بصفة 

غیر محظوظـیـن والذین یكونون قد مطلـقــة ومستمرة تسمــح بمعاقبة وحبس مسیریـن 
ارتكبوا الجریمة تقریبا عن غفلة أو سھو أو إھمال، أو كون جریمة الاستعمال التعسفي 
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لأموال الشركة ھي من أنواع الجرائم التي لا تجعل مرتكبھا یحس أنھ قد ارتكب جریمة، 
لھ استعمال أموال  معتقدا أنھ یستعمل حقا مخولا لھ بموجب وظیفتھ وأنھ من الطبیعي بالنسبة

الشركة والاستفادة من مركزه باستعمالھا لتحقیق أغراضھ الشخصیة؟ كما ھو الحال بالنسبة 
للفئة الأخرى من المسیرین الذین یعتقدون خطأَ أن مثلا عادة القیام ببعض الممارسات تبرر 

ضا أن غیاب استمرارھا كالقیام باقتطاعات من أموال الشركة دون مقابل لھا أو اعتقادھم أی
  .   الإثراء الشخصي الفوري یَعذُر استعمالھم لأموال الشركة

  
ولذلك فقد بات من الضروري إذن محاولة فھم ماھیة ھذه الجریمة لمعرفة مدى فعالیة 
وجودھا لحمایة الشركات التجاریة ومدى نجاعتھا في معاقبة المسیرین وردعھم عن 

د لھا حالیا تطبیقات لا في الشركات الخاصة ذاتھا ارتكابھا، خاصة وأن ھذه الأخیرة  لا یوج
ولا بالنسبة للمشروعات العامة أیضا، بالإضافة إلى محاولة إلقاء الضوء على بعض 
التساؤلات المتعلقة بالفصل أو التمییز بین الاستعمال التعسفي لأموال الشركة والخطأ في 

دنیة بحیث یعتبر خطأ من الأخطاء التسییر الذي یقع فیھ المسیر والذي یقیم مسئولیتھ الم
المھنیة الذي تتحملھ الشركة و ھل یكون الأمر كذلك بالنسبة للاستعمال التعسفي لأموال 
الشركة و ما ھي المخاطر التي تخرج من الاستعمال القانوني لأموال الشركة و تدخل في 

  .التجریم؟
  

عریف بالجریمة منعا وعلى ضوء ما تقدم، تجيء أھمیة ھذه المذكرة في محاولة الت
لوقوع المسیرین ضمن نصوص التجریم، فھي إذن دراسة وقائیة وكذا محاولة  لتَـلمُس بعض 
المواطن التي تبدوا فیھا ممارسات الجریمة خارج طائلة التجریم حیث یكون التجریم فیھا 
ن قاصرا على جرائم أخرى خاصة جریمة خیانة الأمانة، حیث تعتبر الجریمتین قریبتین م

بعضھما البعض إذ تعمل كل منھما على معاقبة التصرفات غیر المشروعة للأشخاص 
المكلفین بتسییر أموال الغیر، الأمر الذي یفسر من خلال كون الأفعال المعاقب علیھا بجریمة 
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة كانت داخلة في السابق تحت إطار جریمة خیانة الأمانة، 

ھذه الأخیرة لمعاقبة تعسف المسیرین في تسییرھم للشركات فیما بعد أدّت  لكن عدم مناسبة
  . إلى خلق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة كما تقدم ذكره
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وتبعا لذلك فإن التشابھ الموجود بینھما یؤدي إلى طرح مشكل التكییف، حیث غالبا ما 
خیانة الأمانة على أفعال مكونة للاستعمال یتم الخلط بینھما واللجوء إلى تطبیق أحكام جریمة 

  .التعسفي لأموال الشركة
  

وعلیھ ومن أجل التمییز بین كل من ھاتین الجریمتین وتفادي التداخل بینھما فسنتطرق 
من خلال ھذه المذكرة إلى مختلف أوجھ الاختلاف والتشابھ التي یمكن تلمسھا بینھما عبر 

  .عناصر المذكرة
  

إن خطة أي بحث تعد انعكاسا للھدف المبتغى من الدراسة، والذي وانطلاقا من ذلك ف
یتجلى في جانبین أولھما نظري و الثاني إجرائي، فالجانب النظري لھذه المذكرة یھدف ابتداء 

  .إلى إجلاء غموض فكرة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وتحدید مفھومھا ونطاقھا
  

بع اثر ھذه الجریمة من حیث المسؤولیة، فھل أما الجانب التطبیقي لھا فیرمي إلى تت
تقتصر ھذه الأخیرة على مرتكب الجریمة؟ أم أنھا تمتد إلى غیره كالشریك ومخفي 
الأشیاء؟وما نوع ھذه المسؤولیة؟ وعلى إثر ذلك فھل تقوم مسؤولیة الشركة في ھذا الإطار 

ا؟ وكذا تتبع الإجراءات كما ھو علیھ الحال بالنسبة للجرائم الأخرى أم أنھا مستبعدة منھ
الجزائیة في مراحل الدعوى المختلفة، وتقدیر مدى فعالیتھا وملاءمتھا لردع تصرفات 

  .المسیرین في أموال الشركة ومدى نجاح العقوبات المقررة في قمع ھذه الجریمة
  

و على أساس ھذین الاعتبارین فستسیر دراسة الموضوع وفق خطة مقسمة إلى 
دء بفصل أول نعرض فیھ الأحكام الخاصة لجریمة الاستعمال التعسفي فصلین مقتضاھا الب

لأموال الشركة، حیث نتطرق في مبحثھ الأول إلى مجال تطبیق ھذه الجریمة  وفي الثاني 
إلى أركانھا، أما الفصل الثاني منھ، فسنتناول في مبحثھ الأول المسؤولیة الناجمة عن جریمة 

  .متابعة الجریمة: ة و في مبحثھ الثانيالاستعمال التعسفي لأموال الشرك
  

وما یجب ذكره في نھایة ھذه المقدمة ھي الصعوبات الجمة التي واجھناھا أثناء البحث 
سواء كانت (في ھذا الموضوع، والمتعلقة أساسا بنقص وقلة المراجع المتعلقة بھذه الجریمة 

ئیة محلیة رغم أھمیة ، وكذا عدم التمكن من الاستعانة باجتھادات قضا)عامة أو خاصة
الموضوع وذلك لانعدامھا، إذ یجب التنبیھ إلى أن ھذه الجریمة لم تعرف بعد طریقھا إلى 
المحاكم في الجزائر الأمر الذي دفعنا إلى الاستشھاد والاستناد إلى الأحكام والقرارات التي 
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مصدرا للجریمة استقر علیھا القضاء الفرنسي والتي یصلح الأخذ بھا في بلادنا باعتبارھا 
  .ونظرا لتطابق التشریعین في ھذا المجال
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  فــصـــــل الأولـــال
 

  لأموال الشركة لتطبیق جریمة الاستعمال التعسفي خاصةالأحكام ال  
  
  

سنتطرق في ھذا الفصل إلى دراسة الأحكام الخاصة لتطبیق جریمة الاستعمال   
  وان الأحكام الخاصة ؟لماذا استعمال عن. التعسفي لأموال الشركة 

  
لأن ھذه الأخیرة ، تمھد و تعمل على تحدید مفھوم الجریمة وتسھیل عملیة الكشف   

 تعنھا ، حیث أنھ بالتمعن في النصوص المتعلقة بھا نجد أن ھذه الأخیرة تطرح عدة إشكالیا
 للجریمة الضحایا ، والعناصر المكونة فیما یتعلق بالشركات صاحـبة الأمــوال أي

و كذا صفة الفاعلین فیھا التي ستتم دراستھا لاحقا في الفصل الثاني من ھذه  ،میزاتھاوم
 .المذكرة

  
فمن خلال النصوص المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ، یتبین أن   

إرادة المشرع الجزائري قد اتجھت إلى السماح بمتابعة واسعة لأعمال المسیرین الذین  
أموال، ائـتـمـان، أصوات و سلطــات الشركة التي یملكونھا بمـوجــب القانون  یستعـملــون

أو الوكالة التي عھدت إلیھم قصد تحقیق ھدف شخصي مخالف لمصلحة الشركة، حیث 
تظھر ھذه الإرادة من خلال المصطلحات المستعملة في تعریف الجریمة والمستشفة من 

بسوء نیة لأموال أو ائتمان الشركة استعمالا یعلم  استعمال المسیر:النصوص القانونیة بأنھا
 . أنھ مخالف لمصلحتھا الاجتماعیة و ھذا تلبیة لأغراضھ الشخصیة

  
و علیھ و من أجل رفع الإبھام و الغموض عن ھذه الجریمة  والإحاطة بھا و حتى   

نھا و بین یتسنى و یسھل تطبیق أحكام المسؤولیة على مرتكبیھا و تفادي التداخل الموجود بی
  : الجرائم الأخرى لاسیما جریمة خیانة الأمانة، فیقسم ھذا الفصل إلى مبحثین 

سیخصص المبحث الأول منھ إلى تحدید مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
  .الشركة

  .ویخصص المبحث الثاني منھ إلى دراسة أركان ھذه الجریمة
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 الــمــبــحـــث الأول
 

  یــق جــریـمــة الاستـعـمــال التعـسفـي لأمــوال الشــركـــةمجـــال تطـبـ
  

إن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تھدف إلى حمایة الشركات التجاریة من   
أفعال مسیریھا ، فھــذه الأخیرة تمثل الضحایا الأولى و الأساسیة للتعسف المعاقب علیھ 

 .ي تطبیقوالتي بدونھا لا یكون لھذه الجریمة أ
  

إلا أنھ إذا كان مجال جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة واسع بحیث أنھ یسمح   
بمتابعة مسیري الشركات متى قاموا باستعمال أموال الشركة استعمالا مخالفا لمصلحتھا 

  بھدف تحقیق أغراض شخصیة ، فھل یعاقب ارتكاب ھذه الجریمة في جمیع أنواع الشركات؟
  

لمنطقي بطبیعة الحال أن یتم قمع ھذه الجریمة في جمـیع أنواع الشـركات یكون من ا  
إلاّ أن الحال لیس كذلك، إذ أن ھذه الجریمة لم یتم النص علیھا في القانون الجزائي و إنما تم 
تجریمھا في النصوص القانونیة المتعلقة بالأحكام الجزائیة للقانون التجاري، حیث یتضح من 

جزائري قد حصر ارتكابھا في إطار شركات معینة ومن قبل أشخاص ذلك أن المشرع ال
معینین، إذ جاء إطارھا القانوني ضیقا وبذلك لا تكون جمیع الشركات محمیة  لأن ھذه 
الحمایة تتطلب شرط النص علیھا صراحة ضمن النصوص القانونیة المطبقة على الشركات 

ة ھي نفسھا خاضعة لشرط  أن تكون الشركة المعنیة بالجریمة، حیث أن ھذه الإشارة القانونی
 .المعنیة في حد ذاتھا تتمتع بوجود قانوني أي بالشخصیة المعنویة

  
من القانون التجاري  3فقرة  811و 4فقرة  800إذن فبالرجوع إلى نصوص المواد    

 1الجزائري،  یظھر جلیا بأنھا جریمة خاصة بمن یملك السلطات في الشركات التجاریة
من ذلك أن مجالھا لم یمدد إلى جمیع الشركات التجاریة سیما تلك التي لھا طابع  فیستنتج

شخصي ؛ و على ھذا الأساس فینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین ، نتطرق في الأول إلى 
الشركات التي تدخل في مجال تطبیق جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركات و الثاني 

  .طبیق ھذه الأخیرة إلى تلك التي تخرج عن مجال ت

                                                
القانون التجاري الجزائري  أن یتابع بجریمة الاستعمال  840لذي یمكنھ حسب المادة وذلك بتحفظ على المصفي ا1- 

التعسفي لأموال الشركة في جمیع أنواع الشركات التجاریة ، غیر أن ھذا الإستثناء یتعلق بشخص المصفي و لیس بنوع 
  .الشركة
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  الــمــطـــلــب الأول
  

  الشركات الداخلة في مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 
  

بالرجوع إلى الباب الثاني من القانون التجاري المتعلق بالأحكام الجزائیة ، نجد أن   
مة و الشركات المشرع الجزائري قد حصر تطبیق ھذه الجریمة على مسیري شركات المساھ

ذات المسؤولیة المحدودة ، كما ھو مبین في الفصل الأول الخاص بالمخالفات التي تتعلق 
بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة ، و القسم الثاني من الفصل الثاني للمخالفات المتعلقة 

عن  بمدیریة شركات المساھمة و إدارتھا ، وبذلك سنتناول في الفرعین التالیین نظرة موجزة
  .كل من ھاتین الشركتین و الأحكام المتعلقة بھذه الجریمة

  
  الــــــفـــــــرع الأول

 

  الــشــركـــة ذات المــســؤولــیــة الــمــحـــــــدودة
  

 1من القانون التجاري الجزائري ما یعتبر شركات تجاریة 544لقد حددت المادة   
یحدد الطابع التجاري « : ما یلي بحسب شكلھا و مھما كان موضوعھا حیث نصت على 

  .لشركة إما بشكلھا أو موضوعھا
تعد شركات التضامن و شركات التوصیة و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة   

  .»وشركات المساھمة، تجاریة بحكم شكلھا و مھما یكن موضوعھا
  
  
  
  

                                                
المسؤولیة المحدودة شركة تجاریة بحكم القانون ولو وبذلك فقد اعتبر المشرع الجزائري في ھذه المادة،  أن الشركة ذات 1- 

كانت تقوم بأعمال مدنیة أصلا كالزراعة أو التعلیم، لكونھ اتخذ معیار الشكل أساسا لإطفاء الصفة التجاریة على ھذه 
الشركات، ویتضح من ذلك أن المشرع الجزائري قد توسع إلى أبعد حد في تجاریة الشركات بحسب شكلھا و أیا كان 
موضوع نشاطھا، وھذا ما یبین ضعف أھمیة موضوع نشاط الشركة في تحدید تجاریتھا، حیث أصبح ھذه العنصر یلعب 

الشركات  - الجزء الثاني –القانون التجاري الجزائري : أحمد محرز - / د: لمزید من التفصیل راجع. دورا ثانویا بحت
–الطبعة الثانیة  -ات المسؤولیة المحدودة شركات المساھمةالشركات ذ - شركات التضامن –الأحكام العامة : التجاریة 

  .18: ،ص 1980
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  طبیعة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: أولا 
  

من القانون  591إلى  564ه الشركة المواد من خصص المشرع الجزائري لھذ  
  .التجاري الجزائري

 
تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة « : منھ على أنھ  564حیث تنص المادة   

  .بین شركاء لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من الحصص
كثر على أن و تعین بعنوان للشركة یمكن أن یشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أ  

أو  ششركة ذات مسؤولـیـة محـدودة ״تكـون ھذه التسـمـیة مسبوقــة أو متبوعــة بكلمــات 
 .»و بیان رأسمال الشركة  ״م.م.ش شالأحرف الأولى منھا أي 

  
و تتمیز الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بخصائص مختلطة بین شركات الأشخاص   

ھ یحتار بشأن إدراجھا ضمن ھاتة أو تلك، فنظرا وشركات الأموال، الأمر الذي جعل الفق
للاعتبارات الشخصیة و المالیة معا في ھذه الشركات ذھب بعض الفقھاء إلى القول بأن ھذه 
الشركة تعتبر وسط بین النوعین أو ذات طبیعة خاصة إذ تعتبر شركة أشخاص بین الشركاء 

  .و شركة أموال بین الدائنین
  

ت ذات المسؤولیة المحدودة في ظل أحكام القانون التجاري غیر أننا نجد أن الشركا  
الجزائري ھي أقرب إلى شركات الأموال منھا إلى شركات الأشخاص، وذلك لإخضاع 
المشرع الجزائري ھذه الشركة في كثیر من النصوص لأحكام شركات الأموال على اعتبار 

  .ل مثلاأنھ حدد مسؤولیة الشریك فیھا بقدر ما أسھم بھ في رأس الما
 

إلا أن ھذه الشركة ذات طابع عائلي یجمع بین أناس بینھم مودة وصداقة ، ولھذا یكون   
عدد الشركاء فیھا محددا بعشرین شریكا الشيء الذي یغیر من كونھا من قبیل شركات 
الأموال لغلبة أحكام ھذه الشركات علیھا، إذ یكاد یجمع الفقھ على اعتبار ھذه الشركة من قبیل 

  .1الأشخاص شركات
    

                                                
  .189: المرجع السابق، ص: أحمد محرز /د: راجع في ذلك   1
:   دار الفكر العربي بدون طبعة، ص  ـ الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن: أبو زید رضوان /د: راجع كذلك  -

  .332و 331
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  خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: ثانیا 
  

من خصائصھا أن تتحدد مسؤولیة الشریك فیھا بقدر ما قدمھ في رأس المال من   
من  567، إذ حسب المادة 1حصص دون ذمتھ المالیة، وھي خاصیة ھامة في ھذه الشركة
الشركة بما قدمھ من حصتھ  القانون التجاري الجزائري تتحدد مسؤولیة كل شریك عن دیون

في رأس المال، ولذلك أوجب المشرع الجزائري الوفاء بكامل الحصص عند تأسیس الشركة 
  .حتى یتكون الضمان العام للدائنین

  
من نفس القانون على أن لا یقل رأسمال  566و أوجب المشرع الجزائري في المادة   

من القانون  590ا أوجب في المادة كم ،)دج100.000(الشركة عن مئة ألف دینار جزائري 
  .فیھا عشرین شریكا المذكور أعلاه، على أن یكون الحد الأقصى لعدد الشركاء

  
من القانون الآنف الذكر، فقد ألزم المشرع الجزائري أن تقوم  548و حسب المادة   

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة على عقد یكون في محرر رسمي یوقعھ كافة الشركاء 
  .ب إیداعھ لدى المركز الوطني للسجل التجاري و إلا كانت الشركة باطلةویج

  
فضلا عن أنھ من خصائص ھذه الشركة أیضا أن حصص الشركاء فیھا لیست حرة   

التداول بصفة أساسیة، فھي لا تقبل التداول بالطرق التجاریة وھذا ما تبین من نص المادة 
أن تكون الحصص اسمیة و لا یمكن أن  من القانون السابق الذي ینص على وجوب 569

تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول، ولكن یجوز انتقال حصص الشركاء إلى الغیر أي 
بشرط موافقة أغلبیة الشركاء وذلك طبقا للإجراءات المنصوص علیھا في ا للغیر ھالتنازل عن

  .من القانون التجاري الجزائري 571المادة 
  

لمسؤولیة المحدودة لا تنحل بوفاة أحد الشركاء بل تنتقل حصة ھذا وإن الشركة ذات ا  
كل شریك بوفاتھ إلى الورثة، فضلا عن جواز إحالتھا بین الأزواج و الأصول و الفروع 

  .من القانون السابق الذكر 570حسب المادة 
  

  .ھذا فیما یتعلق بالنظرة المختصرة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة و أھم ممیزاتھا  
  

                                                
ھذه الخاصیة وراء التسمیة غیر الموفقة لھذه الشركة، لأنھ لیست مسؤولیة ھذه الأخیرة التي تكون محددة وربما كانت  1

  .وإنما مسؤولیة الشركاء فیھا
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من نفس القانون للأحكام  805إلى  800ھذا وقد أفرد المشرع الجزائري المواد من  
الجزائیة عن المخالفات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وما یھمنا في ھذا المقام 

التي تقضي صراحة بمعاقبة مسیري الشركات ذات  800من المادة  4ھو نص الفقرة 
ما استعملوا أموال الشركة استعمالا مخالفا لمصلحة ھذه الأخیرة  المسؤولیة المحدودة إذا

بسوء نیة ولأغراض شخصیة وھذا ما یبین مدى حرص المشرع الجزائري على حمایة 
أموال ھذه الشركات بتجریمھ لھذا الفعل، ھذا وما یُستفاد من استقراء قرارات محكمة النقض 

ري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الفرنسیة أن معظم ھذه القرارات صدرت ضد مسی
وأن اغلب الحالات تخص مصاریف الأسفار والمركبات وخدم المنزل وأشیاء أخرى مثل 

  .التجھیزات الكھرومنزلیة الممولة بصفة غیر شرعیة من قبل المؤسسة
   

لكن ماذا عن مصیر الشركة الأخرى المشابھة لھا و التي لم یصدر في شأنھا أي نص 
جعل الأمر صعبا فیما یتعلق بمجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال قطعي مما ت

الشركة، حیث ثار المشكل عند إنشاء المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة 
المحدودة فھل ھي معنیة بھذه المادة ؟، وھل تطبق على مسیرھا العقوبات المقررة في المادة 

  .الجزائري إذا ما ارتكب الأفعال المذكورة أعلاه؟ من القانون التجاري 4فقرة  800
  

قبل الإجابة عن ھاتھ التساؤلات، سنقوم أولا بتعریف المؤسسة ذات الشخص الوحید 
  .و ذات المسؤولیة المحدودة

  
لقد أدخل المشرع الجزائري ھذا النوع من الشركات في تعدیلھ للقانون التجاري 

دیسمبر سنة  09الموافق ل  1417رجب عام  28المؤرخ في  27- 96بموجب الأمر رقم 
الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59 - 75المعدل و المتمم للأمر رقم  1996

و المتضمن القانون التجاري، وذلك بإحداث الفصل الثاني تحت   1975سبتمبر سنة  26لـ
ذات المسؤولیة الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  المؤسسة ذات الشخص الوحید و : عنوان

  .المحدودة
  

المؤرخ في  59 - 75من الأمر رقم  564تعدل و تتمم المادة : 13حیث جاءت المادة 
والمذكور أعلاه، وتحرر كما  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة :  564المادة « : یأتي 
  .یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصصأشخاص لا 
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إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم   
مؤسسة ذات الشخص الوحید « ، تسمى ھذه الشركة »كشریك وحید« إلا شخصا واحدا 

  .»وذات المسؤولیة المحدودة
معیة الشركاء بمقتضى أحكام ھذا یمارس الشریك الوحید السلطات المخولة ج  
  .1» الفصل 

  
و یتضح من خلال ھذه المادة أن ھذه الشركة تقوم على مبدأ تخصیص الذمة المالیة    

حیث یقوم شخص بتخصیص جزء من ذمتھ المالیة للقیام بمشروع مالي یھدف من خلالھ إلى 
شخص معنوي  المضاربة في مجال معین بغرض تحقیق الأرباح، وینتج عن  ذلك میلاد

مستقل عن مؤسسة الشخص الطبیعي استقلالا كلیا، فیكون للشخص المعنوي ذمتھ المالیة 
الخاصة بھ والتي یكون الشریك مسؤولا أمام الغیر في حدودھا، كما یكون للشركة اسم 

م و ذات .یمیزھا عن اسم مؤسسھا، كما یجوز أن تحمل اسم مؤسسھا مع إضافة شركة ذات م
  .شخص وحید

  
لا تُسأل الشركة عن أفعال مؤسسھا إلا إذا قام بھذه التصرفات باسم الشركة  و  

ولحسابھا، أما التصرفات الصادرة  منھ باعتباره مواطنا ولیس شریكا فیُسأل عنھا مساء لة 
  .شخصیة

  
غیر أنھ أمام السكوت القانوني فیما یتعلق بتطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال   

سسة ذات الشخص الوحید، و باعتبار أن ھذه الأخیرة خاضعة في غالبھا الشركة على المؤ
إلا ما تعلق منھا بأحكام خاصة لنفس الأحكام المطبقة على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

  .ھذه الجریمة على ھذه المؤسسةھو ما یبرر إمكانیة تطبیق  بھا
  

نون التجاري الجزائري المتعلقة من القا 4فقرة  800أحكام المادة  قیاسا علىحیث أنھ   
یمكن تطبیقھا على المؤسسة  ،التعسفي لأموال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بالاستعمال

  .ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحید
  

ھو محاولة المسیر الاستفادة من ستار أو حاجز الشخصیة  2فما یبرر ھذا الموقف   
لھا مستعملا أموالھا في غیر مصلحـتھا ولحسابھ الشخصي، المعنویة وذلك عن طریق استغلا

                                                
  1999عن قسم الوثائق للمحكمة العلیا ـ طبع الدیوان الوطني للأشغال التربویة  1997المجلة القضائیة العدد الثاني : أنظر  1

  .251-250ص 
 :ھو الموقف الذي تبنتھ محكمة النقض الفرنسیة ، راجع في ذلك و 2 

Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner : op.cit, p : 10. 
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فیقوم بخلط ومزج ذمتھ المالیة الشخصیة بذمة الشركة، معتقدا أن تخصیصھ لجزء من ذمتھ 
  .الشخصیة قصد تأسیس الشركة یسمح لھ بالتصرف فیھا كأنھا ما زالت أموالھ الخاصة

  
عمال التعسفي لأموال الشركة، لأنھا غیر أن خلط الذمة المالیة یكفي لقیام جریمة الاست  

 .1تنطوي على أخطار لا یجب أن تتعرض لھا الشركة
  

وفي ھذه الأحوال یبدو واضحا إرادة حمایة الذمة المالیة للشركة وھو الھدف المتوخى  
من تجریم الاستعمال التعسفي الواقع على أموالھا، وبذلك یُمكن تأسیس ھذا الحل على 

لمعنویة التي تشكل كیان متمیز عن أعضائھ وھكذا فإن مصلحة الشركة استقلالیة الشخصیة ا
 .تختلف عن مصلحة الشریك الوحید

 
 

  الــــفـــــــرع الــــثــــانـــــي
  

  شـــــركـــــة الــمـــســـاھـــمـــــــة 
  

من القانون التجاري الجزائري، تعتبر شركة  544بالرجوع دائما إلى نص المادة   
  .ة شركة تجاریة بحسب شكلھا و مھما كان موضوعھاالمساھم

  
و شركات المساھمة تخضع للأحكام العامـة الواردة في القانــون المدنـي الجزائــري   

التي تضمنھا الفصل الثالث من  الباب الثامن  وكذا الفصل الثالث من الكتاب الخامس من 
مكرر  715إلى  592مواد من القانون التجاري الجزائري الخاص بشركات المساھمة، ال

، وبعض الأحكام المشتركة الخاصة بالشركات التجاریة ذات الشخصیة المعنویة 132
إلى  716المنصوص علیھا في الفصل الرابع من الكتاب الخامس من نفس القانون، المواد 

840.  
  
  

    
                                                

 Dans la direction d’Albert Maron – Jaques Henri Robert – Michel Véron : Droit pénale:أنظر 1
des affaires, L’ABUS DE BIENS SOCIAUX en 350 décisions de 1989 à 1998. Hors série 
Décembre 1998 Editions du Jurissclasseur, p :195.                                                                          
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  تعریــف شركــة المساھــمــة: أولا 
  

: جاري الجزائري شركة المساھمة بأنھا من القانون الت 592لقد عرفت المادة   
الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى أسھم، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر "

  .حصتھم
  ."و لا یمكن أن یقل عدد الشركاء أقل عن سبعة 

  
وتعتبر شركة المساھمة من أحسن النماذج لشركات الأموال، فھي أداة للتطور    

على تجمیع رؤوس  1عصر الحدیث، وذلك لأنھا أقدر أنواع الشركاتالاقتصادي في ال
، وذلك عن طریق طرح أسھمھا للإكتتاب العام، ویكون لرأس المال 2الأموال من المساھمین

أھمیة كبیرة في نشاطھا، في حین یتضاءل الاعتبار الشخصي بین الشركاء بسبب تداول 
على ذلك فلا أثر لوفاة أحد المساھمین أو الحجز الأسھم أثناء حیاة الشركة بالطرق التجاریة و

  .علیھ، أو إفلاسھ على بقاء الشركة و استمرارھا
  

  خصــائــص شــركــة المســاھــمــة: ثانیا 
  

تكمن أسباب مقدرة شركة المساھمة على جمع الأموال في أنھا تمتاز بخصائص   
در ما یملكھ من أسھم فیھا أھمھا أن مسؤولیة كل شریك عن التزامات الشركة محدودة بق

ولعل ھذه الخاصیة ھي التي جعلت أصحاب المدخرات یرغبون بتوظیف أموالھم في شراء 
الأسھم،إذ أن كل مساھم لا یكسب صفة التاجر بمجرد انضمامھ إلى الشركة، كما لا یلزم 

أنھ لا  بالقید في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجاریة أو التزامات التجار، إضافة إلى
  .یترتب على إفلاس الشركة إفلاسھ الشخصي كما ھو علیھ الحال في شركات التضامن

  
الفقرة الثانیة من القانون  592كما أن الحد الأدنى الذي وضعھ المشرع بموجب المادة   

غیر أن النص لم یستلزم أن یكون جمیعھم ) 07(التجاري الجزائري لعدد الشركاء ھو سبعة 

                                                
ركات ولقد بلغت أھمیة ھذه الشركات حدا امتد معھ نشاطھا من الصعید الوطني إلى الصعید الدولي لتأخذ شكل الش  1

 Sociétés» « الشركات المتعددة القومیات « العملاقة القادرة عل السیطرة على السوق العالمي المعروفة الیوم باسم 
multinationales « المسؤولیة الجنائیة في : مصطفى العوجي /د: لمزید من التفصیل راجع . أو ذات النشاط الدولي

  . 348: ، ص1982بنان ـ الطبعة الأولى بیروت ل  -مؤسسة نوفل –المؤسسة الإقتصادیة 
 –دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  –الشركات التجاریة : القانون التجاري : عباس حلمي المنزلاوي / أ: أنظر  2

  .80: ، ص1988الطبعة الثانیة 
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في تأسیس  الأشخاص المعنویة معھ اشتراك بیعیین، الأمر الذي یجوزمن الأشخاص الط
  .شركة المساھمة

  
فضلا عن أن الحد الأدنى لرأسمال الشركة، یجب أن لا یقل عن خمسة ملایین دینار   

جزائري إذا ما لجأت الشركة علنیة إلى الادخار، و ملیون دینار جزائري في حالة المخالفة 
  .من القانون التجاري الجزائري 594وذلك حسب نص المادة 

  
من القانون نفسھ، على أن یكون لشركة المساھمة اسما  593ھذا و قد أوجبت المادة   

یمیزھا غالبا ما یكون مستمدا من غرض الشركة، كما أوجب المشرع أن یكون اسم الشركة 
یذكر فیھ  ، كذلك أوجب أن"شركة مساھمة" مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة أي عبارة 

مبلغ رأسمال الشركة وقد أجاز المشرع إدراج اسم شریك واحد أو أكثر من الشركاء في 
  .الفقرة الثانیة من القانون المذكور أعلاه 593تسمیة الشركة وفقا للمادة 

  
عن غیرھا من الشركات وكذلك قد تتخذ الشركة عنوانا یكسبھا ذاتیة خاصة، ویمیزھا   
  .المماثلة

  
إلى ما تقدم ، فقد فرض المشرع الجزائري عقوبات جزائیة على رئیس  ھذا وإضافة  

أو مدیروھا العامون في حالة ارتكابھم لمخالفات تتعلق  اشركة المساھمة والقائمون بإداراتھ
بإدارة ھذه الشركات، ففي ھذا النوع من الشركات بصفة خاصة تحدث في أغلب الأحوال 

  .الأفعال الإجرامیة
  

ؤلاء الأشخاص القائمین بادراتھا، یمكن أن یجدوا أنفسھم متابعین و ھكذا فإن ھ  
الفقرة الثالثة  811بجریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة المنصوص علیھا في المادة 

من القانون التجاري الجزائري حیث یعاقبون على استعمال أموال الشركة مع  إقتران سوء 
  .لحة الشركة و ذلك قصد تحقیق مآرب خاصة بنوایاھمالنیة و العلم بالطابع المخالف لمص

  
ونتطرق في ھذا الإطار إلى الحدیث عن نقطة مھمة جدا، وھي تتعلق بمسألة   

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و مدى خضوعھا للنصوص المعاقبة على جریمة الإستعمال 
  .التعسفي لأموال الشركة
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  . 1متعلقة بھذه المؤسسة وقبل ذلك سنتناول  بإیجاز أھم النقاط ال  
  

یعتبر بعض الفقھاء أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ھي المحور الأساسي التي یدور   
حولھا القانون الاقتصادي، لذلك فھي تعتبر في القانون الجزائري الوسیلة المفضلة لإنتاج 

یة من القانون المواد والخدمات و تراكم رأس المال  وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة الثان
، المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي  12المؤرخ في  01- 88رقم 

  .2الاقتصادیة 
  

كما یبرز دور ھذه المؤسسة والغرض من إنشائھا في مشاركتھا في عملیة التنمیة   
 من أجل ضمان التنمیة"تكریسا و تجسیدا لما ورد في المادة الأولى من نفس القانون 

  .3" المستمرة 
  

كما تتمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالشخصیة المعنویة التي تسري علیھا قواعد   
القانون التجاري وھذا ما تنص علیھ المادة الثالثة من القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 

یة شكلین ، ھذا وقد اتخذ القانون المنظم للمؤسسة العمومیة الاقتصاد01- 88الاقتصادیة رقم 
و تشیر في ھذا الصدد المادة الخامسة من القانون المذكور  4من أشكال الشركات التجاریة

أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ھي شركات مساھمة أو شركات محدودة « : أعلاه
، كما تشیر »المسؤولیة تملك فیھا الدولة أو الجماعات المحلیة جمیع الأسھم أو الحصص

ھذه المؤسسات تؤسس في شكل شركات « : إلى أن  5 04- 88من القانون رقم المادة الثانیة 
  .»مساھمة أو في شركة محدودة المسؤولیة

  
والمتضمن  1988ینایر سنة  12المؤرخ في  01ـ  88غیر أنھ قد تم إلغاء القانون رقم 

بع، والمواد القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، باستثناء البابین الثالث والرا

                                                
ثناء تلك التي لیس لھا ویقصد بالمؤسسة في ھذا الإطار الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص أو العام ، باست  1

المجلة  –المسؤولیة الجنائیة لمسیري المؤسسات : رمضان زرقین / د: أنظر . غرض اقتصادي و التي لا تتابع ھدف مربح 
 .693:، ص 1993سنة  04العدد : الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة 

النظریة العامة و تطبیقاتھا في الجزائر، دیوان المطبوعات : صادي الوجیز في القانون الإقت: محفوظ لعشب / د: أنظر   2
  .87: ، ص 1993الجامعیة 

  .39: ، ص 2002المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیق ، دار ھومھ :  رشید واضح: أنظر    3
یأخذ شكل الشركة المساھمة ، أما إذا فإذا كان الاستثمار في مؤسسة اقتصادیة ذات طابع وطني ، فإن ھذا الاستثمار   4

المرجع : راشد واضح : كانت تقوم بھ الجماعات المحلیة فإنھ یكتسي شكل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، راجع في ذلك 
  .105: السابق، ص

لمؤسسات المعدل للقانون التجاري، ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على ا 1988جانفي  12ھذا القانون  مؤرخ في   5
المؤرخ  27-96، والأمر رقم 1993أفریل  25المؤرخ في  08-93العمومیة الاقتصادیة، المعدل بالمرسوم التشریعي رقم 

 .1996دیسمبر 09في 
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المتعلق  1995سبتمبر سنة  25المؤرخ في  2ـ  88من القانون رقم  24و 23و 22و 21
ـ  01بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة والذي ألغي بدوره بموجب الأمر رقم 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا  2001أوت  20المؤرخ في  04
یخضع إنشاء المؤسسات " : منھ على أنھ 01فقرة  05یث تنص المادة وخوصصتھا ح

الاقتصادیة العمومیة وتنظیمھا وسیرھا للأشكال التي تخضع لھا شركات رؤوس الأموال 
بمعنى أنھا أصبحت تأتي في شكل شركات ." المنصوص علیھا في القانون التجاري

ي تنشأ وفقا لما تقدم ذكره في المادة مساھمة دون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وبالتال
  .من القانون المدكور أعلاه 01فقرة  05

  
وھو القانون الساري  المذكور أعلاه  04- 01كما عرفت المادة الثانیة من الأمر رقم   

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ھي شركات تجاریة تحوز فیھا « : المفعول حالیا بأنھا 
ر خاضع للقانون العام ، أغلبیة رأس المال الاجتماعي الدولة أو أي شخص معنوي آخ

  .وھو القانون الساري المفعول حالیا. »مباشرة أو غیر مباشرة ، وھي تخضع للقانون العام
   

تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع « : وتضیف أیضا المادة الثالثة منھ    
ة المذكورة أعلاه واقتناؤھا والتنازل تخضع كیفیات إصدار القیم المنقول... للقانون العام 

عنھا لأحكام القانون التجاري، وأحكام ھذا الأمر، و كذا كل الإحكام القانونیة، أو القانونیة 
  .»الأساسیة الأخرى

  
وانطلاقا مما تقدم، فإنھ رغم خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لأحكام القانون   

وبالذات تلك التي أدخلت على   1988نذ سنة التجاري بموجب الإصلاحات التي أدخلت م
أفریل المعدل للقانون التجاري، إضافة إلى الأمر  25أحكام المرسوم التشریعي المؤرخ في 

والمتعلق  1995سبتمبر  25الموافق لـ 1416ربیع الثاني عام  30المؤرخ في  25- 95رقم 
منھ على صراحة تطبیق  26بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، تنص المادة 

أحكام القانون التجاري المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة والجزائیة لأجھزة شركات رؤوس 
الأموال على أعضاء مجلس المدیرین  ومجلس الإدارة وكذا أعضاء مجلس المراقبة في 

  .الشركات القابضة العمومیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، حسب صلاحیات كل منھم
  

وعلیھ فبالرغم من أن ھذه المؤسسات وفقا للتعریفات السابقة ھي خاضعة لنصوص   
جریـمــة الاستعــمال التعسفــي لأموال الشركــة، كونھــا تأتي في شكــل شركــات مساھمة  
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غیر أنھ من الناذر العثور على أمثلة للعقاب علیھا، ولعل أن السبب في انعدام ھذا التطبیق 
أساسا إلى عدم إخضاعھا لحد الآن على الأقل من حیث الواقع للأحكام واضح، إذ یعود 

  .1الجزائیة للقانون التجاري 
  

و ما یلاحظ ھو أن مسیري ھذه المؤسسات عند ارتكابھم لجریمة الاستعمال التعسفي   
لأموال الشركة، غالبا ما تتم على أساس تكییفات أخرى لجرائم منصوص علیھا في قانون 

ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  09- 01من القانون رقم  1مكرر  119ما المادة العقوبات سی
المؤرخ في  156 - 66م للأمر رقم م، المعدل والمت2001یونیو سنة  26الموافق لـ  1422

والمتضمن قانون العقوبات التي تجرم  1966یونیو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18
یعاقب « : أجھزة القانون العام والتي تنص على أنھ  نفس التصرفات المرتكبة من مسیري

دج  500.000دج إلى  50.000سنوات و بغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(بالحبس من سنة 
كل من یستعمل عمدا لأغراضھ الشخصیة أو لفائدة الغیر أموال الدولة أو جماعة محلیة أو 

من ھذا  119ھا في المادة حدى الھیئات المنصوص علیھیئة خاضعة للقانون العام أو لإ
، و ي جریمة شبیھة بجریمة الإستعمال التعسفي »القانون مخالفا بذلك مصالح الھیئة نفسھا

  .لأموال الشركة
  

من قانون العقوبات تتكلم عن كل من یستعمل أموال  1مكرر 119غیر أن المادة   
مة التعسف في الدولة ولم تحدد صراحة وعلى سبیل الحصر الأشخاص الذین یرتكبون جری

استعمال المال العام، إذن رغم تشابھ النص مع نصوص القانون التجاري المتعلقة بجریمة 
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة فھي لا تنص على نفس الجریمة لتخلف شرط أساسي و 

  .  ھو صفة الفاعل المتمثلة في المسیر
  

بعد تعدیلھا  119نسبة للمادة وتجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى نقطة مھمة جدا بال
  .كثیرة توالتي كانت محلا لتساؤلات وإشكالیا

  
من قانون العقوبات الجزائري المعدلة  119من نص المادة  2فبالرجوع إلى الفقرة  

المذكور أعلاه، نجد أنھا بینت وبطریقة واضحة قائمة  09 – 01بموجب القانون رقم 
ون أن تشیر في ھذا الصدد إلى ھیئات وأجھزة الأشخاص والھیئات الخاضعة لتطبیقھا د

                                                
  .166: ، ص 2000قانون العقوبات الخاص ، : عبد المجید زعلاني / د: أنظر  1
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، ومن ثمة فالإشكال الذي یثور في ھذا المجال یتعلق بمدى 1المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
  .المعدلة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة؟ 119إمكانیة تطبیق نص المادة 

  
جموع الأشخاص المعدلة نجده قد حدد م 119من نص المادة  2فبالنظر إلى الفقرة  

الخاضعین لأحكامھا دون ذكر الأشخاص المتولین خدمة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 
  .مستعبدة إیّاھا كما سبق ذكره من مجال تطبیقھا

قبل (القدیمة  119من نص المادة  2وما یجب ذكره في ھذا المجال ھو أن الفقرة 
ضمن الأشخاص الخاضعین  كانت تنص على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة) تعدیلھا

لأحكام ھذه الجریمة عندما تتعھد ھذه الأخیرة بإدارة مرفق عام، الشيء الذي یجعلھا منسجمة 
المعدلة والتي تنص على إجراءات المتابعة  119من نص المادة  3ومتماشیة أكثر والفقرة 

مكرر  119د الجزائیة في حالة ارتكاب ھذه الجریمة أو الجرائم المنصوص علیھا في الموا
إضرارا بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  1مكرر  128مكرر أو  128أو  1مكرر 119أو 

حیث ما یمكن ملاحظتھ في ھذا الشأن ھو أنھ كان من الأجدر على المشرع الجزائري 
من قانون العقوبات الجزائري بالفقرة الثانیة القدیمة كما ھي  119الاحتفاظ عند تعدیلھ للمادة 

الفقرة الثالثة الجدیدة لكان النص أكثر وضوحا، ولعل أنھ من بین أھم أسباب  وإضافة
من قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون  119التعدیلات المقترحة على نص المادة 

  :المذكور أعلاه كانت مؤسسة على ما یلي
العمومیة فمن جھة نجد أن ھذه التعدیلات قد أرید من ورائھا أساساَ إخراج المؤسسات 

الاقتصادیة التي أصبح رأسمالھا مشتركا بین الدولة والخواص من مجال تطبیق قانون 
العقوبات وإحالتھا إلى الأحكام المتعلقة بالشركات التجاریة، وھذا ما نستشفھ من نص المادة 

المتعلق بقانون الأملاك  1990دیسمبر  1المؤرخ في  30- 90من القانون رقم  2فقرة  138
ة حیث یتبین من نص ھذه الفقرة أن معاینة ومتابعة الجرائم المنصوص علیھا في الوطنی
من القانون المذكور أعلاه عندما تتعلق بالمرافق العامة والھیئات والمؤسسات  137المادة 

العمومیة الاقتصادیة تباشر من قبل أعضاء الرقابة المنصوص علیھم قانونیا والأشخاص 
روط، الأشكال والإجراءات المحددة في التشریع المطبق على المؤھلین قانونا وفق الش

 .القطاعات والنشاطات المعنیة
 

                                                
ت الجزائري بالمؤسسات أو الھیئات الخاضعة للقانون العام المعدلة من قانون العقوبا 2الفقرة  119ویقصد في المادة  1

وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري، وذات الطابع  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 
  .العلمي أو الثقافي
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من القانون التجاري الجزائري تبین اتجاه ھذه المؤسسات  1فقرة  217كما أن المادة 
العمومیة الإقتصادیة نحو تطبیق الأحكام المتعلقة بالشركات التجاریة، حیث أصبحت ھي 

م الإفلاس والتسویة القضائیة مثلھا مثل الشركات التجاریة الخاصة الأخرى خاضعة لنظا
تخضع الشركات ذات أموال عمومیة كلیا أو جزئیا " : حیث نصت ھذه المادة على أنھ

  ."لأحكام ھذا الباب المتعلق بالإفلاس والتسویات القضائیة
  

 01/04من قانون  2وانطلاقا من ذلك ووفقا للتعریف الوارد في نص المادة    
، المتعلق بتنظیم 2001غشت سنة  20الموافق لـ  1422المؤرخ في أوّل جمادى الثانیة عام 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا فإن المؤسسسات العمومیة 
الاقتصادیة ھي شركات تجاریة وبالتالي فمن المفروض إذن أن تخضع لأحكام القانون 

: من نفس القانون 1فقرة  5ن العقوبات وھذا ما أكدتھ المادة التجاري ولیس لأحكام قانو
یخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادیة العمومیة وتنظیمھا وسیرھا للأشكال التي تخضع "

  ".لھا شركات رؤوس الأموال المنصوص علیھا في القانون التجاري
  

 2لمادة المذكور أعلاه، تنص ا 04 – 01كما أنھ ومن جھة أخرى ووفقا للأمر رقم 
المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ھي شركات تجاریة تحوز فیھا الدولة أو أي "منھ على انھ 

شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبیة رأس المال الإجتماعي مباشرة أو غیر 
   ."وھي تخضع للقانون العاممباشرة 
  

من اللغة  Droit Communوما تجب الإشارة إلیھ في ھذه المادة ھو أن ترجمة كلمة 
 :الفرنسیة إلى اللغة العربیة بالقانون العام ھي غــیر صائبة إذ لا یقصد في ھذه المادة بـ

Droit Commun  القانون العام وإنما الشریعة العامة المتمثلة فیما یتعلق بالشركات في
  .القانون المدني ثم القانون التجاري

  
المعدلة نجد أن المشرع  119من المادة  3رة ودائما في ھذا السیاق وبالرجوع إلى الفق

قد علق المتابعة الجزائیة عندما ترتكب ھذه الجریمة أو إحدى الجرائم المنصوص علیھا في 
نفس المادة إضرارا بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأس مالھا أو 

یة المنصوص علیھا في القانون ذات رأس المال المختلط على شكوى من أجھزة الشركة المعن
التجاري وفي القانون المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولة، حیث یتبین من ھذه 
النصوص أن ھذه المؤسسات تأخذ شكل شركات المساھمة وتتمثل أجھزتھا إمّا في الجمعیة 

جمعیة العامة العامة للمساھمین ومجلس الإدارة والرئیس المدیر العام للمؤسسة أو في ال
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المؤرخ في  25- 95ومجلس المدیرین ومجلس المراقبة، غیر أنھ قد تم إلغاء الأمــر رقـــم 
المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولة الذي صدر في ظلھ قانون  1995سبتمبر 25
ساریا بعد إلغائھ  25- 95المعدل لقانون العقوبات حیث لم یعد الأمر رقم  2001- 6- 26

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  2001أوت20المؤرخ في  04- 01ب الأمــر رقــم بموج
الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھاه، فكما ذكره الدكتور أحسن بوسقیعة كیف سیكون تأثیر 

  .من قانون العقوبات الجزائري؟  3فقرة  119ھذا الإلغاء على حكم المادة 
  

ذكر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الفقرة  و لقد أجاب الدكتور بوسقیعة بأن عدم
من قانون العقوبات الجزائري  119الثانیة لا یعدوا أن یكون سھواَ وتبعا لذلك فإن المادة 

  .یطبق أیضا على ھذه المؤسسات
غیر أنھ من جھة أخرى، نجد أن عدم تحدید المشرع لصفة الجاني في المؤسسات 

وتعلیق المتابعة الجزائیة عندما ترتكب  119من المادة  2العمومیة الاقتصادیة ضمن الفقرة 
ھذه الجریمة والجرائم الأخرى المنصوص علیھا إضرار بھذه المؤسسات إلاّ على شكوى من 

  1.أجھزتھا من جھة أخرى یجعل القانون متسما بعدم الانسجام في أحكامھ
  

القانون الجزائي ولذلك بات من الضروري الرجوع إلى مبدأ التفسیر الضیق لأحكام 
ھو الأصل على أساس أن  119من المادة  2والذي یتبین من خلالھ أن ما جاء ضمن الفقرة 

صفة الفاعل في ھذه الجرائم ھي ركن من أركان الجریمة لا تقوم بتخلفھ وما یستنتج من ذلك 
لا ھو أن ھذه المؤسسات ھي مستثناة ومستبعدة من مجال تطبیق ھذه المادة كما سبق ذكره و

في الأمر من شيء على اعتبار أن مضمون ھذه الفقرة یتعلق  3یغیر ما ورد في الفقرة 
  2.بإجراءات المتابعة التي لا یمكن أن تعلو قاعدة متعلقة بأصل الحق

  
من قانون العقوبات الجزائري  119من نص المادة  3وانطلاقا من ذلك، فإن الفقرة 

وع الجرائم المتعلقة بإختلاس وسرقة تصبح بدون موضوع ویترتب عن ذلك بقاء خض
الأموال التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة عند ارتكابھا من قبل مسؤولیھا أكثر لأحكام 
القانون العام أي ضمن قانون العقوبات وبالتالي تجرم وتعاقب على أساس الجرائم ضد 

  .الأموال لاسیما منھا السرقة وخیانة الأمانة

                                                
ئم ضد المال العام ـ الرشوة وما الجرا(جرائم الموظفین : الوجیز في القانون الجنائي الخاص: أحسن بوسقیعة/ د: أنظر 1

الجرائم المتعلقة بتسییر الشركات التجاریة ـ الجرائم البورصیة ـ جرائم (ـ جرائم الأعمال ) یتصل بھا ـ الجرائم الأخرى
، الجزء الثاني ـ )تزویر النقود وما یتصل بھا ـ تزویر المحررات ـ تقلید الأختام والعلامات( ـ جرائم التزویر ) الصرف

   .17: ـ دار ھومھ ـ الجزائر، ص 2003عة طب
   .نفس المؤلف، نفس المرجع، نفس الصفحة: أنظر 2
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بالمؤسسات أو الھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ھي  أما فیما یتعلق  

والمتعلق بتنظیم المؤسسات  2001أوت  20المؤرخ في   04- 01من الأمر 02بمفھوم المادة 
العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا وخوصصتھا فھي  شركات تجاریة تحوز فیھا الدولة أو أي 

ى أغلبیة رأس المال الاجتماعي، فھي لا تعتبر شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام عل
الآنف  01- 88و من القانون  245و 1 44مؤسسات عمومیة اقتصادیة وھو ما تضمنتھ المادة 

الذكر، وبالتالي فھي لا تخضع للقوانین والأنظمة المتعلقة بھذه الأخیرة، إلا إذا أمكن أن یتبع 
طني على شروط ذلك وھذا حسب نص ھدفھا و سیر عملھا آلیات السوق ونص المخطط الو

  .4من القانون المذكور أعلاه 3 47المادة 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
عندما تتمكن ھیئة عمومیة من تمویل أعبائھا الاستغلالیة جزئیا عن « : على أنھ  01-88من القانون  44تنص المادة   1

لشروط العامة الذي تحدد الأعباء و التقیدات التي طریق عائد بیع إنتاج تجاري ینجز طبقا لتعریفة معدة مسبقا  و لدفتر ا
تعود على عاتق الھیئة والحقوق والصلاحیات المرتبطة بھا وكذا عند الاقتضاء حقوق و واجبات المستعملین، فإنھا تأخذ 

  .»ھیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري« تسمیة 
ناعي و التجاري للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتھا تخضع الھیئة العمومیة ذات الطابع الص« :  45تنص المادة   2

مع الدولة و تعد تاجرة في علاقاتھا مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاري، ویكون لھا في حیاتھا ذمة متمیزة وموازنة 
 .»خاصة طبقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة المطبقة في ھذا الشأن

الھیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى مؤسسة عمومیة اقتصادیة إذ أمكن أن تتحول « :  47تنص المادة   3
  .یتبع عندئذ ھدفھا و سیر عملھا آلیات السوق ونص المخطط الوطني للتنمیة على شروط ذلك

  .»و یتم التغییر القانوني المترتب عن ذلك حسب الأحكام القانونیة الجاري بھا العمل 
  .44- 43: المرجع السابق ، ص: اضح أنظر رشید و  4
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  الــمــطــلــب الـــثـــانـــــي
   

  الشركات الخارجة عن مجال تطبیق جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

  
ترتكب تبین مما تقدم أن جریمة  الإستعمال التعسفي لأموال الشركة، لا یمكن أن   

حسب ما قرره المشرع الجزائري إلا في إطار شركات معینة وبناءا على ذلك، فإنھ بمفھوم 
المخالفة ھناك شركات تخرج عن مجال تطبیق ھذه الجریمة والتي یمكن حصرھا في نوعین 
أساسیین من الشركات، أحدھما یتعلق بشكل الشركة والآخر بالوجود القانوني لھذه الأخیرة 

  :ونان محل الدراسة في الفرعین التالیینواللذان سیك
  

  الـــــفــــــــرع الأول
   

  الإســـتــثــنــاءات المــتــعــلـقــة بشكــــل الشـــركـــــة
  

سنتناول في ھذا الفرع شركات تختلف عن شكل الشركات التي تمت دراستھا في 
یث تخضع بدورھا إلى المطلب الأول والتي تخرج عن دائرة غیرھا من الشركات الأخرى ح

  .أحكام مختلفة
  
  

  شــركـــات الأشـــخــــاص: أولا 
  

 1413ذي القعدة عام  23المؤرخ في  08- 93بصدور المرسوم التشریعي رقم   
، أدخل المشرع الجزائري نوعا آخر من الشركات التجاریة التي 1993أفریل  25الموافق لـ 

اص والتي تنشأ عادة بین أفراد یعرفون وھي شركات الأشخ  1975لم یتعرض لھا قانون 
بعضھم بعضا، وتقوم بینھم ثقة شخصیة متبادلة، و بذلك یكون شخص الشریك و لیس المال 

  .ھو موضع الإعتبار في قیام ھذه الشركات حیث تنقضي بانقضائھ
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أیضا أن كل الشركاء فیھا یكتسبون صفة التاجر، كما أنھم  او لعل أھم خصائصھ  
  .1یة شخصیة تضامنیة مع باقي الشركاء و غیر محدودة عن دیون الشركةیُسألون مسؤول

  
ثلاثة أنواع من الشركات التجاریة التي نص " شركات الأشخاص" و یندرج ضمن   

علیھا القانون التجاري الجزائري وھي شركات التضامن، شركة التوصیة البسیطة وشركة 
    2.المحاصة
  

و ضروریا تبریر موقف المشرع الجزائري  وانطلاقا من ھذه الخصائص فإنھ یبد
لعدم إدخالھ ھذا الشكل من الشركات ضمن مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 

  .الشركة
  
و لعل أن أول نقطة تبرر غیاب تطبیق الجریمة على شركات الأشخاص، ھي الطابع   

د الخاصة بھا  وبذلك فإن كلا الحصري للقائمة القانونیة حیث أنھ لم یتم النص علیھا في الموا
من شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة لا یمكن أن تكون محل متابعة بجریمة 

  .الإستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

و لا شك أن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الشأن، یتعلق بسبب امتناع المشرع   
  .الشركات؟الجزائري عن النص على ھذه الجریمة في ھذا النوع من 

  
إذا كانت الغایة من جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة، ھي حمایة الإدخار   

فالمساھمون و حملة السندات الذین یقدمون أو یقرضون أموالھم للشخص الاعتباري تجب 
حمایتھم ضد أولئك الذین وجھوا إلیھم الدعوة للاكتتاب، فھي لا تظھر ضمن القواعد المطبقة 

ت الأشخاص لأنھا شركات مغلقة لا تسمح بالادخار وتقوم على الاعتبار على شركا
  .الشخصي لا المالي

  
إلا أنھ بالرجوع إلى ما سبق نجد أن شركات أخرى مغلقة كمؤسسة الشخص الوحید 
وذات المسؤولیة المحدودة، تدخل في مجال تطبیق الجریمة الشيء الذي یجعل ھذا المعیار 

  .غیر حاسم
                                                

، دار ھومھ للطباعة والنشر ) شركات الأشخاص(أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري : نادیة فوضیل / د: أنظر 1
  .100: ع الجزائر، بدون طبعة، صالتوزیو
: فوزي عطوي/ جع السابق، ودالمر: نادیة فوضیل/ د: راجع فیما یتعلق بشركات التضامن و شركة التوصیة البسیطة 2

دراسة مقارنة تتناول التجارة والتجار والأعمال التجاریةـ الدفاتر التجاریة ـ السجل التجاري ـ المؤسسات : القانون التجاري
  .195، 194: التجاریة وشركات الأشخاص والأموال، دار العلوم العربیة، بدون طبعة، ص 
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لا تمثل ھي الأخرى معیارا حاسما، لأن الجریمة  1أھمیة الشركة  كما أن حجم و
متواجدة في مؤسسة الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة  وعلى العكس منعدمة في 

  .  2شركات التضامن مثلا التي یمكن أن تكون مھمة بحجمھا أو برؤوس الأموال
  

بحمایة  علقت الأشخاص یتأما إذا كان تبریر انعدام النص على الجریمة في شركا
الشركاء، فیجب أن لا یفلت مسیري ھذه الأخیرة من العقاب، إذ لا شك أن الأخطار التي 
یتعرض لھا الشركاء من تصرف المسیرین ھي  أكثر أھمیة في شركات الأشخاص كشركة 
التضامن مثلا منھا في شركات الأموال، لأنھم یكونون مسؤولین عن دیون الشركة مسؤولیة 

  .3خصیة تضامنیة وغیر محدودة في ذمتھم المالیة ش
  

فسعي مسیري ھذه الشركات وراء تحقیق أغراض شخصیة یؤدي إلى إفقار مباشر 
للذمة المالیة للشركة الذي ینجر عنھ بالضرورة إفقار للذمة المالیة للشركاء أیضا، ولذلك یبدو 

لجریمة في شركات من باب أولى أن حمایة مصلحة الشركاء تبرر النص على ھذه ا
  .الأشخاص غیر أن الأمر لیس كذلك

  
و لا یبقى في الأخیر، إلا التبریر المتعلق بالغیر، إذ أن ھذا الأخیر وخاصة دائني 
شركات الأشخاص یعاملون بطریقة أحسن منھا في شركات الأموال، فھم یملكون حق 

وفاء بدیونھم، وعلیھ فحتى الرجوع على الشركاء أنفسھم في حالة عدم كفایة أموال الشركة لل
و إن مست تصرفات الشریك بالذمة المالیة للشركة، فللغیر الحق في الرجوع على الشركاء 
أنفسھم على النحو الذي تم ذكره؛ وبالتالي لا یكون ضروریا معاقبة المسیرین بصفة خاصة 

عن دیونھا لأنھم بإفقار الشركة یتعرضون عادة إلى مساءلة شخصیة تضامنیة وغیر محدودة 
  . 4إذا كانوا شركاء

  

                                                
زة تتمیز بھا عادة شركات المساھمة، بسبب طبیعتھا وما تستلزمھ من إمكانیات حیث أن حجم و أھمیة الشركة، ھي می  1

وقدرات فنیة تستطیع أن تحقق أھدافھا وذلك بتوجیھھا للقیام بمشروعات اقتصادیة ضخمة، سواء من الأثریاء أو من صغار 
 .تھمالمدخرین الذي یرغبون في استثمار أموالھم مع ضمان تحدید مسؤولیاتھم بمقدار مدخرا

 .Annie Médina : op.cit, p :23 :                                                                                            أنظر  2
  .القانون التجاري الجزائري من 551نص المادة :  أنظر  3
    .Delmas – Marty Mireille : Droit pénal des affaires-2- 3em ed. refondue 1990, p:88-89:  أنظر 4
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و بالنظر إلى ما تقدم،  فإنھ یبدو من الوھلة الأولى أن ھذه الحجة ھي الوحیدة التي 
تفسر غیاب جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة في النصوص المتعلقة بشركات 

  .الأشخاص
  

ة الشركة غیر أن ھذه الجریمة ترمي إلى معاقبة مسیري الشركات وذلك بغرض حمای
الشخص المعنوي في حد ذاتھا ولیس لحمایة الغیر، إذ نجد أن المسیر في ھذه الشركات یمكن 

من القانون التجاري  553أن یكون شریكا، كما یمكن أن لا یكون كذلك وذلك حسب المادة 
  .الجزائري
  

ففي الفرضیة التي یكون فیھا المسیر لیس واحدا من الشركاء، فإن حمایة ھؤلاء من 
تصرفاتھ المضرة ـ على عكس ما ھو علیھ الحال ـ تستحق أن تعزز و تدعم لأن الخطر الذي 
یتعرضون لھ ھو أكبر من ذلك الذي یتعرض لھ الشركاء في شركات الأموال، فمصلحة 

  . الغیر تتغلب مسبقا على مصلحة الشركاء
  

موال الشركة و سیاقا لما سبق، یمكن أن ننتھي إلى أن جریمة الاستعمال التعسفي لأ
ترمي إلى حمایة الادخار ومن ذلك الشركاء، إلا أن ھذه الجریمة موجودة في النصوص 
المطبقة على الشركات التي یتعرض فیھا الشركاء إلى خطر محدود، وعلى العكس فھي 
منعدمة في تلك التي یكون فیھا الشركاء متعرضین لخطر غیر محدود الشيء الذي یفرض 

  . 1ھذه الأخیرة  النص علیھا أیضا في
 

لكن لا شك وأن الأخطار التي یتعرض لھا الشركاء في شركات الأشخاص، تحث 
ھؤلاء على الانتباه لتسییر المسیرین، لأن كل خطأ في التسییر یمكن أن یكون ثمنھ مرتفع 
بالنظر إلى ذلك الذي یتعرض لھ الشركاء في شركات الأموال، مما یدفعھم بالضرورة إلى أن 

أكثر یقظة وحذر وأن یراقبوا عن قرب الأشخاص المكلفین بالإدارة، مما یجعل النص یكونوا 
  . في ھذه الشركات على عقوبات جزائیة شدیدة وخاصة بالمسیرین یكون بدون فائدة

  
فمسیري شركات الأشخاص الذین یستعملون أموال الشركة عن سوء نیة وبغرض 

انون الجزائي بجریمة خیانة الأمانة وھي تحقیق مصالح شخصیة یتابعون وفقا لأحكام الق
جنحة قریبة من جنحة جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، وھي تطبق على جمیع 

  .الشركات التي یمكن أن تكون ضحیة لجرائم التسییر

                                                
    .Annie Médina : loc. cit. p :24                                                                                           :أنظر 1
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  الـــــفــــــرع الـــثـــــانــــــي
  

  ونــي للـشـركـــــةالإســتــثــنــاءات المــتـعـلـقــة بالـوجـــود القـانـ 
  

إن الشركات التي كانت محل الدراسة فیما تقدم، تشترك كلھا في عنصر واحد ھو   
الشخصیة المعنویة، حیث یتبین أن ھذه الأخیرة ھي شرط مسبق على تطبیق جریمة 
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، حتى وإن كانت تُستشف بصورة ضمنیة من النصوص 

  .ب أن یكون لھذه الشركات وجود قانوني وقت ارتكاب الأفعالالمتعلقة بھا؛ فیج
  

و بذلك یدخل تحت ھذا الفرع عدد من الشركات، منھا التي لا تتمتع بالشخصیة   
  .المعنویة لأنھا لم تقید من جھة، ومنھا شركات فقدت شخصیتھا المعنویة من جھة أخرى

    
  الـــشــركــة الـفـعـلـیــــة: أولا 

  
المشرع الجزائري أركان عقد الشركة الموضوعیة العامة والخاصة عندما حدد   

والشروط الشكلیة، كان یھدف بضمان توافر ھذه الأركان أن ینشأ العقد صحیحا ویرتب كافة 
  .الآثار الناتجة عنھ  و یترتب على غیاب ھذه الأركان بطلان عقد الشركة

  
لتعبیر عن الوضعیة التي و ینصرف الفقھ إلى استعمال مصطلح الشركة الفعلیة ل  

تنصرف إلیھا إرادة الشركاء إلى إنشاء شركة لكنھا تعتبر باطلة في نظر القانون  وباشرت 
، وھذا ھو الشرط الأساسي  وإلا فلا محل لإعمالھا 1نشاطھا في الواقع قبل الحكم ببطلانھا 

الصحیحة ھي شركة استجمعت في مظھرھا كل مقومات الشركة  بمعنى أن الشركة الفعلیة
  .2لكنھا تستند  إلى عقد فاسد  ولذلك توصف أحیانا بالشركة غیر النظامیة

      : 3ھذا و یتحدد مجال تطبیق نظریة الشركة الفعلیة بالحالات الآتیة  
إذا كان البطلان مؤسس على نقص أھلیة أحد الشركاء أو على عیب شاب رضاءه   - 1

ا ھو الحال في شركات الأشخاص، إذ تعتبر وأدى ھذا البطلان إلى انھیار العقد برمتھ كم
  .الشركة في الفترة بین تكوینھا و الحكم ببطلانھا قائمة فعلا

                                                
 .أما إذا صدر حكم بالبطلان قبل أن تباشر أعمالھا فلا یكون لھا كیان في الواقع 1

  .98: المرجع السابق ، ص: ید رضوان أبوز/ د: أنظر   2
  . 54 -53:المرجع السابق ، ص: نادیة فوضیل / د: أنظر  3
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  .إذا كان بطلان الشركة مؤسسا على عدم كتابة عقد الشركة أو شھره - 2
  
ھذا و لا مجال لإعمال نظریة الشركة الفعلیة حسب القضاء في جمیع حالات   

بطلان لا یجوز الاعتراف فیھا بوجود الشركة لا في نطاق البطلان، لأن ھناك أسبابا لل
القانون ولا نطاق الواقع ، إذ یجب في ھذه الحالات تطبیق القاعدة العامة في البطلان بصفة 

  : مطلقة و اعتبار الشركة في حكم العدم و تتجلى ھذه الحالات فیما یلي
نشاط الشركة مخالف  بطلان الشركة لعدم مشروعیة المحل أو السبب، كأن یكون - 1

للنظام العام أو الآداب العامة  كالاتجار في المخدرات إذ أن الاعتراف بالوجود الفعلي 
للشركة یعني الإعتراف بالنشاط غیر المشروع الذي قامت من أجلھ الشركة، وھذا یتنافى 

  .إطلاقا مع المنطق أو القانون
لخاصة بعقد الشركة، كعدم بطلان الشركة لعدم  توافر الأركان الموضوعیة ا - 2

  . أو تخلف ركن تقدیم الحصص، فلا یكون عندئذ وجود فعلي للشركة كوجود نیة الاشترا
  
و بالتالي فالشركة الفعلیة منعدمة في المستقبل من یوم النطق بالبطلان لكن تبقى   

التي كانت  آثارھا السابقة علیھ نافذة، وعلیھ فالمسیر الذي استعمل أموال الشركة خلال الفترة
فیھا موجودة یُمكن أن یتابع بجریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة إذا كانت ھذه الأخیرة 

  .تدخل في مجال تطبیقھا، لأن الشركة تعتبر موجودة في الواقع إلى یوم النطق بالبطلان
  

الحل  لكن إذا أخذنا بعین الإعتبار الأثر الرجعي للبطلان، فإنھ لا یمكن الإعتداد بھذا  
وبذلك لا یمكن تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وسیجد المسرین الذین 
استعملوا أموال الشركة أنفسھم متابعین بجریمة خیانة الأمانة وھي جریمة من القانون العام 
حیث أنھ سیتم فحص العقد الذي یربط ھذه الشركة التي تواجدت في الماضي بالمسیر كعقد 

ضع لجریمة خیانة الأمانة، إذ تشبھ الشركة في ھذه الحالة أكثر بالعقد الذي لا وكالة یخ
  .یتطلب خرقھ شدة عقوبة جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

والشركة التي ) شركة الواقع(وما یجب مراعاتھ ھو عدم الخلط بین الشركة الفعلیة 
ت شكلا من أشكال الشركات المنصوص تنشأ من الواقع أو بحكم الواقع، فھذه الأخیرة لیس

علیھا قانونا، وإنما ھي مفھوم أو تصور ناتج من الواقع، حیث یستعمل الفقھ مصطلح الشركة 
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  شركاء كأنھمالتي تنشأ من الواقع للتعبیر عن الوضعیة التي یتصرف فیھا شخصان أو أكثر و
  .1لكن دون أن یعبروا عن إرادتھم لإنشاء ھذه الشركة

    
، تنشأ بطریقة تلقائیة غیر مقصودةكة التي تنشأ من الواقع ھي إذن شركة فالشر  

لاتحاد سلوك ذوي الشأن وتعاونھم بصدد استغلال مشروع معین دون أن یكون في نیتھم 
إنشاء شركة ما، وعلیھ فھذه الشركة أیضا لیس لھا وجود قانوني وإنما وجودھا فرضھ الواقع 

  .2ن شركة بالمعنى القانونيلعدم توفر لدى مؤسسیھا نیة تكوی
  

و لقد أقر القضاء في فرنسا بوجود شركة من ھذا النوع، ولمعرفة وجودھا فإن   
القاضي یبحث فیما إذا كانت مختلف أركان عقد الشركة متوافرة، ولما كان لھذه الشركة 
مفھوم خاص ولا تنطبق علیھا أحكام الشركات، فإن القاضي یبحث أساسا في مدى توافر 

رین، یتعلق الأول بالعلاقة بین الشركاء أو بتعبیر أدق بین الأشخاص الذین یظھرون عنص
  .3كشركاء، أما الثاني فیتعلق بمدى مشاركة ھؤلاء الأشخاص في الأرباح والخسائر

  
وانطلاقا من ذلك، فالجریمة المطبقة على الشركة الناشئة من الواقع لا یمكن أن تكون   

  .لم یُرد إنشاء أي شركة من قبل الأشخاص الظاھرین بمظھر  الشركاءإلا خیانة الأمانة، لأنھ 
  

والسؤال المطروح، ھو لماذا لم یعترف المشرع الجزائري بعد بما یسمى بالشركة 
الناشئة من الواقع ؟ رغم ما یحققھ الاعتراف بھا من ضمانة للشریك الذي یستند في طلبھ 

ة من جھة، وضمانة للغیر الذي تعامل مع للحصول على نصیبھ من الأرباح إلى وجود شرك
  .أطراف ھذا المشروع أو الاستغلال من جھة أخرى

  
  
  
  
  

                                                
   .53: نفس المرجع ، ص : نادیة فوضیل / د :أنظر 1
       Yves Guyon : Droit des Affaires Tome1 : Droit commercial général et sociétés 7éme         :أنظر 2

                              édition économica 1992, p :145.  
 .104: المرجع السابق ، ص: أبو زید رضوان / د: أنظر 3
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  1شــركـــة المـحــاصـــة :ثانیا
  

وجود قانوني و إنما كان لھا  1993لم یُعرف لشركة المحاصة في الجزائر قبل سنة   
من  2فقرة  544ة وجود فعلي، وھي لا تشكل نوعا من أنواع الشركات التي حددتھا الماد

أي (القانون التجاري الجزائري، أي بحسب الشكل ومن ثم فھي شركة بحسب الموضوع 
أما  ةنیة ما لم تخالف أحكام الشركات المدنیا، فھي شركة مدنیفإن كان موضوعھا مد) نشاطھا

إذا كان موضوعھا تجاریا وھي الأكثر شیوعا یطبق على الشركاء أحكام شركة التضامن إلا 
  .2نص قانونھا الأساسي على خلاف ذلك إذا
  

والذي   1993أفریل  25المؤرخ في  93/08ھذا ما جاء بھ المرسوم التشریعي رقم   
، حیث عرفتھا 5مكرر 795إلى  1مكرر 795نظم أحكام شركة المحاصة من خلال المواد 

عییـن یجوز تأسیـس شركـات محاصــة بـیـن شخصـیـن طبـی« : أنھ  1مكرر 795الـمــادة 
  .»أو أكثر، تتولى إنجاز عملیات تجاریة 

  
شركة مستترة لیست لھا شخصیة معنویة، تنعقد بین « :كما عرفھا الفقھ بأنھا   

شخصین أو أكثر لإقتسام الأرباح و الخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر، یقوم 
تتشكل بین الرفقاء  ، فھي شركة لھا وضع خاص إذ عادة ما»بھ أحد الشركاء باسمھ الخاص
  . 3على أساس الثقة الموجودة بینھم

 
وكباقي الشركات، یجب لقیام شركة المحاصة توافر الأركان الموضوعیة العامة  

  .4والأركان الموضوعیة الخاصة ، غیر أنھا لا تستلزم الأركان الشكلیة من كتابة و شھر
    

كات التضامن إذا كان و بما أن شركة المحاصة كما تقدم ذكره تخضع لأحكام شر
موضوعھا تجاریا، فإن جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة لا تُطبق على شركة 

                                                
نلاحظ أن شركة المحاصة تنتمي إلى الاستثنائیین السابقین ، فھي من جھة تنتمي إلى شركات الأشخاص، وھي من جھة  -  1

كن إدراجھا ضمن الاستثناء  المتعلق بشركات الأشخاص إلا أخرى لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، وبالتالي فقد كان من المم
 .أنھا تتمیز أكثر بانعدام الشخصیة المعنویة

  .149:المرجع السابق، ص: نادیة فوضیل / د: أنظر 2
  .213:المرجع السابق، ص: فوزي عطوي / د: أنظر  3
ائم المالیة والتجاریة ـ جرائم التھرب الجر: عبد الحمید الشواربي / د: لتفاصیل أكثر حول شركة المحاصة، أنظر 4

 -جرائم البنوك والإئتمان - التعامل في النقد الأجنبي ـ جرائم الشركات ـ جرائم الضرائب ـ الكسب غیر المشروع  -الجمركي
  .492:، ص1996الطبعة الرابعة  -المعارف - جرائم الشیك -جرائم تزییف العملة ـ جرائم الإفلاس
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المحاصة على اعتبار أنھا من شركات الأشخاص كما سبق توضیحھ أعلاه، إضافة إلى أنھا 
  . لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

  
صلحتھ الشخصیة، فإن ھذا وعلیھ فإذا قام أحد الشركاء باستعمال أموال الشركة لم  

الأخیر لن یتابع على أساس جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وإنما یتابع على 
  .أساس جریمة خیانة الأمانة

 
  الشركــة غـیــر المقـیـدة في السـجـل التـجـــاري  :اثـالـثــ

  
الشركة  وإنما  إن اكتساب الشركة التجاریة للشخصیة المعنویة لا یكون بعد إبرام عقد  

یفترض إجراء قیدھا في السجل التجاري، فعقد الشركة لیس ھو المنشئ للشخصیة المعنویة 
وإنما إجراء القید في السجل التجاري ھو الذي یكسب الشركة ھذه الشخصیة، فیصبح للشركة 

وھذا ما  1وجود قانوني و كیان مستقل عن الشركاء، فتكون صاحبة حقوق و تتحمل التزامات
  .2من القانون التجاري الجزائري 549ظھر جلیا من نص المادة ی
  

غیر أنھ إذا لم یتم قید الشركة في السجل التجاري، فلا یجوز للمؤسسین الإحتجاج   
بالشخصیة المعنویة للشركة تجاه الغیر وقد رتب المشرع الجزائري المسؤولیة التضامنیة 

لشركة ولحسابھا قبل إجراء قیدھا في السجل المطلقة للمؤسسین الذین أبرموا تعھدات باسم ا
التجاري، فبطبیعة الحال قد یقوم بعض المؤسسین، أو كلھم، أو أحد منھم بمتطلبات الشركة 
كإقــامة المقر الرئیسي للشركــة، شراء المــواد الأولیــة، الحصول على قروض من البنك، 

من القانون التجاري  549ادة الخ  و ھذا ما جاء دائما في نص الم...أو إبرام عقود 
  .الجزائري

  
لكن المشرع الجزائري أعفى ھؤلاء المؤسسین من ھذه المسؤولیة إذا ما قبلت الشركة   

الإلتزامات الناتجة عن و  بعد قیدھا ھذه التعھدات، فتحل محل المؤسسین  وتنتقل إلیھا الحقوق
  .اري الجزائري نفسھامن القانون التج 549ھذه التعھدات و ھذا ما تضمنتھ المادة 

  
                                                

  .56 - 55:المرجع السابق ، ص: ز أحمد محر/ د: أنظر   1
لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا « : من القانون التجاري الجزائري على أنھ  549تنص المادة   2

في السجل التجاري، وقبل إتمام ھذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة ولحسابھا متضامنین من غیر 
  . والھم إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسیسھا بصفة قانونیة أن تتخذ على عاتقھا التعھدات المتخذةتحدید في أم

  .»فتعتبر التعھدات بمثابة تعھدات الشركة منذ تأسیسھا
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وخلال الفترة السابقة على القید، فإن العلاقات بین الشركاء یحكمھا عقد الشركة   
والمبادئ العامة للقانون المطبقة على العقود والالتزامات، وھذا ما یؤدي إلى تطبیق جریمة 

م أحد خیانة الأمانة ولیس جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في حالة ما إذا قا
المؤسسین باستعمال الحصص لمصلحتھ الشخصیة وعلى حساب الآخرین، وبما أن الشركة 
لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وإنما تُعتبر ھنا بمثابة عقد وكالة بین الأطراف المؤسسین لھا 

من قانون العقوبات الجزائري  376فھي تدخل في إطار العقود المنصوص علیھا في المادة 
انة الأمانة، ذلك أن ھذه الأخیرة تفترض وجود شروط مسبقة لقیامھا تتمثل في المتعلق بخی

یستلم بمقتضاه الجاني مالا یلتزم برده، ویُستفاد من ذلك أن  1وجود عقد من عقود الأمانة
جریمة خیانة الأمانة لا تقع إلاّ إذا سبقھا عقد من العقود التي وردت على سبیل الحصر في 

من قانون العقوبات الجزائري، فھذه العقود وحدھا التي اعتبرھا المشرع  1فقرة  376المادة 
جدیرة بالحمایة، وعلى ھذا الأساس لا یجب البحث عن ھذه الجریمة خارج إطار ھذه 

، وذلك عكس جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التي یكون فیھا تسلیم 2العقود
نونیا للمسیر وذلك بموجب سلطات التسییر المخولة الأموال المشكلة للذمة المالیة للشركة قا

  . لھ بقرار التعیین
  

و نشیر في ھذا الإطار إلى حالة تتعلق بالشركة التي انتھت عملیة تصفیتھا، فاستناداً   
من القانون التجاري  2فقرة  766من القانون المدني الجزائري و 444لنصي المادتین 

و التي تعرضت للحل محتفظة بشخصیتھا المعنویة بالقدر الجزائري، تبقى الشركة المُنقضیة أ
  .اللازم لإجراء التصفیة و إلى غایة انتھائھا

  
فالأصل أن الشركة تنقضي ولا یكون لھا وجود قانوني وھذا بمجرد حلھا، إلا أن ھذه  

القاعدة لا یمكن تطبیقھا بصفة مطلقة لأنھا تتعارض مع عملیة التصفیة التي تتطلب بقاء 
  .3صیة المعنویة بالقدر اللازم لذلكالشخ

  

                                                
الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو الرھن : من قانون العقوبات الجزائري في 376وتتمثل عقود الأمانة المذكورة في المادة  1

   .أو عاریة الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر
إذ لا یجوز التوسع في ھذه العقود لأننا من جھة نتواجد بصدد قاعدة تجریم، ولأن قانون العقوبات لا یعاقب كل من أخل  2

   .بأي عقد من العقود من جھة أخرى، فیكفي إذن أن یوجد أحد ھذه العقود كشرط لقیام الجریمة
  .81:المرجع الآنف الذكر، ص: نادیة فوضیل / د: أنظر 3
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غیر أنھ عند نھایة عملیة التصفیة ونشر الإعلان عن إقفالھا الموقع علیھ من طرف   
المصفي، تفقد الشركة شخصیتھا المعنویة لإنتھاء الغرض منھا وبذلك فلا یمكن تطبیق 

ا وذلك جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على تلك التي نشرت نھایة تصفیتھ
  .لتعارضھا مع شرط الوجود القانوني للشركة

  
و ما یمكن استخلاصھ من خلال ما تقدم، ھو أن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال   

الشركة قد نص علیھا المشرع الجزائري فقط في عدد محصور من الشركات لا تتعداه إلى 
كة ذات المسؤولیة غیره، ألا وھي شركات الأموال وبالتحدید شركة المساھمة والشر

المحدودة مستبعداً بذلك شركة التوصیة بالأسھم، علما أنھا من شركات الأموال التجاریة التي 
تجمع بین بعض خصائص شركات التوصیة البسیطة وبعض خصائص شركات المساھمة 
وكذا شركات الأشخاص والشركات المدنیة كما سبق ذكره أعلاه، دون أن یتجاوزھا إلى 

كما ھو علیھ الحال بالنسبة للقانون الفرنسي الذي وسع من مجال تطبیق  شركات أخرى
الجریمة إلى شركات غیر تجاریة، كالشركــات المدنیة المؤسســة باللجوء العلني للادخار 
شركات التأمین، الشركات العقاریة للبناء وصنادیق التوفیر والاحتیاط وكذا الشركات 

ص أخرى غیر تلك الخاصة بالقانون التجاري وھذا ما التعاونیة التي نص علیھا في نصو
یعاب على المشرع الفرنسي إذ توزیعھ و تشتیتھ للنصوص المعاقبة على جریمة الإستعمال 
التعسفي لأموال الشركة المتعلقة بھذه الشركات یكون قد خلق فیھا نوعا من التفكك، حیث 

انون التجاري مع تلك المتعلقة كان من الأجدر علیھ  تجمیعھا في نصوص موحدة ضمن الق
بشركات المساھمة و المسؤولیة المحدودة حتى لا یكون ھناك خلط وتسھل عملیة اللجوء 

  .إلیھا
  

وعلیھ و من أجل توفیر حمایة كافیة لشركاتنا، فقد كان من المفروض على المشرع   
رع الفرنسي لأن الجزائري أن یھتم بملإ الفراغ المتعلق بھذه الشركات، وأن یحذو حذو المش

ھذه الشركات لھا من الأھمیة بما كان إذ یمكن أن تكون في بعض الأحیان على رأس أموال 
كبیرة تجب حمایتھا، وبذلك یجب تضییق المجال على مسیریھا ومنعھم من استعمال أموالھا 
ائتمانھا ،السلطات والأصوات واستغلالھا تحقیقا لمآربھم الشخصیة مخالفین بذلك مصلحة 

ذه الشركات  وعدم الاكتفاء بمتابعتھم على أساس جریمة خیانة الأمانة، حیث تجدر الإشارة ھ
في ھذا الشأن، إلى أن مجال تطبیق جریمة خیانة الأمانة ھو أوسع من مجال تطبیق جریمة 

من قانون  376الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، وھذا ما یستخلص من نص المادة 
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لتي لم تحدد نوعاً معینا من الشركات، إذ تعتبر جریمة خیانة الأمانة العقوبات الجزائري ا
قابلة للتطبیق في جمیع أنواع الشركات مھما كان شكلھا سواء كانت شركات أشخاص، 

إلخ، وھذا یعني ...أموال، شركات مدنیة أو تعاونیات أو تجمعات ذات المصلحة  الاقتصادیة 
من المساءلة الجزائیة بعنوان الاستعمال التعسفي أن مسیري ھذه الشركات الذین یفلتون 

  .لأموال الشركة یقعون تحت طائلة قانون العقوبات لجریمة خیانة الأمانة
  

  
  الــمــبــحــث الـــثــــانـــــي

  
  أركـــان جریمـة الاستعـمــال التعسفــي لأمـــوال الشــركــة

  
  

یمة الاستعمال التعسفي لأموالھا  إلا إن استعمال المسیر لأموال الشركة لا یُكوّن جر
إذا كان ھذا الأخیر مخالفا لمصلحتھا من جھة  وجاء بغرض تحقیق ھدف شخصي من جھة 

  .أخرى 
  

و بذلك یتبین أن استعمال أموال الشركة ھو عنصر لا یُفصل عن مفھوم مصلحة 
  .الشركة ولا عن الھدف الشخصي المتابع من طرف مرتكب الفعل

  
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة،  تفترض اجتماع عنصرین مكونیین فقیام جریمة 

ركن مادي، وآخر معنوي، سیكونان محل الدراسة في المطلب الأول والثاني على : لھا
  .التوالي 
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  المــطــلــب الأول
 

  الركن المـــادي لجریمـة الاستعمــال التعسفـي لأمـوال الشـركـة
  

 
ل المجرّم،  وھو ذلك العنصر الذي تنتقل بواسطتھ الجریمة من و یسمى أیضا بالفع

، و یتمثل في القیام بالفعل المحظور من القانون ولا 1حالة المشروع إلى حالة الوجود الیقیني
توجد جریمة بدون ركن مادي، إذ بغیر مادیتھا لا تصاب حقوق الأفراد أو الجماعة بأي 

  .اعتداء 
 

الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، یتمثل ـ كما ھو والفعل المحظور في جریمة 
 .واضح من تسمیتھا ـ في استعمال المسیر لأموال الشركة استعمالا مخالفا لمصلحتھا 

  
و علیھ فللوقوف على ھذا المطلب، یجب الخوض في عنصرین ھامین ھما قوام 

 :الركن المادي لھذه الجریمة والذي یتحلل إلى فرعین ھما 
  .ل المال إستعما -1 
  .إستعمال المال المخالف لمصلحة الشركة  -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
مبادئ القانون الجزائي العام ـ النظریة العامة للجریمة ـ العقوبات و تدابیر الأمن ـ : بن الشیخ الحسین / الأستاذ: أنظر 1

والنشر والتوزیع الطبعة الثانیة، دار ھومھ للطبع ) منطقة آقبو(أعمال تطبیقیة ـ القانون العرفي الجزائي لقریة تاسلنت 

  . 61: الجزائر، ص
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  الــــفــــــرع الأول
 

  اســتــعــمـــــــال الــــــمــــــــال 
  

إن مصطلح الاستعمال یثیر إشكالین یتعلق الأول بالمقصود بالاستعمال من جھة 
  . ي مواضیعھ من جھة أخرىویتعلق الثاني بماھیة المال الذي یكون محلا لھذا الاستعمال، أ

و منھ فسنتناول في ھذا الفرع كلا من مفھوم وموضوع ھذا الاستعمال على التوالي 
  .وبشيء من التفصیل 

  
  مفھــوم الاسـتـعـمـــــال : أولا

  
من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 

  1:مد استعمال ھذا المصطلح وذلك على النحو التالينستنتج أن المشرع الجزائري قد تع
  

یعاقب " : من القانون التجاري الجزائري، قد نص على أنھ  4فقرة  800ففي المادة 
 200.000دج ، إلى  20.000بالسجــن لمدة سنــة إلى خمــس سنوات و بغرامــة مــن 

  :...دج، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 
  ... "عن سوء نیة أموالا أو قروضا للشركة  استعملوا ـ المسیرون الذین 4 
  

یعاقب بالحبس من " : من نفس القانون على أنھ  3فقرة  811و كذلك في نص المادة 
دج أو بإحدى  200.000دج إلى  20.000سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

  :...ھاتین العقوبتین فقط 
دارتھا أو مدیروھا العامون الذین رئیس شركة المساھمة و القائمون بإ -3 

  ... " .عن سوء نیة أموال الشركة أو سمعتھا  یستعملون
  

                                                
ھذه النصوص المطبقة على جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تحتمل بعض الاختلافات في التحریر أو الصیاغة،  1

 .التي لیس لھا أثر أو نتائج من الناحیة العلمیة 
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یعاقب بالسجن " : من القانون الآنف الذكر على أنھ  1فقرة  840كما نص في المادة 
دج أو بإحدى  200.000دج إلى  20.000من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

  :مصفي الذي یقوم عن سوء نیة ھاتین العقوبتین فقط، ال
  ... " .أموال أو إئئتمان الشركة  بإستعمال -1 

  
و من ثمة یثور التسائل عن سبب اختیار المشرع الجزائري لمصطلح الاستعمال دون 

  غیره؟
  

وھذا یعني استخدام  1"القیام باستخدام شيء ما " : یُعرّف مصطلح الاستعمال بأنھ 
ف لمصلحة ھذه الأخیرة ومن أجل تلبیة أغراض شخصیة مال مملوك للشركة بشكل مخال

  .بحثة، یكون ھو مكون لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
   

ولا شك في أن اختیار المشرع لھذا المصطلح قد جاء عن قصد، كونھ مفھوم واسع 
ستعمال جدا ـ كما سیأتي شرحھ ـ إذ یسمح للجھات القضائیة القیام بمتابعة واسعة لجریمة الا

التعسفي لأموال الشركة وذلك بصــدد محاربة التصرفــات غیر الشرعــیة لمسیري 
الشركات، كل ذلك مع مراعاة عدم الوقوع في تناقض مع ما قرره المشرع الجزائري من 

  .2احترام لمبدأ التفسیر الضیق للقانون الجزائي
  

مجرم ؟  أو بمعنى آخر، ھل و على ھذا الأساس، فما ھي الأفعال المكونة للاستعمال ال
  .تقوم الجریمة بمجرد الاستعمال؟  أم أنھا تتطلب أفعالا أخرى أخطر كالاختلاس مثلا ؟

  
الاستخدام، ولو بطریقة مؤقتة مع نیة " إن الاستعمال الذي یقصده المشرع ھو 

فیعتبر استعمالا فعل الاستفادة من قروض، تسبیقات، سیارات، مساكن، وحتى . الإرجاع
  .3" تعمال لعتاد و موظفي الشركة بدون حقاس

                                                
    Le fait de se servir de quelque chose », définition contenue dans : Dictionnaire » :           أنظر 1

encyclopédique Larousse, ed. Librairie Larousse, p : 1444.              
ولما كانت القوانین الجنائیة لا یتوسع في تفسیرھا، لھذا لا یسري على أي نوع من الشركات سوى الجرائم التي قررھا  2

   .465: المرجع السابق، ص: ید الشواربيعبد الحم/ د: أنظر. القانون لكل نوع منھا
 Jean Paul Antona – Philipe Collin – François Langlart : La responsabilité pénale des:أنظر 3

cadres et dirigeants dans le monde des affaires. Dalloz 1996 avec le soutien de la fondation  
      HEC, p : 39.  
« User, c est se servir, même de façon temporaire avec l intention de restituer. Il y a usage 
dans le fait de bénéficier de prêts, d avances, de véhicules, de logements, voir utiliser de façon 
indue matériel ou personnel de la société. »              
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، إذ یضم كل  1ھو مفھوم واسع جدّاء الفرنسي فمفھوم الاستعمال الذي أقره القضا
الاستخدامات التي تقع علیھا ھذه الجریمة  وأن الاستعمال ھو مفھوم یكفي نفسھ، أي أنھ لا 

لة عنھ  ومنھ فإن مجرد یتطلب و لا یتضمن أي تملك للشيء المستعمل، فتقوم الجریمة مستق
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یقیم المخالفة  وذلك دون حاجة إلى نیة أو إرادة تملك 

  .نھائیة للشيء المستعمل 
و تطبیقا لذلك، فقد أدانت محكمة النقض الفرنسیة بجریمة الاستعمال التعسفي للأموال 

من أموال الشركة بموافقة الشركاء مسیر شركة ذات مسؤولیة محدودة الذي قام بإقتطاعات 
، حیث أكد المتھم أن ھذه المبالغ "تسبیقات للموظفین" والمدونة في المحاسبة تحت عنوان 

، كما أكدت "نیة الإرجاع " وأن ھذا المصطلح یتضمن " تسبیقات " المقتطعة لا تمثل سوى 
انون لا یعاقب فقط الق: " محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر في قضیة أخرى أن 

على تملك مسیري شركات المساھمة لأموالھا وإنما تعاقب أیضا على مجرد الاستعمال 
  . 2"التعسفي لھا

وعلیھ فالاستعمال الوارد في تعریف ھذه الجریمة ھو مفھوم أوسع من مفھوم 
ة الاختلاس الذي یتضمن نیة التملك والذي یتمثل في العنصر المادي لجریمة خیانة الأمان

من قانون العقوبات الجزائري على  376الذي یتطلبھ القانون والمحدد في نص المادة 
، وعلیھ فجریمة خیانة الأمانة لا تقوم إذن إلاّ إذا ..."كل من اختلس أو بدد بسوء نیة:"أنھ

اعتبر الأمین أن المال المؤتمن علیھ ھو ملك خاص لھ یتصرف فیھ كما یشاء ومن ثم یكون 
  .5والاستعمال 4والتبدید 3لاختلاسلھ الحق في ا

                                                
سع لمفھوم الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة، قد أعتبر شدیدا بالنسبة للبعض، حیث یرون فیھ إن ھذا المفھوم الوا  1

خطرا مستمرا یھدد مسیري الشركات، الشيء الذي قد یدفعھم إلى الامتناع عن القیام بأي عملیة تجاریة مما یؤدي بالشركة 
  .إلى الھلاك أو الإفلاس

   Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner : op.cit, p : 58                       :                             أنظر 2
فاختلاس المال في خیانة الأمانة یكون فیھ المال في حیازة الجاني منذ البدایة، إلاّ أنّ الفعل ھنا یقع بمجرد تحویل وتغییر  3

فمن یوم بعرض شيء أؤتمن علیھ للبیع یكون قد تصرف الشيء من حیازة مؤقتة وناقصة إلى حیازة قائمة وتامة، ومنھ 
شرح قانون العقوبات الجزائري القسم : محمد صبحي نجم/د: بالشيء تصرف المالك بملكھ ویعد بذلك مختلس للأمانة، أنظر

   .163:دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 1990الخاص، الطبعة الثانیة 
من  ك الشيء، فإن التبدید ھو كل فعل یُخرج بھ الأمین المال أو الشيء الذي أؤتمن علیھ إذا كان الاختلاس یُظھر نیة تمل 4

إلخ، وسواء وقع التبدید على المال كلھ ...حیازتھ إلى الغیر إما باستھلاكھ أو بالتصرف فیھ للغیر برھنھ أو بیعھ أو التبرع بھ
ف أي تعییب الشيء بشكل یجعلھ غیر صالح لأداء الغرض أو جزء منھ فقط، ویتسع مضمون التبدید لیشمل ما یعرف بالإتلا

  .  نفس المؤلّف، نفس المرجع، نفس الموضع: الذي أعدّ لھ، أنظر
إذا كان الاستعمال بنیة التملك، تقوم جریمة خیانة الأمانة : أما في استعمال الشيء فتتم التفرقة في ھذا الشأن بین وضعین 5

كمن یُؤتمن على ملابس لغرض من الأغراض (من قانون العقوبات الجزائري  376 وھو ما قصده المشرع في نص المادة
، أمّ إذا كان الاستعمال لغیر ذلك، فمجرد استعمال المال أو الشيء استعمالا مخالفا )فیقوم بارتدائھا واستعمالھا بنیة تملكھا

عبد / د: ل إلى درجة الاعتداء على الملكیة، أنظرلشروط العقد لیس من شأنھ أن یحقق جریمة خیانة الأمانة ما دام أنھ لم یص
دیوان المطبوعات  1996دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم الخاص ـ طبعة رابعة منقحة : االله سلیمان

   .279: الجامعیة الجزائر، ص
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ویبدو جلیا إذن، أنھ من بین أوجھ الاختلاف في أركان الجریمتین ھو اشتراط  
استعمال المسیر لأموال الشركة لقیام جریمة الاستعمال التعسفي لأموالھا، دون أن یشترط أن 

ستعمال البسیط لھذه یبلغ ھذا الاستعمال حدّا معینا أو قدراً من الجسامة، بل اكتفت بمجرد الا
الأموال حتى تقوم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، بینما یقتضي النص المتعلّق 
بجریمة خیانة الأمانة أن یكون ھناك اختلاس أو تبدید على النحو السابق ذكره وھي مفاھیم 

ھذا الأخیر أضیق من مفھوم الاستعمال في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، لأنّ 
لا یكفي لقیام جریمة خیانة الأمانة التي یتضمن فیھا الاستعمال إرادة التملك والتصرف ولو 

  .مؤقتا كمالك الشيء أو یتم اختلاس الشيء بطریقة تمنع المالك من ممارسة حقوقھ علیھ
  

ولذلك وبناءا على ما سبق، یمكن أن یكون استعمال الأموال وقتیا بحتاً دون أن تترتب 
نھ نیة التملك النھائي، وعلیھ فمادام تملك الأموال غیر ضروري لقیام جریمة الاستعمال ع

كما جاء عن محكمة ، 1التعسفي لأموال الشركة فإن إعادة المبالغ المستعملة لا تنفي الجریمة
الطعـن المـرفـوع ضـد محكمـة الاستئناف لـ اكــس أون  النقض الفرنسیة الـتـي رفـضـت

قیامھ لاحقا و بناءا على : " التي بیـنت أن (D’AIX EN PROVENCE) ـس بــروفـانـ
طلب صریح من مندوب الحسابــات بالتسدید الكلي للأموال المأخوذة والغیر مستحقة ذلك 
بغرض المشاركة في التخفیف عند الاقتضاء من العقوبة المستوجبة لیس من طبیعتھ الإعفاء 

تسبیق البسیط أو مجرد القرض كما سبق تبیانھ لقیام ھذه ، فیكفي ال"من أي مسؤولیة جزائیة
الجریمة، ذلك أن ھذه الأخیرة تقوم بمجرد ارتكابھا دون أن تكون للتصرفات اللاحقة للمسیر 

 2.أیة أھمیة
  

و علیھ فإذا كان الاستعمال لا یتضمن اختلاس الأموال وتملكھا، فھل یتضمن أعمالا 
 أخرى ؟
  

ذه الجریمة یمكن أن یتضمن بعض أعمال التسییر التي إن مفھوم الاستعمال في ھ
   3.یمیز فیھا عادة بین أعمال التصرف و أعمال الإدارة

  

                                                
ارتكابھ لھا إذا ما عرض رد الأمانة ومن الجدیر بالذكر أن الفاعل في جریمة خیانة الأمانة لا یُعفى من المسؤولیة بعد   1

إلى صاحبھا أو تعھد بذلك، إذ لا تلازم بین الجریمة ورد الأمانة وھو وجھ شبھ مع جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
  .الشركة

 ; Internet : ABS et actes anormaux de gestion : convergences et divergences :                  أنظر 2
illustrations : maîtrise en droit privé mention droit des affaires et droit fiscal 1996 –1997 , p : 

7 sur 45.                                                                                                                                            
 .Jacques Delga : le Droit des sociétés. DAII0Z 1998, p : 313                                       :     أنظر 3
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ویقصد بأعمال التصرف، العملیات التي تنصب على المال أو الذمة المالیة  بتحویلھا، 
وغیرھا . ..الإنقاص منھا، استخدامھا أو إلزامھا حاضرا أو مستقبلا كالبیع والھبة، والإیجار 

من التصرفات التي تدخل في نطاق الاستعمال في مفھوم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
كتحویل : الشركة، ومثال ذلك الإقتطاعات التي یجریھا المسیر لتغطیة نـفـقاتھ الشخصیة 

المسیر لأموال الشركة من حسابھا الخاص إلى حسابھ الشخصي، و كذا اقتطاعھ لأموال من 
لشركة لتغطیة نفقاتھ الشخصیة، ومن الأمثلة أیضا تحمل الشركة تكالیف السفر صندوق ا

 .1والاستقبال دون إثبات أنھا كانت لمصلحة الشركة، وكذا تحملھا لقروض المسیر الشخصیة
  

الأعمال العادیة لاستغلال : أما أعمال الإدارة، فیقصد بھا أعمال التسییر العادي
والقرض ) الودیعة(الأعمال الجاریة كالصیانة، التأمین، الإیداع الأموال المشتملة على إنجاز 

و مثال ذلك الشراء التعسفي لمواد مصنوعة من مؤسسات مراقبة من قبل المسیر  2وغیرھا 
و التي أدى تراكمھا إلى بیعھا بسعر منخفض من الشركة الشيء الذي أدى إلى إعلان 

 . إفلاسھا
  

بطریقة منعزلة  فحتى یشكل ) التصرف و الإدارة(عمال إلاّ أنھ لا یمكن الأخذ بھذه الأ
أحد ھذه الأعمال جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة  یجب أن یكون مخالفا لمصلحتھا  
وعلیھ یمكن القول أن كل عمل من أعمال التسییر یمكن أن یفتح المجال لارتكاب ھذه 

  .الجریمة
  

ستعمال المسیر لأموال الشركة دون أن ویتضح  مما سبق، أن الجریمة تقوم عند ا
یشترط بلوغ حدٍّ معین لذلك، فیكفي استعمال المحلات والسیارات  وكل الأجھزة الأخرى 

مجانا أو بسعر أقل من سعر الخدمة الحقیقیة، شرط أن لا تكون ...) كالھاتف و الحاسوب (
مرتبطة بوظیفتھ ومن بحیث تكون  3ھذه المزایا مضمونة  للمسیر و لھ الحق في استعمالھا

ثمة تقوم الجریمة عند استعمال المسیر لأموال الشركة بطریقة یعلم أنھا مخالفة لمصلحة ھذه 
الأخیرة  ویكون الأمر كذلك عندما یؤدي ھذا الاستعمال إلى فقر الشركة أو حتى إلى خطر 

  .4فقرھا، أي دون أن یكون ھناك مقابل  أو إمكانیة الحصول على مال معقول

                                                
 Annie Médina: op. cit, p: 33 - 34  .:                                                                                    أنظر  1
  .Eva Joly et Caroline Joly –Baumgartner : loc.cit, p : 57 -                               :                أنظر  2

- Jean larguier –Philipe conte : droit pénal des affaires 9 eme édition Armand colin, p : 337. 
ل الشركة لشراء أسھم في شركة أخرى منافسة، و لیس أموا) الشخصیة(وعلیھ إذا ما قام المسیر باستعمال أموالھ الخاصة  3

 .فقیام الجریمة یكون غیر مؤسس 
  .Jacques Delga : op.cit, p : 313                                                                                          :أنظر  4
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یفترض القیام بعمل إیجابي مخالف لمصلحة  الاستعمالدو من الظاھر إذن أن فیب
، كامتناع المسیر عن مطالبة 1الشركة غیر أن ھذه المصلحة یمكن أن تنضر أیضا بالامتناع

شركة لھ فیھا مصالح شخصیة بتسدید الدّین الذي علیھا للشركة التي یسیرھا، فھل یشكل ھذا 
الشركة؟ بمعنى آخر، ھل یمكننا تشبیھ الامتناع بالاستعمال لمتابعة  الامتناع استعمالا لأموال

  .المسیر؟
  

لتوضیح الإجابة عن ھذا التساؤل، نعطي أولا  في ھذا الإطار مثالا عن جریمة 
من قانون العقوبات الجزائري باستعمال وسائل  372النصب التي تتحقق حسب نص المادّة 
كاذبة بنیة سیئة للحصول على شيء ملك الغیر  احتیالیة أو استعمال أسماء أو صفات

  بتسلیمھ، حیث  قضت محكمة النقض الفرنسیة، بأن الاسم أو الصفة الكاذبة  لا تمثل عنصر 
وھي ترفض تماما  2مكون لجریمة النصب، طالما أنَّ مرتكب الفعل المجرم لم یستعملھا

  .ل استعمالاالتمسك بالامتناع على أساس أن عدم التطبیق لا یمكن أن یشك
 

إلا أن ھذا التحلیل لمصطلح الاستعمال، لا یعتد بھ في جرائم استعمال أموال، اعتماد 
السلطات أو أصوات الشركة، حیث لا یتردد فیھا القاضي الجزائي على معاقبة الامتناع دون 

  3.أن یبدو لھ شكلھا السلبي مناقض لمفھوم الاستعمال
  

لم یستقر على رأي جامع، إذ یرى أنھ یجب  لقضائيوفي ھذه النقطة نجد أن الاجتھاد ا
التمییز في ھذا المقــام بین ما إذا كان ھذا  الاستعمال التعسفي  یتعلق  بأموال الشركة  أو 

  .بالسلطات المخولة للمسیرین فیھا
  

 4فھناك فریق من الفقھ اعتبر في ھذا الشأن  أن الاستعمال یمكن أن یقوم على الامتناع
مارس  15ذلك ـ وھو الشيء الخطأ ـ على قرار للغرفة الجزائیة الصادر بتاریخ  معتمدین في

، حیث أنھ في ھذه القضیة رفضت محكمة النقض الفرنسیة الطعن المرفوع ضد قرار 1972
محكمة الاستئناف بباریس، التي أدانت رئیس مجلس إدارة شركة مساھمة بجریمة الاستعمال 

الأخیر قد امتنع عن المطالبة بتسدید قیمة السلع المسلمة  التعسفي للسلطات بسبب وأن ھذا
لشركة أخرى یملك فیھا ھو ووالده تقریبا كل رأس المال، فمحكمة الاستئناف متبوعة في ذلك 
                                                

المشرع ینتظره منھ في ظروف معینة، و ذلك بشرط وجود  الامتناع ، ھو إحجام شخص عن إتیان فعل إیجابي معین كان 1
رضا / د : ، أنظر)أي تبني موقف سلبي ( واجب قانوني یلزمھ بھذا الفعل  و بشرط أن یكون في استطاعة الممتنع القیام بھ 

  . 212: طبعة، صشرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم العام ـ الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ـ الجزائر بدون : فرج 
 Didier Rebut : ABUS de biens sociaux Juriss classeur (recueil V société). Rép . Société :أنظر 2

DAII0Z - Août 1997, p : 04 §19.                                                                
   .Didier Rebut :op.cit                                                                  :                                          أنظر 3
  .698: المجلة السابقة الذكر، ص: زرقین رمضان /د: أنظر  4
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بمحكمة النقض قد أدانت المسیر على أساس جریمة الاستعمال التعسفي للسلطات، في حین 
  1.مة استعمال تعسفي لأموال الشركاتأن محكمة الجنح قد كیفت الأفعال بأنھا جری

  
وجریمة الاستعمال التعسفي للسلطات ھي جریمة مشابھة لجریمة الاستعمال التعسفي 
لأموال الشركة فكلاھما جریمة من جرائم التعسف في التسییر، حیث نجد أن الاجتھاد 

التطبیق  القضائي یعاقب في مواد التعسف في استعمال السلطات على الامتناع أي على عدم
inaction الاستعمال التعسفي للسلطة من طرف : " ، إذ اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن

المسیر أو مدیر الشركة، یمكن أن یمیّـز من خلال التصرف الإرادي لھ بالامتناع عن مطالبة 
، أي أنھ یجب النظر إلى طبیعة "شركة تكون لھ فیھا مصالح بتسدید السلع للشركة الثانیة

   2.قصد في الامتناع إذا ما كان صادر عن نیة الغشال
  

لھ أثر إذ یبقى  3إن ھذا التركیب السلبي لجریمة التعسف في استعمال السلطات
التعسف قائما عند غیاب ممارسة السلطات، فھي جریمة لھا نفاد مستمر، لأنھا تستمر طالما 

وأن امتناع المسیر عن  یزال المسیر في مركز لممارسة السلطات التي یرفض استعمالھا
التطبیق ھو إظھار لقصد مذنب متجدد، یتمثل في أن استمرار الجریمة یمتد بالتكافل مع دوام 

الاستعمال التعسفي " نیة الغش، حیث أكدت محكمة النقض الفرنسیة دون أي غموض أن 
لھذه للسلطات یستمر طالما تكون للمسیر صفة المطالبة باسم شركة بمبالغ مستحقة الدفع 

  4".الأخیرة 
 

ومنھ یمكن الانتھاء إلى أن استعمال أموال الشركة یتطلب القیام بفعل إیجابي وأن 
  .الامتناع و لو كان مخالفا لمصلحة الشركة لا یمكن أن یكوّن استعمالا

 

                                                
  .Annie Mina : loc. cit, p :32                                                                                                :أنظر  1
 Géraldine Danjaume : Abus de biens sociaux - Banqueroute. L’HERMES 1ere édition -: أنظر  2

1996 .9D . collection dirigée par Alain Chatty, p : 22.                              
- Me Vincent Courcelle – Labrousse avec :  Me Antoine Beauquier – Me Florence Gaudillière  
- Me Artur Verken  - Avots : la responsabilité Pénale des dirigeants, édition First, p : 353. 

ھناك من یقول أن التعسف في السلطات ھو جریمة ارتكاب عن طریق الامتناع، بمعنى أنھ حسب مفھوم أوسع لھذه  3
عمل "السلطات، التي تتشابھ في ھذا المعنى باتخاذ القرار، فیمكن إذن التكلم عن " مال استع" الجریمة فإنھا مكونة من 

التي تشكل امتناعا ) اتخاذ القرارـ عمل إیجابي(لاستعمال السلطات أو أن نتیجة استعمال ھذه الأخیرة وحدھا " إیجابي
أنظر في . ھ خلق وضعیة مضرة بالشركةفالتعسف في استعمال السلطة مكون إذن من قرار عدم التصرف الذي من نتائج

  .Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner : Loc . cit, p :59:                                                     ذلك
  .Didier Rebut : loc. cit, p : 4§22                                                                                         : أنظر 4
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إلا أن القضاء الفرنسي قد أقر حالات استثنائیة اعتبر فیھا أن الامتناع البسیط یمكن أن 
ي استعمال أموال الشركة، حیث قضي بقیام الجریمة في حق المسیر الذي یشكل تعسفا ف

امتنع عن التخفیض أوتوماتیكیا من أجرتھ التي یتقاضاھا من الشركة عندما تتعرض ھذه 
الأخیرة لخسائر أو یمتنع عن فسخ عقد إیجار غیر نافع ومضر بالشركة تاركا وضعیتھا 

الاجتھاد القضائي ھذا الرأي من خلال الوضعیة  المالیة الصعبة تتدھور باستمرار و یفسر
  1.المضرة المستمرة الناجمة  عن إرادة المسیر

  
إضافة إلى ما تقدم ذكره، ھناك مسألة مھمة في عنصر الاستعمال تتعلق بوقت 

لھ طابع فوري یتحقق في وقت واحد، غیر أن  آنیاً أي ارتكاب الجریمة، فالأصل أن یكون
الاستعمال تطرأ عند وجود فارق بین قرار الاستعمال ونتیجة ھذا  الصعوبة في تحدید وقت

  2.الأخیر
  

أحیانا، ومثال  3كما أنھ من الجائز أن یمدد ھذا الاستعمال في الوقت وأن یكون مستمرا
ذلك قیام المسیر بشغل ملكیة عقار مملوك للشركة دون دفع مقابل كاف، ففي ھذه الحالة 

یكتسي تحدید وقت الاستعمال أھمیة  حیث 4ل ھذا العقار،یستمر الاستعمال طیلة مدة شغ
  .كبیرة خاصة في مسألة الاشتراك والإخفاء كما سنراه لاحقا

  
وبذلك فبمجرد تحقق الاستعمال تقوم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 

جري شرطا لقیامھا أو عنصرا مكونا لھا، غیر أن  جعل الشركة ت 5وبالتالي لا یعتبر الضرر
أخطارا یمكن أن یكون محل متابعة، ومنھ فقد كان الھدف من وراء إنشاء جریمة الاستعمال 
التعسفي لأموال الشركة ھو رفع شغور جزائي وذلك عن طریق متابعة تصرف غیر معاقب 
علیھ على أساس جریمتي النصب وخیانة الأمانة، والذي یتمثل في استعمال المسیرین لأموال 

كانت ملكھم الخاص معرضین بذلك ھذه الأخیرة لأخطار غیر مستحقة، فھذا الشركة كما لو 
والذي یكون مخالفا لمصالح الشركة الشخص المعنوي  الاستعمالالفعل الوحید المتمثل في 

                                                
  .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner :  Loc.cit, p : 60                                                 :أنظر 1
كما ھو علیھ الحال مثلا في تحدید تاریخ الاستعمال عندما تأخذ الشركة على عاتقھا نفقات التذكرة الشخصیة لطائرة  2

   .، أو وقت تسدید ثمن التذكرة؟)أي عند تقدیم الطلب لوكالة السفر(ر، فھل یعتبر الاستعمال قد تحقق وقت أخذ القرار المسی
وھذا ما نجده في مجال الاستعمال التعسفي للسلطات، كامتناع المسیر عن المطالبة بدین على شركة لھ فیھا مصالح  3

 .رر بانتظام كما سبق ذكرهفالاستعمال یعتبر مستمرا أو فوریا لكنھ متك
   .Eva Joly et Caroline Joly--Baumgartner :  IDEM , p : 62 et 64                                        :أنظر 4
فالضرر لم یكن داخلا في تكوین جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة عكس جریمة خیانة الأمانة، فجریمة  5

لأموال الشركة تعاقب على عمل التسییر المعرّف بالمخالف لمصلحة الشركة ولیس الفعل المعرّف بأنھ الاستعمال التعسفي 
   .المضر مادیا بالشركة
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وحده الذي یقیم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ولیس الضرر الذي ترتب عن ھذا 
  .یجة محتملة وغیر ضروریة لھذا الفعلالاستعمال والذي لا یشكل سوى نت

  
وانطلاقاً من ذلك، یبدوا أنّ القول بعدم اھتمام القاضي بتحدید الضرر المتكبد من   

الشركة غیر مؤسس، إذ یتعلّق الأمر بشرط غیر مذكور في النصوص المجرِّمة ولذلك فلا 
ال التعسفي لأموال یجب اشتراط معاینة وجود الضرر في ھذه الأخیرة لقیام جریمة الاستعم

الشركة على خلاف جریمة خیانة الأمانة التي یعتبر فیھا الضرر عنصرا ضروریا وأساسیا 
لقیامھا، حیث یمكن أن یكون ھذا الضرر مادیا أو معنویا، كما یكفي أن یكون مجرد ضرر 
محتمل الوقوع وھو یعني وجود ضحیة وقع علیھا ضرر من فعل الجاني، وعلیھ لا یمكن 

جاج بأن الضرر لن یقع لكون الفاعل مليء ولھ القدرة على رد الشيء، ذلك أن رد الاحت
الشيء بعد وقوع الجریمة لا ینفي الضرر الذي لحق الضحیة ولا یؤثر في قیام الجریمة 
وتحمل المسؤولیة وھذا حتى وإن وقع ھذا الرد باتفاق الطرفین وقبل أي متابعة على خلاف 

لأموال الشركة التي لا تشترط أن یلحق بالشركة ضرر لقیامھا جریمة الاستعمال التعسفي 
فما یھم ھو التصرف أكثر من النتیجة، ذلك أن ما یقیم العقاب في ھذه الجریمة ھو التصرف 

ھو أن یقوم مسیري الشركات بإدارة أموال الشركة ... فما یریده القانون" أكثر من نتیجتھ، 
  1." ھا دون سواھاكرب العائلة العادي ، ولمصلحتھا وحد

فتقوم الجریمة مثلا بمجرد عدم تمییز المسیر بین ذمتھ المالیة الخاصة و ذمة الشركة 
  .التي یسیرھا

  
  

  مــوضـــوع الاســتــعــمــــال: ثــانــیـــا 
  

بعدما تناولنا في ما تقدم المقصود بالاستعمال،  فإن  السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا 
  .طبیعة ھذا المال محل الاستعمال أي موضوعھ ؟ الصدد یتعلق بمعرفة

  
تمثل جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة أحد جرائم التسییر الأربعة، إلا أنھا 
الأكثر شیوعا من الناحیة العملیة بالمقارنة مع جریمة الاستعمال التعسفي لاعتماد وسلطات 

الاستعمال على أموال أو الاعتماد المالي الشركة، وعلیھ یجب أن نمیز ھنا بینما إذا وقع ھذا 
للشركة أو السلطات أو الأصوات، فإذا كنا بصدد إحدى ھذه الحالات، فإننا نكون إما أمام 
                                                

   .Didier Rebut : IBID, p: 3 §10                                                                                             :أنظر 1
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جریمة الاستعمــال التعســفــي لأموال الشركة أو جریـمـة الاستعــمال التعسفي لاعتماد 
ھا أو جریمة الاستعمال التعسفي الشركة أو جریمة الاستعمال التعسفي لسلطات المسیرین فی

للأصوات، وعلیھ  فإنھ وأمام ھذه المرحلة من الخطة فقط  نكون أمام أربع جرائم مختلفة من 
حیث الموضوع مع أنھا تتفق وتتشابھ في جمیع العناصر الأخرى بشكل یجعل التمییز بینھا 

  .مسألة صعبة
  

ل الواقع على أموال ومع أن موضوع ھذه المذكرة یقتصر على دراسة الاستعما
الشركة ومعرفة صفة ھذا المال، إلاّ أننا سنتوسع إلى عرض الفروق والاختلافات  الموجودة 
بین مواضیع ھذه الجرائم، الشيء الذي یساھم في الإحاطة بكل واحدة منھا، مع لفت النظر 

عمال إلى أن جمیع النصوص المعاقبة على ھذه الجرائم تمیز بین جریمتي التعسف في است
الأموال والاعتماد المالي للشركة من جھة  وجریمة التعسف في استعمال سلطات وأصوات 

ولذلك تسمیان  1الشركة من جھة أخرى، حیث تم النص علیھما في نفس المادة و نفس الفقرة 
 2.بالجرائم التوأم

  
استعمال  ولم ینشغـــل القضاء الفرنسي بالتفرقة بین استعمال الأموال والاعــتـمـاد أو

سلطات وأصوات الشركة، ما دام المشرع قرر معالجتھما معا، غیر أنھ و من أجل فھم أحسن 
  .لھما فسنحاول تناول كل واحدة منھا على حدى  بشكل مستقل

  
فبالنسبة لأموال الشركة، إذا كان العنصر المادي للجریمة یستلزم استعمال أموال 

  . ماذا تتكون ؟ الشركة، فما المقصود بھذه الأموال و من
  

إن مصطلح الأموال الوارد في النصوص المعاقبة على جریمة الاستعمال التعسفي 
  .لأموال الشركة  ھو مستعار من القانون المدني وعلیھ فسیتم تعریفھ على ضوء ھذا الأخیر

  
یطلق مصطلح الأموال في القانون المدني الجزائري على الحقوق المالیة جمیعا أیاًّ كان 

ا أو محلھا مادامت تلك الحقوق ذات قیمة مالیة، ولذا یُعبر عنھا بالأموال لأنھا یمكن نوعھ
  3.تقییمھا بالنقود وتدخل في دائرة التعامل و محلھا الأشیاء أو الأعمال

                                                
 840و  3فقرة   811و  4فقرة  800: لنص على جریمة التعسف في استعمال الأموال واعتماد الشركة في المواد لقد تم ا  1

  5فقرة  800: من القانون التجاري الجزائري  وجریمة التعسف في استعمال سلطات و أصوات الشركة في المواد  1فقرة 
  . من نفس القانون  4فقرة 811و
   .Delmas – Marty Mireille : op.cit, p : 91                                                            :                أنظر 2
نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھا في القوانین الجزائریة ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ : إسحاق إبراھیم منصور/ د: أنظر 3

  .250: ، ص1987الجزائر 
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، حقوق عینیة ،حقوق شخصیة  و الحقوق 1وتقسم الحقوق المالیة إلى ثلاثة أنواع

  .المعنویة
  

محدد  2ت مباشرة یقررھا القانون لشخص معین على شيءفالحقوق العینیة ھي سلطا
بذاتھ، فیستطیع صاحب الحق بما لھ من قدرة مباشرة على ذلك الشيء أن یستعمل حقھ 
القانوني علیھ دون وساطة شخص آخر لأن سلطتھ مباشرة، والحقوق العینیة تقسم بدورھا 

  .إلى حقوق عینیة أصلیة وحقوق عینیة تبعیة
  

خصیة، فھي قدرة مقررة قانونا لشخص على شخص آخر یكون ملتزما أما الحقوق الش
  .بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء

  
ویُعبر عن صاحــب الحق أحیانــا بالدائن، الملتزم لھ أو الطرف الإیجابــي في علاقة 

ي في علاقة الحق، كما یُعبر عن المكلــف بالحق أحیانا بالمدین، الملتزم أو الطرف السلب
  .الحق
  

قدرة  یُقرِّھا ویحمیھا القانون : " وأخیرا یمكن تعریف الحقوق المعنویة أو الأدبیة بأنھا 
لشخص على إنتاجھ الفكري أو الذھني  أو الأدبي  أو الفني أیا كان نوعھ، فیكون لھ الاحتفاظ 

  ".استغلالھ بنسبة ذلك الإنتاج إلیھ دائما  و یحتكر المنفعة المالیة التي تنتج من
  

و بناءا على ذلك، فالمال في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یؤخذ بمعناه 
، فھو كل قیمة إیجابیة للذمة المالیة للشركة سواء كان مالا منقولا أو عقارا أو مالا 3الواسع

المال الظاھر في حسابات الشركة أو المستتر ویستوي في ذلك أن یكون ھذا  ،مادیا أو معنویا
أن أصول الشركة تشمل مجموع الأموال  عاما تابع للدولة أو خاصا تابع للخواص، بمعنى

الثابتة والمنقولة والملكیة الأدبیة والصناعیة المكونة للذمة المالیة للشركة والتي تخصص 
                                                

   . 297: المرجع الآنف الذكر،  ص : ق إبراھیم منصورإسحا/ د : أنظر 1
یعرف الشيء بأنھ المحل الذي تقع علیھ الحقوق عادة، وتقسم الأشیاء إلى مادیة وأخرى معنویة فالمادیة یكون لھا كیان   2

 .غیرھا ملموس كالعقارات أو المنقولات، أما المعنویة فلیس لھا كیان ملموس مادیا، كالابتكارات والاختراعات و
وما یلاحظ ھو أن كلاّ من جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وجریمة خیانة الأمانة تتفقان في كون كل واحدة  3

منھما تفترض تسلیم شيء ما، غیر أن الشيء أو المال موضوع جریمة خیانة الأمانة یتمثل في مال منقول وھو حسب نص 
أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة "... : يمن قانون العقوبات الجزائر 376المادة 

وعلیھ یستفاد من ھذا النص أنھ یكفي أن یكون محل عقد الأمانة ، ... "محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء 
كون محلا لھذه الجریمة العقارات إلاّ ما الذي ترتب على خرقھ الجریمة أن یكون شیئا منقولا، وھذا یعني أنھ لا یمكن أن ی

  . كان منھ قابلا للنقل وبتالي للاختلاس والتبدید كالعقار بالتخصیص
وما تجدر الإشارة إلیھ، ھو أن ھذه المنقولات لیست مقصودة لذاتھا وإنما لما تمثّلھ من قیمة مالیة، إذ لا یعتد 

ذا أمكن تقویمھ بالنقود، وھذا عكس محل جریمة الاستعمال التعسفي بالشيء محل التسلیم في جریمة خیانة الأمانة إلاّ إ
لأموال الشركة الذي یُؤخذ بمفھوم واسع جدا إذ یضم كل أموال الشركة سواء كانت مادیة كالمنقولات والعقارات أو معنویة 

  .كسمعة الشركة واعتمادھا الذي لا یدخل في مجال تطبیق جریمة خیانة الأمانة
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دون أن یكون ھناك تمییز بین رأس المال والاحتیاطات و دون استثناء لدفاتر للوفاء بغرضھا 
حاسبة أو غیرھا المملوكة للشركة أي كل عقاراتھا، منقولاتھا، عتادھا، سلعھا، مخزونھا  الم

ومساكنھا وما لھا من دیون وحقوق وإیجارات، وكذلك الأموال المعنویة من علامات 
  1.وبراءات

  
وغالبا ما تقع الجریمة على أموال أي أصول الشركة بمعنى النقود، كأن یخصص 

جرا مبالغ فیھ، أو یسحب من صندوق الشركة مبالغ یستعملھا لأغراضھ مسیر الشركة لنفسھ أ
  .الشخصیة
  

) المستخدمین(كما اعتبر القضاء الفرنسي أن استخدام أدوات، عمال وأجراء الشركة 
بھدف القیام بأعمال أو بناءات أو إصلاحات في المسكن الشخصي للمسیر یشكل استعمالا 

إذا ما قام مسیر الشركة بدفع أتعاب المحامي الذي  لأموال الشركة، ویكون الأمر كذلك
 2.غراض شخصیة من الأموال الخاصة بالشركةاستعملھ لأ
  

فضلا عن أنھ یمكن أن یكون محلا للاستعمال التعسفي لأموال الشركة، زبائن الشركة 
الذین یمثلون العنصر الأساسي للمحل التجاري وجزءا من الذمة المالیة، غیر أن القضاء 

فرنسي جاء فقیرا نسبیا في ھذا المجال، حیث یعود ذلك إلى صعوبة تقییم الضرر الناتج عن ال
  3.مثل ھذا الاستعمال  ولذا تكیف بعض القرارات ھذا الاستعمال بالتعسفي لسلطات الشركة

  
ولا یقتصر الاستعمال على مجرّد استخدام المال، كالاستعمال دون مقابل ولأغراض 

للشركة، وإنما یكون كذلك عن طریق التمویل كتمویل الشركة للنفقات  شخصیة لسیارة تابعة
الشخصیة للمسیر أو تحملھا لقیمة كراء سیارة مستعملة لتحقیق أغراضھ الشخصیة إضافة 
إلى ذلك، یُعتبر مُقیما لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة قرار تملك أو اكتساب مال 

كشراء محل تجاري لفائدة  4ة ولا یكون لازما لنشاطھا،معین لا یعود بفائدة على الشرك
  .المسیر

                                                
سلطات و مسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي :  حي فاروق لقمان و/ د: أنظر  1

  . 93: بدون سنة، ص
   .Dominique Vidal : droit des sociétés (manuel) L.G.D.J . 1993, p : 168:                   أنظر أیضا   

  .Géraldine Danjaume : op.cit, p : 24                                                    :                                أنظر 2
، قد اعتبرتھ 01/06/1993في قرارھا الصادر في  « DOUAI »وإن محكمة الاستئناف الفرنسیة، في قضیة دووي  3

ن الرئیسي للشركة التي یسیرھا إلى شركة مرتكبا لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المسیر الذي حوّل الزّبو
 .أخرى، حیث أنشِأت ھذه الأخیرة خصیصا بھدف الإستمرار في نشاط الشركة الأولى التي كانت على وشك إعلان إفلاسھا

  .Eva Joly et Caroline Joly- Baumgartner : op.cit, p : 68:                                                    أنظر  4
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ھذا  فضلا عن أنھ یشترط أن تكون الأموال محل الجریمة مملوكة للشركة حتى تقوم 
ھذه الأخیرة  وإلاّ فلا أساس لقیامھا، كأن توجد بین یدیھا على سبیل الإیداع مثلا كإیداع 

ه الأخیرة السیارة محل الإیداع، ففي ھذه الحالة سیارة بمرآب تابع للشركة واستعمل مسیر ھذ
  1.یعاقب تصرف المسیر على أساس جریمة خیانة الأمانة

  
وفي ھذا الإطار تثور مسألة المال المُستأجر، فھل تعتبر الأموال المستأجرة محلا 

  .لقیام جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ؟
  

واسع للأموال موضوع الجریمة، باعتبار أن تدخل الأشیاء المستأجرة في المفھوم ال
ھذه الأشیاء قد تم استئجارھا بأموال الشركة، أي أن أموال ھذه الأخیرة التي استعملت لتسدید 

ھي التي تكون محلا لجریمة الاستعمال ) والتي ھي ملك للشركة(مقابل أو بدل الإیجار 
التي ) إلخ ... كالمحل أو السیارة(التعسفي لأموال الشركة ولیس الشيء أو العین المستأجرة 

  .تبقى مملوكة للمؤجر
  .و بھذا نكون قد حاولنا الإلمام بكل ما یتعلق بأموال الشركة

  
 4فقرة  800، فبالنظر إلى كلٍّ من نصوص المواد 2أما في ما یتعلق باعتماد الشركة

لجزائري قد من القانون التجاري الجزائري، نجد أن المشرع ا 1فقرة  840و  3فقرة  811
ا قروضیستعملون عن سوء نیة أموال الشركة أو "... : استعمل على التوالي مصطلحات 

  ، ..."للشركة 
  . ..."ا سمعتھیستعملون عن سوء نیة أموال الشركة أو "...  - 
  ...".الشركة  إئتمانباستعمال أموال أو " ...  - 
   

س المشرع الفرنسي فھو لم یقتصر على استعمال مصطلح واحد كالقرض مثلا عك
الذي یضم جمیع ھذه المعاني، إلا أنّھ و من خلال ما  « Crédit »الذي استعمل مصطلح 

سیجري عرضھ سنرى أن كلا من قرض، ائتمان  أو سمعة الشركة،  مصطلحات تؤدي نفس 
  .المعنى

                                                
      .Jean Larguier : Droit penal des affaires, 8em ed., p : 136:                                                أنظر  1
، وھي ترجمة حرفیة لا تُؤدي  » Crédit « للتعبیر عن المصطلح الفرنسي" قرض: "استعمل المشرع الجزائري عبارة 2

   . 104:المرجع السابق، ص: أ حسن بوسقیعة/د: ظرالمعنى المتوخى في شمولیتھ، أن
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ومن  « Crédito »بالفرنسیة، مأخوذة من الكلمة الإیطالیة  « Crédit »وكلمة 
دین وكذلك  = « Créance »والتي تعني  « créditum » (latin) اللاتینیة

« créditum » « le crédere »  و التي تعني  صدّق من التّصدیق« croire ».1  
  

الثقة، التقدیر : " ومصطلح قرض، ائتمان أو اعتماد تعني أولا و قبل كل شيء 
الثقة التي یوحي بھا : " ي، كما أنھا تعن"والاعتبار الذي  یحضى بھ شخص ما أو شيء ما 

الثقة التي : " و كذلك" الشخص عن ملاءتھ، أي الثقة في ملاءة المدین والقیام بقرض 
یمنحھا شخص أو شيء ما، فھي التأثیر أو النفوذ الذي یتمتع بھ شخص أو شيء تجاه 

  2".شخص آخر من خلال الثقة التي یمنحھا
  

لمالي للشركة، فھذا الأخیر كأموالھا أما فیما یخص التعسف في استعمال الاعتماد ا
یجب أن یأخذ بشكل واسع، فالاعتماد المالي للشركة یقصد بھ في المعنى الاقتصادي 

مساحتھا المالیة : قدرتھا على القرض، ومنھ فائتمان الشركة یجب أن یفھم بأنھ: الواسع
لة وھو أیضا أو القرض، على الضمان، على الكفا) الیسر(ملاءتھا، قدرتھا على الوفاء 

بشكل أوسع سمعتھا والثقة والمصداقیة التي تحصلت علیھا من خلال تواجدھا في حیاة 
  3.الأعمال
  

الذي یرتبط بالمؤسسة بسبب رأسمالھا، طبیعة : كما عرّف ائتمان الشركة بأنھ ذلك
وبصفة عامة یكون استعمال ائتمان الشركة باستخدام  4أعمالھا، السّیر الحسن للمؤسسة؛

  .ھا التجاریة و ملاءتھا لضمان قرض شخصيسمعت
  

ومن قبیل استعمال المسیر للاعتماد المالي للشركة استعمالا مخالفا لمصلحتھا 
تعریض قدرة ھذه الأخیرة على الوفاء لخطر الإفقار أو العجز المالي الذي ما كان یجب أن 

ضمان دین شخصي تتعرض لھ، وذلك بالتوقیع مثلا على التزامات وتعھدات مالیة من أجل 
كتسدید قرض لبناء المسكن الشخصي للمسیر، فمثل ھذا الاستعمال یمس باعتماد الشركة 

، أو المساس بسمعتھا ضأساسا إذا ما أدى إلى الإنقاص والتقلیص من قدرتھا على الاقترا
  .وبالتالي بذمتھا المالیة

                                                
  .Dictionnaire Encylopédique Larousse : op.cit, p : 383:                                                      أنظر 1
  .loc.cit                                           :                                                                                       أنظر 2
   .Jean Larguier - Philipe Conte: op.cit, p : 337. et Jean Larguier : op.cit:                             أنظر 3
  .J-Hermard-F.Terré-P.Mabilat : sociétés commerciales tome II DAII0Z 1974, p :1005 -: أنظر 4

- Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner : loc. cit, p : 73. 
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قیع الشركة لضمان علاوة على أنھ یعتبر تعسفیا، استعمال المسیر بدون أي تبریر لتو
دین شخصي مثلا كقیام مدیر الشركة بضمان نفسھ بواسطة الشركة عن طریق تأمینات 
عینیة كالرھن العقاري أو بتأمینات شخصیة كالكفالة والضمان الاحتیاطي، وإمّا بإصدار 
سفاتج مجاملة أجنبیة عن نشاط الشركة أو لجعل الشركة تقبل أوراق مجاملة بزعمھ أنھ 

سماح للدائن المدعي بخصم تلك الأوراق من خزینة الشركة، ومثال ذلك قیام مسیر مدین وال
شركة ذات مسؤولیة محدودة بتوقیع سندات مجاملة لمساعدة صدیقھ الذي كانت شركتھ 

  1.تواجھ صعوبات مالیة، فقد زعم أنھ مدین بسلع لم تسلم لھ أبدا
  

، إذ یكفي مجرد جعلھم ھذا وإن القضاء الفرنسي شدید جدا مع مسیري الشركات
عادي بالنسبة لھا لقیام جریمة الاستعمال التعسفي لاعتماد الشركة تجري خطرا غیر 

الشركة ولا یھم بعدئذ أن یكون ھذا الخطر محققا أم لا، كما لا یھم أن تكون العملیة قد عادت 
على  الشركاء/للمساھمین ةبالفائدة على الشركة وفي ھذا الصدد فإن المصادقة اللاحق

و یتابع المسیر بذلك عن أفعالھ  2العملیات المعنیة لا تنزع الطابع الجرمي عن ھذه الأعمال
  .رغم ھذه المصادقة 

  
وفي ھذا المجال، یجب التفرقة بین الاستعمال التعسفي للاعتماد المالي للشركة 

المالیة لھذه والاستعمال التعسفي لأموالھا، من حیث الأثر الذي یتركھ كلّ منھما على الذمة 
  .الأخیرة

  
ففي التعسف في استعمال الاعتماد المالي، فإن الشركة لا تتحمل مباشرة المساس 
بذمتھا المالیة، لأن ھذه الحالة لا تتحقق إلا عند المطالبة بالكفالة مثلا، إذ أن الجریمة تقوم 

  .عند تعریض الشركة لخطرا غیر مستحق ولتلبیة أغراض شخصیة
  

فإن مجرد الاستعمال البسیط لأموال الشركة یجعل ھذه الأخیرة  وفي مقابل ذلك،
  .تتحمل إفقارا فوریا أو شبھ فوري في ذمتھا المالیة

  
وھذا یجرّنا إلى التساؤل حول إمكانیة تحول جریمة الاستعمال التعسفي لاعتماد 

  .الشركة إلى استعمال تعسفي لأموال الشركة؟

                                                
   .Ordre des Avocats à la cour de paris: droit de l’homme d’affaires DAII0Z 1994, p: 296 :أنظر 1
  .Geraldine Danjaume: op.cit, p : 25-26 -                                                                   :          أنظر 2

- Jean Larguier:  loc.cit.                                                                                                                 
 -Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner : IBID, p : 74 – 75. 
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یمة الاستعمال التعسفي لاعتماد الشركة عندما لا محل لقیام جر یمكن الإجابة بأنھ،
یوقع المسیر  تعھد باسم ھذه الأخیرة، إذ لا أثر لھ على أموال الشركة؛ غیر أنھ في حالة عدم 
الوفاء تجد الشركة الضامنة نفسھا ملزمة بالوفاء مكان المسیر، وھنا یمكن القول بأن جریمة 

ویبدو أن  1ت إلى تعسف في استعمال الأموالالتعسف في استعمال الاعتماد المالي قد تحول
ھذا الحل غیر دقیق لأنّ العبرة تكون بالوقت الذي وقع فیھ الاستعمال من أجل تقدیر وتقویم 

  .الفعل المجرم و لیس بالأفعال اللاحقة بھ
  

وأخیرا، فاستعمال المسیر لاعتماد الشركة بھدف تحقیق أغراض شخصیة خطیر أولا 
ھا التي تتعرض لأخطار الخسارة، وثانیا بالنسبة للغیر الذي یتعامل معھا بالنسبة للشركة نفس

لا سیما دائنو الشركة، فالكفالة المقدمة من الشركة یمكن أن تلزمھا بدفع مبالغ ھـامة قد تؤدي 
  .إلى وضع الذمة المالیة لھذه الأخیرة في خطر

  
صوات المنصوص علیھا أما استعمال السلطات، فھي الجریمة الثانیة مع استعمال الأ

من القانون التجاري الجزائري ولمعرفة ما ھي  4فقرة  811و 5فقرة 800بموجب المواد 
  .السلطات التي یمكن لمسیر الشركة استعمالھا دون أن یرتكب تعسفا یجب أوّلا تحدید معالمھا

 
ب ینظم القانون توزیع السلطات بین مختلف أعضاء الشركة ویحدد بأن ھذه السلطات یج

  .، ولكن ما المقصود بھذه السلطات؟"موضوع الشركة حدود "أن تمارس في 
  

مجموع الحقوق التي یملكھا مسیروا : "لقد عُرِّفت السلطات ھي الأخرى بشكل واسع بأنّھا
مجموع الحقوق المخولة من القانون أو القانون "، وأنھا 2"الشركات بموجب وكالاتھم

 3."الأساسي للشركة لمسیري الشركات 
  

ویُستخلص من ھذا التعریف، أنّ السلطات ھي تلك الامتیازات المرتبطة بممارسة وظیفة 
إدارة شركة أو ھي سلطات تسییر شركة التي یملكھا كل مسیر بموجب وظیفتھ، والأصل أن 
یستعمل المسیر ھذه السلطات المخولة لھ لتحقیق مصلحة الشركة دون سواھا وفي ما عدا 

ولتوضیح أكثر سنتعرض فیما یلي إلى بعض أمثلة التعسف في استعمال ذلك تقوم الجریمة، 

                                                
   .451ـ  450: المرجع السابق، ص : مصطفى العوجي / د: أنظر  1
و بذلك فالجریمة لا تقوم عندما یحصل مسیر الشركة لحسابھ الشخصي على أسھم في شركة أخرى على أساس حقوقھ  2

  .الشخصیة، و لیس بموجب سلطاتھ كمسیر في الشركة ـ كما سبق ذكره بالنسبة لأموال الشركة ـ
  .Jean larguier – Philipe conte : op.cit, p : 338                                     :                                أنظر 3
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السلطات نظرا لكون القضاء الفرنسي زاخرا بھا ولمجيء القضاء الجزائري خال تماما منھا 
الشيء الذي یسمح لنا الاستشھاد بھا نظرا لتطابق التشریعین الجزائري والفرنسي في ھذا 

الشركة الذي لم یطالب شركة أخرى قامت باستعمال اسم  المجال؛ والمثال الأول یتعلق بمسیر
الشركة التي یسیرھا بدون مقابل مالي، حیث أبرمت عقد مكلف جدّا مع شركة  كان مسیرا 
فیھا أیضا، دون أن یبحث إن كانت ھناك شركات أخرى في السوق كان بإمكانھا تقدیم نفس 

   1.الخدمات وبشروط أفضل
  

المسیرین غیر المشروعة والتي تكون منافیة للنزاھة، ومن  و قد یتعلق الأمر بتصرفات
ھذا القبیل المسیر الذي یقوم بتحریض عمال الشركة على الاستقالة مؤكدا أنھم سیتعرضون 
 2للتسریح، قبل أن  یعرض علیھم توظیفھم في شركة أخرى، كذلك إذا تعلق الأمر بالامتناع

الذي یقوم بتسریحات تعسفیة لخلق نزاعات  عن تحصیل الدیون والتخلي عنھا وكذا المسیر
جماعیة للعمل ووضع الشركة بھذا في موقف صعب مما یفضل شركة منافسة یملك فیھا ھذا 

   3المسیر مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة
  

إضافة إلى الحالة التي یضع فیھا المسیر الأجراء تحت سلطة الغیر، حیث حكم بجریمة 
على ھذا الأخیر الذي وضع أجراء وعتاد الشركة التي یسیرھا الاستعمال التعسفي للسلطات 

  .تحت تصرف شركة أخرى لھ فیھا مصالح
  

یدخل في إطار جریمة " للأجراء والعتاد" غیر أنھ یبدو من الظاھر أن ھذا الاستعمال 
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على النحو الذي تقدم أعلاه، ولعلّ أن محكمة النقض 

قد اعتمدت ربما في قرارھا على أن الأُجراء المعنیون سیحصلون على أجورھم في  الفرنسیة
كل الأحوال، وأن قرار تعیین المستخدم أو الأجیر في ھذا العمل أو ذاك یدخل في اختصاص 

  .جریمة الاستعمال التعسفي للسلطات
  

لا  كانت وعلى خلاف ذلك، فقد كیفت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة أخرى لاحقة أفعا
مشابھة نسبیا بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، عندما تكون أصول ھذه الأخیرة 

   4.قد تم استعمالھا دون مقابل)  كالأجراء ـ تكالیف الشركة(

                                                
  .Geraldine Danjaume : loc. cit, p : 27 :                                                                                 أنظر 1
  كما سبق ذكره في أحكام الامتناع  2
 Tayeb Belloula : Droit  pénal des sociétés commerciales : comment constituer une: أنظر 3

société, la gérer, émettre des actions, procéder aux modifications ou la dissoudre sans 
s’exposer à des sanctions pénales .  collection droit pratique édition Dahlab 1995, p : 63.           

  .Wilfrid Jean Didier : Droit pénal des affaires 3ed DAII0Z (précis) 1998, p : 327          :   أنظر 4
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فضلا عن أنھ حكم على رئیس مجلس الإدارة لشركة مساھمة بجریمة إساءة استعمال 
 1أجل تنظیم اندماج عن طریق الضم أو الابتلاعالسلطات، الذي قام باستعمال سلطاتھ من 

التي تكون لھ فیھا ) الدّامجة ( مضر ومخالف لمصلحة الشركة ونافع لھ أو للشركة الماصّة 
  .2مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

  
من القانون التجاري  1فقرة  811و 4فقرة  800، 3فقرة  800ھذا ووفقا لنصوص المواد 

موال المشكلة للذمة المالیة للشركة قانونیا للمسیر بموجب سلطات الجزائري، یكون تسلیم الأ
التسییر المخولة لھ بقرار التعیین، بینما یكون تسلیم في جریمة خیانة الأمانة بمقتضى أحد 

من قانون العقوبات الجزائري، فضلا عن أنھ لا  376المذكورة في المادة  3عقود الأمانة
سلیم المال بقصد محدد أي أن الغایة من التسلیم فیھما محدّدة تتحقق الجریمتین إلاّ إذا تم ت

وتتمثل في الاستعمال لمصلحة البنیة، بمعنى أنھ في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
الشركة یجب أن یقوم المسیر بتسییر أموال الشركة لمصلحتھا أي مصلحة الشركة التي تقود 

في جریمة خیانة الأمانة ھو الآخر أن  تصرف مسیري الشركات، كما یجب على الجاني
  .وفق العقد المتفق علیھ وأن لا یتجاوز حدود ھذا العقد 4یستعمل المال المسلم إلیھ

  
ا إذا كانت جریمة إساءة استعمال السلطات ھي أوسع ومن خلال ما تقدم، یتم التساؤل عمّ

  .من جریمتي التعسف في استعمال الأموال والائتمان المالي ؟
  
من  القرار المتّـخذن مما سبق، أن جریمة الاستعمال التعسفي للسلطات، تنشأ بموجب یتبی

طرف المسیر الذي یكون مخالفا لمصلحة الشركة وقصد تلبیة أغراض شخصیة، ویبدو أن 
ھذا التعریف قد جاء واسعا إذ أن اتخاذ القرار لا یجب أن یأخذ شكلا معینا ولكنھ یستخلص 

                                                
للشركة و لو في حالة تصفیتھا، أن تدمج في شركة " : من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  744حسب نص المادة  1

تلاع، الذي یترتب علیھ زوال الشركة المندمجة وانصھارھا في وھو ما یعرف بالاندماج عن طریق الضم أو الاب ..."أخرى 
الشركة الدامجة حیث تزول شخصیتھا المعنویة وتنتقل الذمة المالیة للشركة المندمجة بعناصرھا الإیجابیة والسلبیة إلى 

تصفیة أو قسمة  الشركة الدامجة، وزیادة رأسمال ھذه الأخیرة بحصة تتمثل في سائر موجودات الشركة المندمـجـة دون
أبوزید /د: وھنا یظھر الخطر على مصلحة الشركة عند إجراء مثل ھذه العملیة دون أي اعتبار لھا، لمزید من التفصیل أنظر

  .176: المرجع السابق، ص : رضوان
  .Wilfrid Jean Didier : op.cit  :                                                                                             أنظر 2
على سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو الرھن أو عاریة الاستعمال أو لآراء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردّھا أو  3

  ... .تقدیمھا أو لاستعمالھا في عمل معین
وبقصد محدد، بمعنى أن الجریمة تقتضي أن  أي أنھ لا تتحقق جریمة خیانة الأمانة إلاّ إذا تم تسلیم الشيء بصفو معینة 4

یكون ھناك تسلیم للمال المنقول من ید صاحبھ أو حائــزه أو واضع الید علیھ إلى المودع لدیھ بصفة إرادیة سواء تمّ 
ائیة اختیاریا، فلا یعتد بتسلیم المكره أو الصغیر أو المجنون، كما یجب أن یتم ھذا التسلیم بصفة مؤقتة، فإذا تم بصفة نھ

كالتسلیم الذي یتم على سبیل التملیك والذي یمكن من الحیازة التامة كالبیع، القرض، وغیرھا، فلا یمكن أن تقوم على أساسھا 
  .جریمة خیانة الأمانة
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ا المقام یشمل الاستعمال التعسفي للسلطات كلا من التعسف في من ظروف الحال، وفي ھذ
استعمال أموال وائتمان الشركة، كما لو كان القرار یقضي بمنح مدیري الشركة مكافآت 
عالیة جدّا یــؤدي دفعھــا لھم إلى إنقــاص محسوس لأنصـبـة الأرباح التي تعود للمساھمین 

  .1فة بالنسبة للشركة تلبیة لمصلحتھ الشخصیةأو كما لو استھدف القرار عقد قروض مكل
  

وعلیھ یبدو أن جریمة الاستعمال التعسفي للسلطات لا یكون لھا فائدة قمعیة جزائیة إلا إذا 
ارتَََُـكبت بطریقة مستقلة، ویعني ذلك أنھ عندما لا یكون لھذه الجریمة أي تأثیر فوري وقت 

  .2ار على أموال أو ائتمان الشركةأو بمجرد استعمال السلطات أي عند اتخاذ القر
  

وأخیرا، نستخلص من الأمثلة السابقة أنھ یُؤخذ بجریمة الاستعمال التعسفي للسلطات في 
حالة عدم قیام جریـمـة الاستعـمــال التعسفي لأموال أو اعتماد الشركة، وھذا راجع إما 

تالي صعب التقدیر لكــون تأثیر ھذه التصرفات على أموال الشركة كان غیر مباشر وبال
كالتصرفات غیر الشرعیة والمضرة بالشركة التي یقوم بھا المسیر لصالحھ الخاص  كما ھو 
علیھ الحال في الاندماج عن طریق الضم المضر، وإما أن یتمثل ھذا الاستعمال التعسفي 

  . 3إلخ ... للسلطات في امتناع مجرّم كعدم المطالبة بتسدید قیمة السلع المسلمة 
  

فیما یتعلق بالنظرة العامة عن استعمال السلطات، وفیما یلي نتطرق إلى الجریمة  ھذا
  .الراجعة لجرائم التسییر وھي استعمال الأصوات

  
إن تجریم استعمال الأصوات، یسمح بمعاقبة نوع آخر من التعسف وبذلك تقدیم حمایة 

ات ھي أقل مقارنة مباشرة لمصالح المساھمین، وإن الصعوبات التي یطرحھا مفھوم الأصو
  .بالاستعمالات السابقة

  
 811و  5فــقــــرة  800فــالأصوات الــمـنــصــوص علـیــھـــا فــي المــواد 

مــن القـــانـــون الــتــجـــاري الجـــزائــري، تـتـمـثـــل أســاســا فــي  4فـــقـــــرة 

                                                
 .357: المرجع السابق ، ص: فوزي عطوي / د: أنظر  1
                  .Wilfrid Jean Didier : loc.cit, p : 327                       :                                                           أنظر  2
  .Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner : op .cit, p : 82  :                                                أنظر  3
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ن بغرض تمثیلھم خلال الجمعیات العامة و التي یقدّمھا المساھمون للمسیری 1الـتـــوكــیـــلات
  .لتصویت وغالبا ما  تقدم ھذه التوكیلات على بیاض

ویكون ھناك تعسفا  في استعمال الأصوات، عند ما یقوم المسیر باستعمال الوكالات 
للتصویت على قرارات تكون مخالفة لمصلحة الشركة وھو  المقدمة لھ من طرف الشركاء 

لا شك أن إثبات أن المسیر قد صوّت ضدّ مصلحة الشركة لیس شيء یصعب إثباتھ، إذ 
بالأمر السھل، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالتصویت عن طریق الوكالات وھي الحالة الأكثر 

  .شیوعا في شركات المساھمة عند تصویت المساھمین
  

وفي جمیع الحالات، یجب إقامة الدلیل على أن ھذا التصویت قد جاء مخالفا لمصلحة 
الشركة، فضلا عن أن الحكم القضائي یجب أن یذكر بدوره أن ھذا التصویت جاء كذلك وإلاّ 

  2.لا ینبني ھذا الحكم على أساس قانوني
  

والجدیر بالذكر، أن جریمة الاستعمال التعسفي للأصوات، لم تكن من الناحیة العملیة 
زاعات نتیجة الاستعمال رغم ما ینتج عن عملیة التصویت بالوكالات من ن ،3محلا للمتابعة

التعسفي لھا من طرف الوكلاء، و ربّـما یعود ذلك إلى كون الأفعال التي یمكن أن تتابع على 
أساس ھذه الجریمة ھي صادرة من المسیرین الذین یملكون عادة أغلبیة كبیرة من رأس مال 

بجریمة  الشركة، إذ غالبا ما یتابع ھؤلاء بجریمة الاستعمال التعسفي للسلطات ولیس
  .الاستعمال التعسفي للأصوات، إذ لا یكون ضروریا بالنسبة لھم استعمال أصوات الآخرین

  
  
  

 
                                                

المتعلقة بالشركات التجاریة قد  16، نجد أن المادة 1966جویلیة  24وتجدر الإشارة إلى أنھ في فرنسا و بموجب قانون  1
بالنسبة لكل وكالة من مساھم دون تبیان للوكیل، یقوم رئیس الجمعیة " : عرفت مضمون الوكالات على النحو التالي 

مُقدمة أو مقبولة من طـرف مجلس الإدارة، أو مجلس ) إلغاء ـ حل ( بإصدار تصویت ملائم لتبنى مشاریع قرار 
فلإصدار أي تصویت آخر یجب على . لمدیرین، حسب الحالة، و تصویت غیر ملائم لتبنى كل المشروعات الأخرى للقرارا

المرجع السابق : الطیب بلولة: أنظر ."المساھم أن یختار الوكیل الذي یقبل التصویت في الاتجاه المبیّـن من طرف الموكل
  .65: ص

« pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de 
l’assemblée emet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agrées 
par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire 
doit faire le choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué »  

  .Tayeb Belloula : op. cit, p : 65:                                                                                          أنظر 2
    .Annie Medina : op.cit, p : 76 :                                                                                            أنظر 3
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  الــــفــــــرع الـــثـــانـــــي
  

  الاســتــعــمــال المــخــالـــف لمـصـلــحـــة الـشـركـــــة
  

مواضیعھ  بعد ما عرّجنا في الفرع الأول من ھذا المطلب إلى المقصود بالاستعمال و
  .فسنتطرق في ھذا الفرع إلى ما یعرف بالاستعمال المخالف لمصلحة الشركة

  
بالرجوع إلى المواد المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، نجدھا 
تعاقب استعمال المسیر لأموال الشركة إذا جاء ھذا الاستعمال مخالفا لمصلحتھا وھذا 

كثر صعوبة من حیث الإحاطة بھ، فھو الذي یُـبرّر وجود العنصر المكون للجریمة ھو الأ
 .الجریمة إلا أنھ مفھوم غامض ومبھم

  
وعلیھ ومن أجل تقدیر إذا ما كان استعمال الأموال مخالفا لمصلحة الشركة، فإنھ من 

 1Francisفرنسیس لوجون : أو كما ذكره الأستاذ" مصلحة الشركة " الضروري تعریف 
Legeune  » « L’indéfinissable interet social    والذي سیكون محل الدراسة فیما

  .یلي، ثم سنتناول تحدید المعاییر التي تسمح بتقدیر مصلحة الشركة في الفقرة الثانیة
  

 
 :مـفـھــوم مـصـلـحــة الـــشــركــــة : أولا 

  
ن قبل الذھاب إلى تعریف مصلحة الشركة، یجب أن نمیّـز أوّلا و قبل كل شيء بی

الفعل المخالف لمصلحة الشركة وموضوع ھذه الأخیرة الذي یعتبر مفھوم قریب منھ، فما ھو 
  .إذن موضوع الشركة أو غرضھا وھل تختلط مصلحة الشركة بموضوعھا؟

   
إذا كان : " موضوع الشركة بأنھ   J – Lacombeلقد عرّف الأستاذ لكومب جي 

، فھو لیس وسیلة، ھذه الوسیلة ھي الممارسة من البحث عن الفوائد ھو الغایة بالنسبة للشركاء
 . 2"موضوع الشركة : طرف الشركاء لنشاط 

                                                
          .Annie Medina : loc.cit, p : 79 :                                                                                            أنظر 1
   Jean Paillusseau : Bibliothèque de droit commercial; la société anonyme technique:       أنظر 2

                             d’organisation de l’entreprise Tome 18 sirey 1967, p : 198,  « si la    
                              recherche des bénéfices est une fin pour les associés, ce n’est pas un  
                             moyen. Ce moyen c’est l’exercice par la société d’une activité :  
                             L’objet social. »                         
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ن تعمل على ّـفلا بد أن یكون لكل شركة عند تأسیسھا موضوع أو غرض محّدد ومعی
تحقیقھ، فغرض الشركة یتكون من النشاط الذي ستباشره الشركة حیث یمثل ھذا النشاط 

 .1قیقھ و یعمل المدیرون على إنجاحھالھدف الذي سعى الشركاء لتح
  

ویخرج من ھذا التعریف أن موضوع الشركة یتطابق ویرتبط بنشاطھا المحدد في 
 2القانون الأساسي الذي اتفق علیھ الشركاء عند إنشاء الشركة وھذا ما یعطي لمفھوم موضوع

من  546الشركة طابع محدد، معین وسابق على نشاط الشركة ویتأكد ذلك من نص المادة 
یحدد شكل الشركة و مدتھا التي لا یمكن أن ": القانون التجاري الجزائري التي جاء فیھا

و مبلغ رأسمالھا في  موضوعھاسمھا، و مركزھا و  سنة، و كذلك عنوانھا، أو إ 99تتجاوز 
  ."قانونھا الأساسي

  
ئزا في إضافة إلى أنھ لابد من أن یكون موضوع الشركة ممكنا في الواقع المادي وجا

للنظام العام والآداب العامة حسب  الواقع القانوني، بمعنى أن یكون مشروعا وغیر مخالف 
، فإذا ثبت أن الشركة جاءت مستوفیة لأركانھا لكنھا 3من القانون المدني الجزائري 97المادة 

قامت من أجل تحقیق غرض غیر جائز قانونا أو لمزاولــة نشاط مخالــف للنظــام والآداب 
تعتبر باطلة بطلانا مطلقا یجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھ كالشركاء أنفسھم والغیر 

  .4وللمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا ولا یجوز البطلان بالإجازة
  

وھكذا یتضح مما تقدم أن موضوع الشركة، ھو مفھوم قاطع ومعیّـن أكثر من مفھوم 
الشركة بالتمییز بین ما إذا كانت العملیات مصلحة الشركة، إذ ھناك من یحلّل مفھوم مصلحة 

محل النزاع تدخل أولا تدخل في موضوع الشركة المعنیة والذي یكون محدّدا مسبقا في 
فھذا الفریق یعتبر أن الأفعال الأجنبیة عن القوانین الأساسیة ھي مشكوك   5قانونھا الأساسي،

یق موضوع الشركة، وأنھم مقیدین فیھا بالطبیعة وأن المسیرین قد تم تعیینھم من أجل تحق
بالحدود المفروضة فیھ وعلیھ فالتصرف الذي یقوم بھ المسیر خارج مھامھ متجاوزا بذلك 

  .موضوع الشركة یقیم مسؤولیتھ المدنیة تجاه ھذه الأخیرة

                                                
  .25: المرجع السابق، ص : وحي فاروق لقمان /د: أنظر 1
ولھذا فغرض الشركة یشكل جزءا من إرادة كل شریك في عقد تأسیس الشركة، وبناءا على ذلك فموضوعھا ھو الذي  2

یحدد عمل الشركة ومن ثم یحدد سلطات العاملین فیھا وإذا ما انحرف ھؤلاء عن السلطات المحددة لھم في نظام الشركة 
. لمستمد أصلا من موضوعھا فإنھم یُسألون مدنیا أو جزائیا حسب نوع الأفعال الخاصة أو حجم الخطأ الذي ارتكبوها

 . 26 – 25: المرجع السابق، ص : وحي فاروق لقمان/ د: لتفصیل أكثر أنظر
  .من القانون المدني الجزائري 97نص المادة : أنظر  3
  .58: المرجع السابق، ص : أبو زید رضوان / د : و كذلك 34: ص  المرجع السابق،: أحمد محرز/ د :أنظر 4
  .Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner : op.cit, p : 89 et Tayeb Belloula : op.cit, p : 61 : أنظر 5
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الأعمال الخارجة عن القوانین الأساسیة  یوافق الأول لكنھ لا یعتبر 1وھناك فریق آخر
بیعة، وإنما یرى أنھ  من الأجدر أن تكون النصوص المعاقبة على مشكوك فیھا بالط

الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تنص على أعمال المسیرین الأجنبیة عن موضوعھا  
معتبرین في ذلك أن الاستناد على موضوع الشركة بدل مصلحتھا سیسمح بتطبیق أكثر دقّـة 

لثابت لموضوع الشركة، فھذا الفریق یرى أن وصرامة للجریمة وھذا راجع للطابع المحدد وا
الاعتماد على مفھوم موضوع الشركة یكون أكثر تلائما مع النص العقابي من مفھوم مصلحة 

  .الشركة الذي یتمیّـز بالغموض
  

إلا أنھ یبدو من الظاھر أن استعمال أموال الشركة لا یكون تعسفیا لكونھ جاء أجنبیا 
انونھا الأساسي، وإنما ما یجعل ھذا الاستعمال تعسفیاھي عن موضوع الشركة المحدد في ق

  .المصلحة التي قادت المسیر إلى مثل ھذا الفعل
  

ففي بعض الحالات، یمكن أن یكون الفعل المرتكب من المسیر وإن كان داخلا في 
موضوع الشركة یكون أیضا مخالفا لمصلحتھا ویكون الحال كذلك مثلا عند إنشاء مخازن 

الشركة وثمن بیع ھذه المخزونات یُحصّل مباشرة من قبل المسیرین، وأیضا حالة خفیة داخل 
  .2الحصول على أجُرات مسموح بھا لكنھا مبالغ فیھا

  
وعلى العكس ففي حالات أخرى، یكون الفعل المرتكب من المسیر أجنبیا عن 

ذاتھ والمثال نا لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في الوقت  موضوع الشركة ومكوّ
الشائع على ذلك ھو تسدید المسیر لدیونھ الشخصیة على حساب الشركة، أو جعل ھذه 

 3. الأخیرة تضمن دینا من دیونھ الشخصیة
  

إلا أنھ قد یحصل في بعض الحالات، أنھ وإن كانوا أجنبیین عن موضوع الشركة نجد 
ال ذلك القضیة التي صدر فیھا بعض الأفعال لا تعتبر أساسا مخالفة لمصلحة ھذه الأخیرة ومث
، حیث أن 1996أكتوبر  24قرار عن الغرفة الجزائیة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

رئیس مجلس إدارة شركة مساھمة التي كان موضوعھا المناقشة بالجملة لأدوات التطریز قد 
ن أجل الحصول قرّر باسم الشركة المُساھمة في شركتین مدنیتین عقّـاریتین منشآتان الأولى م

  .على سكن یستخدم كمنزل شخصي لھ، والثانیة للحصول على سكن تعیش فیھ والدتھ

                                                
  .Annie Medina : Loc cit, p : 82                                        :                                                   أنظر 1
      .Annie Medina : ibid :                                                                                                           أنظر 2
  .Tayeb Belloula : loc. cit, p : 61              :                                                                            أنظر 3
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فمحكمة الاستئناف بباریس حكمت على المسیر بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
الشركة، على أساس أن المصاریف كانت أجنبیة عن موضوع الشركة وأن ھذه الاستثمارات 

رات محقّـقة لصالح ھذه الأخیرة، حیث تمت ھذه النفقات بھدف لا یمكن أن تعتبر استثما
  .ضمان مسكن لمسیر الشركة ووالدتھ

  
في حین أن محكمة النقض الفرنسیة قد نقضت ھذا القرار لغیاب الأسباب، إذ أن جھة 
الاستئناف لم تحدد في أي شيء كانت ھذه النفقات مخالفة لمصلحة الشركة، فضلا عن أن 

ع و لم ینكر أن ھذه النفقات كانت أجنبیة تماما عن موضوع الشركة الشخص المتھم لم یناز
المعنوي، لكنھ أكد وأثبت أنھ ھو ووالدتھ كانا مستأجران للمساكن محل النزاع وأنھما كانا 
یدفعان للشركة إیجارا مناسبا لقیمة العین المؤجرة، فالعملیة إذن لم تكن خالیة من مقابل 

  1.بالنسبة للشركة
  

كذا یتضح مما تقدم أن موضوع الشركة مستقل عن مصلحتھا ولا یختلط بھا وھذا و ھ
ما تََـبیَّـن من الحالات المتقدمة وإن كان البعض كما ذكر أعلاه، یرى أن موضوع الشركة 
باعتباره مفھوم قاطع، معیّـن ومحدّد ھو أجدر بالنص علیھ في جریمة الاستعمال التعسفي 

مصلحة الشركة، غیر أن ھذه الأخیرة لا تقتصر على موضوعھا بل لأموال الشركة بدلا من 
  .ھي رغم غموضھا مفھوم أوسع سیأتي تبیانھ فیما یلي

  
من القانون التجاري  1فقرة 840و 3فقرة  811، 4فقرة  800فطبقا لنصوص المواد 

ال الجزائري، تقوم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة إذا ما قام مسیروھا باستعم
أموالھا أو اعتمادھا استعمالا مخالفا لمصلحتھا وھو المعیار الحقیقي للتعسف والذي یكمن في 

  .الطابع المخالف لمصلحة الشركة للاستعمال الملاحظ
  

فالمسیرین مكلفین في الحقیقة بتسییر وإدارة الشركة لمصلحتھا وھذا یلزمھم بأن لا 
ما ھو الفعل المخالف ن في معرفة أو تحدید تكون تصرفاتھم مخالفة لھا، لكن الصعوبة تكم

وإن كان المسیرین المذنبین عالمین بھذه المخالفة أو لا ؟ حیث یُعتبر ھذا  لمصلحة الشركة؟
العنصر أحد العناصر الھامة في الدفاع عن المسیرین المتھمین بجریمة الاستعمال التعسفي 

  .لشركة ؟لأموال الشركة، فمن یمكنھ في الحقیقة تعریف مصلحة ا

                                                
  .Annie Medina: idem, p : 83 :                                                                                               أنظر 1
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إن القول بأن الاستعمال جاء مخالفا لمصلحة الشركة، یقصد بھ مصلحة الشخص 
وعلیھ فمصلحة الشركة  ،1المعنوي الذي ھو كیان متمیز ومختلف عن الأعضاء المكونین لھ

  .أو الأعمال التي تمس بالذمة المالیة للشركةھي مصلحة واسعة جدا إذ تلم بجمیع التصرفات 
صلحة الشركة لم یكن موضوع أي تعریف قانوني وھذا ما فتح غیرا أن مفھوم م

  .المجال أمام العدید من التفسیرات الواسعة
  

وثمة فكرتین أو نظریتین متقابلتین حول تعریف مصلحة الشركة وھما تتعلقان في 
الحقیقة بتصورین مختلفین حول الطبیعة القانونیة للشركة وھاتان النظریتین تتعیشان معا وإن 

  2.ت تستقل إحداھما عن الأخرىكان
  

فالشركة تعني أولا ذلك العقد الذي یلتزم بمقتضاه شخصین أو أكثر من أجل الاستفادة 
من الأرباح واقتسام الخسائر وھو الذي یحدد العلاقة بین الشركاء فیُبین مالھم من حقوق وما 

أن الشركة مھما كان علیھم من التزامات، كما ینظم انقضاء الشركة وتصفیتھا، فالأصل إذن 
نوعھا و طبیعة نشاطھا یحكمھا عقد تطبق علیھ القواعد العامة في العقود وأن الشركاء فیھا 

من القانون المدني  106یخضعون لمبدأ حریة التعاقد وسلطان الإرادة حسب المادة 
  3.الجزائري إذ یترك لھم المشرع حریة تحدید شروطھم وتنظیم شركتھم

  
الحدیثة أصبحت تتدخل في تنظیم الشركات التجاریة بنصوص  إلا أن التشریعات

  .صریحة حمایة لمبدأ الثـقة والائتمان الذي یسود العلاقات التجاریة
  

وحقیقة فقد تدخل المشرع الجزائري بنصوص آمرة في كل من شركات الأشخاص 
  .والأموال تتعلق بمسائل تنظیمیة كان یتركھا فیما مضى لحریة الأطراف المعینة

  
وقد أدّى تراجع الفكرة التعاقدیة وتقھقرھا في التنظیم القانوني لعقد الشركة إلى أن 

 )Institutionمؤسسة ـ (أنھا نظام قانوني  بعض الفقھ أنكر علیھا صفتھا التعاقدیة وذھب إلى
، ذلك أن الشركة إذا كانت تعني عقدا على النحو السابق إلا أنھ یتمیز عن 4أكثر منھا عقد

لعقود الأخرى بأن یبرز إلى السطح القانوني كائن لھ ذاتیتھ المستقلة عن العناصر سائر ا
البشریة والمادیة التي یتألف منھا المشروع ویتمتع بالشخصیة القانونیة، ھذا الكائن ھو 
                                                

   Me. Vincent Courcelle – Labrousse avec : Me Antoine Beauquier –Me Florence:         انظر 1
   Gaudillière –Me Arthur Verken – Avocats :op.cit, p : 353.           

 .22: المرجع السابق، ص : أبو زید رضوان /د: لمزید من التفصیل  أنظر 2
  .08: المرجع السابق، ص : أحمد محرز / د : أنظر 3
، الدار العربیة للموسوعات ـ بیروت لبنان 96العربیة، الجزء موسوعة القضاء والفقھ للدول : ثروت عبد الرحیم/ د: أنظر 4

  .26: ـ بدون طبعة، ص
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الشركة ذاتھا أو المؤسسة، حیث تعتبر الشركة شخصا قانونیا یستقل بوجوده و ذمتھ عن 
تستطیع بذلك أن تلعب على مسرح الحیاة القانونیة ذات الدور الذي شخصیة وذمم الشركاء و

  .1یلعبھ الكائن القانوني الطبیعي
  

وفكرة النظام العام تقتضي إخضاع الحقوق والمصالح الخاصة والتضحیة بھا في 
سبیل الغرض المشترك، وما یدعم الأخذ بالفكرة التنظیمیة للشركة حالیا ھو كثرة تدخل 

آمرة في تنظیم الشركات بصفة عامة وشركات المساھمة بصفة خاصة المشرع بنصوص 
ضمانا لحسن إدارتھا وحمایة لمصالح المساھمین فیھا، وكل ذلك من أجل تحقیق أغراض  

و بناءا على ما  تقدم، سنحاول تحدید مصلحة الشركة التي تعتمد ھي  2اقتصادیة و اجتماعیة
ا البعض بمصلحة الشركاء والبعض الآخر الأخرى على عدّة تصورات نظریة حیث یشبھھ

  .تبنّى تصورات أكثر اتّـساعا وذلك على النحو التالي

   

، تختلط مصلحة الشركة فیھا بمصلحة الشركاء وھذه "الشركة عقد"ففي نظریة 
، الذي لا یستعمل مصطلح مفھوم "شمیت" « Shmidt  »النظریة مؤیدة من قبل الدكتور 

 3.المصلحة المشتركة مصلحة الشركة وإنما مصطلح
  

أنھ وعلى الرّغم من مختلف التصورات لمصلحة الشركة، فإنھ  جدففي ھذه النظریة ن
یبدو من المغري لأول وھلة خلطھا بمفھوم مصلحة الشركاء، فالقانون التجاري الجزائري  
یشیر في نصوصھ إلى الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة فھل ھناك تناقض بین 

  .؟) الشركة و الشركاء( المصلحتین 
  

، غیر أن 4إن النصوص المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تؤكد ذلك
: ھذا الفریق من الفقھاء یؤید أن مصلحة الشركة ھي مصلحة الشركاء حیث یعتبرون أن 

مصالح الشركة، لكن لا یجب أن ننسى وأن ھذه المصالح  حقا الشركاء مجتمعین یناقشون"
  ." لھمھي 

                                                
  .23ـ  22: المرجع السابق، ص: أبوزید رضوان /د  : أنظر 1
  .24: المرجع السابق،  ص : نادیة فوضیل / د : أنظر 2
      .Annie Medina : op.cit, p : 88                                                                                             :أنظر 3
 .Tayeb Belloula : op.cit, p : 61-                                                                                           :أنظر 4

- Jean Paillusseau : op .cit, p : 196.                                                                                                 
- Annie Medina : loc.cit : « les associés réunis débattent les intérêts de la société certes,             

  mais il ne faut pas oublier que ces intérêts sont les leurs »                             
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و في ھذا الشأن، فقد ظل الشخص المعنوي ولفترة طویلة یشكل أسطورة مبنیة على 
تشبیھ تام بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، ثم فضّــل فریق فیما بعد الشخص عن 

  .الكیان الاعتباري 
  

و منھ فمؤیدو ھذا الرأي یشبّھون مصلحة الشركة بمصلحة الشركاء أو المساھمین 
في ذلك على النظریة العقدیة للشركة كما ذكر أعلاه، حیث یَعتبر أنصار ھذه معتمدین 

لم تنشأ من أجل إرضاء مصلحة أخرى غیر مصلحة الشركاء الذین لھم " النظریة أن الشركة 
   1".وحدھم أھلیة اقتسام أرباح الشركة فیما بینھم 

 
اذ القرارات في یمكن أن تكون مصلحة الشركاء جماعیة، تظھر من خلال اتخ علیھو

الجمعیة العامة سواء كانت عادیة أو غیر عادیة والتي تكون عادة خاضعة لقاعدة الأغلبیة 
  .حیث تعتبر أن الأغلبیة تمثل مصلحة الشركة

  
كما یمكن أن تكون كذلك مصلحة فردیة، إذ اعتبر الشركاء أن مصلحة الشركة ھي 

 2.تسامھامصلحة مالیة تتمثل في البحث عن أرباح الشركة واق
  

وفي مواجھة ھذا الفریق، ھناك فریق آخر یفسّـر مصلحة الشركة بأنھا مصلحة 
   Rennesالمؤسسة وھي النظریة المؤسّـساتیة المتبناة من طرف الأساتذة المُكونین لمدرسة 

، وفي ھذا   Paillusseauوبایاسو    Champaudشامبو  : و الممثلین أساسا بالأستاذین 
شركة تقنیة قانونیة موضوعة لخدمة المؤسسة وھو الذھاب في اتجاه نظریة التصور تشكل ال

المصلحة : " مؤسسة، حیث تتبنى ھذه الأخیرة مفھوم لمصلحة الشركة على أنھا  ـالشركة 
وأن الشركة بعد إنشائھا یتجاوز نشاطھا إطار الشركاء  (Entreprise)العلیا للمؤسسة

  3."ر تابعة لجماعة الشركاءوالمساھمین، فتصبح شخصیة مستقلة وغی
  

و ھذا المفھوم الحدیث للشركة قد تم تطویره وتوسیعھ من طرف فقھ المؤسسة وعلى    
، حیث أعتبر Champaudوشامبو  Paillusseauالأخص كما ذكر أعلاه الأستاذین بیاسو 

ھذا الفریق أن مصلحة الشركة یمكن أن تعرّف بأنھا المصلحة العلیا للشخص المعنوي في 
حد ذاتھ والذي تكون لھ مصالح مختلفة عن مصالح الشركاء، فیتعلق الأمر بمصلحة 

                                                
 Annie Medina : Ibid : « la société  n’est pas constituée en vue de satisfaire un autre :       أنظر 1

              intérêt que celui des associés, qui on seuls vocation à partager                
 entre eux le bénéfice sociale ».                                                                

   .Annie Medina : idem, p : 89:                                                                                             أنظر 2
   .Eva Joly et Caroline Joly –Baumgartner : op. cit, p : 90:                                                 أنظر 3
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) الأجراء، الزبائن، الدائنین( الأشخاص التي تكون للشركة في مواجھتھا التزامات تعاقدیة 
...  كالضرائب والمورّدین( والأشخاص القانونیة التي یكون للشركة تجاھھا التزامات قانونیة 

 1).إلخ 
  

ھ یبدو من خلال ھذه النظریة، أن كلا من المؤسسة والشركة ھما وجھان لنفس وعلی
النظام، فالمؤسسة ھي حقیقة اقتصادیة والشركة ھي النظام القانوني لھا، بمعنى أن الشركة 
في مفھومھا الحدیث ما ھي إلاّ مجرد صیاغة قانونیة لتحقیق مشروع اقتصادي لا لتجمع عدد 

  2.من الأشخاص
  

ھاتین النظریتین، ھناك نظریة ثالثة تذھب إلى أن مفھوم مصلحة الشركة  وفضلا عن
، فإن Jacques Mestreھو تصور مختلط، ففي ھذه الأخیر وحسب الأستاذ جاك مستر 

صعوبة تعریف مصلحة الشركة تعود إلى صعوبة تحدید طبیعتھا القانونیة التي یمكن أن 
تغطي تارة مصلحة الشركاء و تارة أخرى تُحلّل كعقد أو كمؤسسة، وأنّ مصلحة الشركة 

مصلحة المؤسسة وأساس ذلك أن الشركاء ھم الذین أنشؤا الشركة و بالتالي یبدو من الطبیعي 
الأخذ بعین الاعتبار ھذه الشرعیة، إلا أن مصلحة الشركة ھي أیضا مصلحة الشخص 

 3.المعنوي في حد ذاتھ و المتمیزة عن تلك المتعلقة بالشركاء
  

یتضح من ھذه النظریة أنھ یجب مراعاة مصلحة الشركة والشركاء في آن وھكذا 
واحد، حیث تأخذ بمصلحة كل واحد منھما بحسب الحالات و الظروف، ولذلك فقد اعتمد 
القضاء نظرة واسعة لمصلحة الشركة حیث قضى بأن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 

،  وإنما أیضا إلى حمایة الذمة المالیة الشركة لا ترمي إلى حمایة مصلحة الشركاء فحسب
  .للشركة ومصالح الغیر المتعاقدین معھا

  
غیر أنھ في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، نلاحظ أن الضحیة الأولى 
الأساسیة والمباشرة للتصرف المرتكب من المسیر ھي الشركة وعلیھ یبدو أنھ من الواجب 

صلحة الشركة كشخص معنوي، ثم إلى مصلحة الشركاء أولا وقبل كل شيء النظر إلى م
  .لاحقا لأن  الإضرار بمصلحة الشركة سیؤدي حتما إلى المساس بمصلحة ھؤلاء

  

                                                
  .Jean Paillusseau : op.cit, p : 198 :                                                                                       أنظر 1
  .Jean Paillusseau : loc .cit     :                                                                                              أنظر 2
  .Annie Medina: ibid idem, p : 91 :                                                                                        أنظر 3
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ودائما في ما یتعلق بمصلحة الشركة، نجد أن القانون الفرنسي عكس القانون 
ار شركة الجزائري یفرق بین ما إذا كان الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة قد تم في إط

الشيء " بمجموع  الشركات " مستقلة على النحو الذي تقدم أعلاه، أو في إطار ما یعرف 
، بمعنى أن المسألة لا تتعلق بالعملیات التي تتم بین 1الذي لم ینص علیھ القانون الجزائري

دة الشركة وأحد مدیریھا وإنما تتمثل في العملیات التي تتم فیھا التضحیة بمصالح الشركة لفائ
شركة أخرى یكون للمدیر مصلحة فیھا، لكن لأھمیتھ ولإلمام أكثر بمصلحة الشركة سنتطرق 

  .إلیھ بإیجاز
  

نص  1935عند إنشاء جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة بموجب قانون 
مستقلة بعضھا عن بعض، إلا أنھ ابتداء من  علیھا المشرع الفرنسي في إطار شركات

ن مجموع شركات مرتبطة بعضھا ببعض بمصالح اقتصادیة ومالیة، إلا أن الستینات بدأ یتكو
مجموع الشركات  الذي یبدو حصره صعبا نوعا ما إلا " مفھوم " القانون الفرنسي لم یعرف 

أنھ متفق على اعتباره حقیقة اقتصادیة، اجتماعیة، ومالـیـة متواجــدة دون إطار قانوني 
موع تحتفظ باستقلالیتھا القانونیة إذ أن المجموع لا یتمتع مُحدّد، فكل شركة داخلة في المج

بالشخصیة المعنویة  وبذلك تبقى كل واحدة محتفظة بشخصیتھا القانونیة مستقلة، غیر أنھا 
  2.تكون خاضعة لمركز وحید للقرارات الاقتصادیة

  
والسؤال المطروح في ھذا لإطار ھو ھل التصرفات المرتكبة في مجال جریمة 

مال التعسفي لأموال أو اعتماد الشركة، السلطات أو الأصوات، یجب أن تقدر بالنظر الاستع
إلى كل شركة معنیة على حدى، أم یجب تقدیر ھذه التصرفات بالنظر إلى مصلحة مجموع 

  .الشركات؟
  

لم تبین النصوص القانونیة أیة طریقة خاصة لتقدیر مصلحة الشركة عندما تكون ھذه 
  .كات أخرى متواجدة ضمن المجموعالأخیرة مرتبطة بشر

  
ھذا وإنّ القضاء الفرنسي یعتبر أن التبعیة للمجموع لا تكفي وحدھا لإزاحة تكییف 
جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة عند المساس بمصلحتھا إذا ما استعملت أموال أو 
                                                

، حیث نص  "ت بالتجمعا" من القانون التجاري الجزائري على ما یعرف  796إلا أن المشرع الجزائري نص في المادة   1
یجوز لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بینھم كتابیا، ولفترة محدودة تجمعا لتطبیق كل الوسائل : " على أنھ

كما أن ھذا التجمع یتمتع " الملائمة لتسھیل النشاط الاقتصادي لأعضائھا أو تطویره و تحسین نتائج ھذا النشاط وتنمیتھ 
: مكرر من نفس القانون799ع الشركات في القانون الفرنسي وھذا ما نصت علیھ المادةبالشخصیة المعنویة عكس مجمو

و ھكذا  فالمشرع لم یتركھ مبھما، بل أحاطھ بإطار قانوني محدد ..." یتمتع التجمع بالشخصیة المعنویة و الأھلیة التامة "
  .المذكور أعلاه من القانون 4مكرر 799إلى  796ونظم إنشاءه، سیره وحلھ بموجب المواد من 

  .Jean Larguier : op.cit, p :141:                                                                                              أنظر 2
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شركات من أو ) المسیر(اعتماد الشركة لمصلحة شركات أخرى، سواء كانت الشركة الأم 
ومن أمثلة القضاء الفرنسي في ھذا القبیل استخدام أموال شركة دون مقابل كاف  1الغیر،

لفائدة شركة أخرى تكون للمدیر مصلحة فیھا، وكذا عمال وعتاد الشركة في ورشات شركة 
أخرى خاصة تابعة للمدیر، كما یعتبر البیع في صالح مدیر الشركة المتضررة شخصیا مقیما 

كأن تقوم شركة بالبیع بالخسارة لشركة أخرى للمدیر المصلحة فیھا، فضلا عن أنھ للجریمة 
یكفي لقیام جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة امتناع مدیر شركة عن مطالبة شركة 
أخرى لھ فیھا مصالح بتسدید ثمن بیع البضاعة التي استلمتھا ھذه الشركة من الشركة التي 

اء خدمات بدون مقابل أو بسعر منخفض لصالح شركة أخرى وغیرھا یدیرھا، علاوة عن أد
  2.من الأمثلة الأخرى

  
، قَبِل القضاء الأخذ بعین الاعتبار في بعض الأحوال 3غیر أنھ وبعد نقاش فقھي كبیر

بمصلحة مجموع الشركات ویكون ذلك بعد التحقق ووزن المصالح الذي یتم بالمقارنة بین 
من العملیة ومصلحة الشركة المصابة من ھذه الأخیرة شرط أن لا  مصلحة المجموع المستفید

تكون ھذه العملیة مجرمة، فھناك استبدال لمصلحة الشركة التي أصیبت من جراء الاستعمال 
  4.الواقع على أموالھا واعتمادھا بمصلحة مجموع الشركات

  
محكـمـة النقـــض  وقد تــم تحدیــد شــروط ھذا الاستــبــدال فـیــما بعد مــن قبـل

والمتعـلــق بقضیة غــوزنــبــلــوم  1985فیفري  4الفرنسیة بموجب قرار صادر في 
« Rozenblum »،  والذي اعتبرت فیھ الجھــات القضائیــة العلـیــا أن الإعانــة المالــیــة

تـكــون یجــب أن " المقــدمــة من شــركــة لأخــرى المتواجــدة في نـفــس المجمــوع 
ممــلاة بالمـصـلحــة الاقــتــصــادیــة، الاجــتماعــیــة أو المـالــیــة المشـتــركــة 
والـمـقــدرة بالنــظــر إلــى الســیاســة المــقــررة لھــذا المجـمــوع، كمــا یجــب أن لا 

ـزامــــات المــتــعــلــقــة تكـــون عدیــمــة المقــابـــل أو تـقـطــع التـــوازن بیـــن الالــتـ

                                                
  .Dominique Vidal : op.cit, p : 171:                                                                                     أنظر 1
   Me. Vincent Courcelle – Labrousse avec : Me Antoine Beauquier –Me Florence   :          انظر 2

   Gaudillière –Me Arthur Verken – Avocats : op.cit, p : 357 – 358. 
    :راجع في تفاصیل القضیة ، Willotأخذ بھ قضاة الموضوع في قضیة   3

- Eva Joly et Caroline Joly -Baumgartner: op.cit, p : 118-119.                                                    
- Geraldine Danjaume : op.cit, p : 32-33.                                                                          

  Dominique Vidal : loc. cit, p : 171.                                                          :                          أنظر  4



 70

بـمـخـتــلــف الشــركات المـعــنــیـة، وأن لا تُــجــاوز الإمــكــانــیــات المــالــیــة 
 1."للــشــركـــة الــتــي تــتــحــمـــل الــعــبء 

 
وھكذا فإن الفعل المبرّر لمصلحة المجموع لا یؤخذ بھ إلا إذا اجتمعت ثلاثة شروط 

  2:معا
وعلیھ فالفعل  ،أنھ من الضروري أن تتواجد الشركة حقا في إطار مجموع الشركات - 1

المبرر لاستبدال مصلحة الشركة المعنیة بمصلحة المجموع یقوم على أساس أخذ القاضي 
  .بعین الاعتبار للحقیقة الاقتصادیة لوحدة المؤسسة المشكلة من شركات المجموع

  
لا یعتد بھ عندما تكون الشركات المعنیة لا و في الحقیقة فإن مجموع الشركات 

تربطھا علاقة اقتصادیة، بحیث تكون العلاقة الوحیدة التي تربط  بینھا ھي المصلحة 
الشخصیة للشركاء ومنھ فإن وحدة المصلحة الاقتصادیة ھي التي تبرر الأخذ بعین الاعتبار 

  .بوجود مجموع الشركات
  

عتماد الشركة في المجموع ولصالح شركة أخرى فیھ یجب أن لا یكون استعمال أموال وا - 2
دون مقابل، فلا یشترط ھنا أن یكون المقابل في نفس المستوى المشروط عادة عند القیام 
بعملیة من نفس النوع بین شركات أجنبیة، فالقاضي یأخذ بعین الاعتبار الطابع الجوھري 

وعیا ورسمیا، فما یھم في الأخیر للمقابل كخضوع المساعدة المالیة مثلا لمقدار معین موض
  .ھو الطابع الحقیقي والجوھري للمقابل

  
إن الشركة المعنیة یجب أن لا تكون موضوع تضحیة لحساب مصلحة المجموع  - 3

فالمجھود المطلوب یجب أن لا یتجاوز إمكانیاتھا المالیة ومن الظاھر ھنا أن المجھود المتفق 
  .ریة الاستغلال للشركة التي تتحملھعلیھ یجب أن لا یُعرّض للخطر استمرا

  
  
  

                                                
 Grands Arrêts du droit des affaires :  Jaques Mestre et Emanuel Putman et Dominique    :أنظر 1

vidal DAII0Z 1995, p : 605 à 610                                                                                                
          L’aide financière apportée par une société à une autre de son groupe «doit être dictée 
par un intérêt économique social ou financier commun, apprécié au regard d’une politique 
élaboré pour l’ensemble de ce groupe, et ne doit pas être démunie de contre partie ou rompre 
l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les 
possibilités financières de la société qui en supporte la charge ».                                                 

 .Geraldine Danjaume : loc.cit, p : 34 et Dominique Vidal : Ibid, p : 172-173:                  أنظر 2
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  تــقـــدیـــر الفعـــل المخــالـــف لـمـصـلـحــة الــشــركـــــة: ثــانــیـــا 
   

سنعرض في ھذه النقطة أھم العناصر المساعدة على تقدیر الفعل المرتكب ومعرفة 
لأموال الشركة مدى مطابقتھ لمصلحة الشركة أم لا حتى تقوم جریمة الاستعمال التعسفي 

وعلیھ فالتساؤل الذي یثور أوّل وھلة في ھذا الشأن یتعلق بمن یمكنھ أن یَبُثَّ في مطابقة الفعل 
  .للمصلحة الاجتماعیة للشركة؟

  
في غیاب تعریف قانوني لمصلحة الشركة كما سبق ذكره أعلاه، فالقاضي الجزائي 

ا كانت الأفعال محل المتابعة وحده یعتبر صاحب الصفة في تقدیر الوضعیة وتقریر إذا م
جاءت مخالفة أو غیر مخالفة لمصلحة الشركة، ومنھ فلا یمكن الأخذ بالتقدیر المقدم من قبل 
مسیري الشركات على اعتبار أن ھذا التقدیر في حد ذاتھ ھو محل النقاش المثار أمام القاضي 

  1.الجزائي
  

شركاء وحدھم مؤھلین لتعریف غیر أن ھناك أقلیة قلیلة من الفقھ التي تعتبر أن ال
مصلحة الشركة وأن لھم وحدھم سلطة تقدیر إذا ما كان الفعل المرتكب من الـمـسیر مطابـقا 

  2: أو مخالفا لمصلحة الشركة و ھذا لسببین
  

حیث یرجع السبب الأول، إلى كون التعبیر عن إرادة الشركة یتم من خلال الشركاء 
ة الشركاء، فھؤلاء ھم الذین یقررون إذا ما كان الفعل على أساس أن إرادة الشركة ھي إراد

المرتكب من قبل المسیر لا یمس بمصلحة الشركة، كما یضیف ھذا الفریق أن الشركاء ھم 
القادرین  على وضع حدود لمصلحة الشركة وأنھم المعنیین الأساسیین لأنھ في كل الأحوال 

لا یھم بعد ذلك إذا ما كان الفعل تختلط مصلحتھم بازدھار ورفاھیة الشخص المعنوي، ف
یحتمل أخطارا  أو تنجر عنھ خسارة للشركة مادامت جماعة الشركاء قد قبلت بھذه الأخطار 

  .أو الخسارة
  

أما السبب الثاني، فیُستشف من مبدأ أن القاضي لا یمكنھ التدخل في تسییر الشركة 
لعامة فإنھ یعود للعضو المختص وتأكیدا لذلك فقد حُكم أنھ في حالة إلغاء قرار للجمعیة ا

" باستیان/ د"تحدید ما سیكون علیھ القرار ولیس القاضي، وفي ھذا الإطار فقد أبدى 

                                                
 .Jean Larguier : op.cit, p :139:                                                                                             أنظر  1
  .Annie Medina : op .cit , p : 118:                                                                                         أنظر  2
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« Bastian » ًحقیقة یجب أن لا یغیب عن النظر أن : " 1رأیھ لصالح ھذا التصور قائلا
ا محل المحاكم یجب أن لا تتدخل بصفة تعسفیة في سیر الشركات من أجل أن تحل تصوراتھ

 ".تلك الخاصة بالشركاء 
  

ھناك نوعا من : " أن   « H.Launais »2" لوني" و في نفس الاتجاه اعتبر الأستاذ 
(...) اللاعقلانیة في الترك لعنایة القاضي وحده تحدید الاتجاه الذي توجد فیھ مصلحة الشركة 

یمكنھ أن یحِل  في ھذه الشروط، فالقاضي أجنبي تماما عن الشركة ومھما كان ذكیا، كیف
  ".نفسھ محَل ذوي المصلحة نفسھم، لیبین لھم، ربما رغما عنھم، أین ھي مصلحتھم الحقیقیة 

  
أن ھذا الرأي یجانب الواقع على اعتبار أن ترك تحدید  غیر أنھ یتضح مما سبق،

مصلحة الشركة ھي  مصلحة الشركة بید الشركاء سیمس بمصالح الغیر المتعامل معھا، إذ أنّ
لا یظھر إلى الوجود إلاّ عند الأزمات، أي عند وجود النزاع، سواء كان ھذا الأخیر  تصور

) كتعسف الأغلبیة أو الأقلیة عند تعیین المدیــر( الشركاء ـ المساھمین : فیما بین المتعاقدین
كما ھو الحال في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال ( أو بین الشــركاء والمـسـیـریــن 

فالقاضي یتدخل كحاكم للفصل فھو الذي یضع في آخر المطاف حدود مصلحة  ،)الشركة
الشركة، كما یحدد في الأخیر إذا ما كان الفعل المتنازع فیھ مخالفا للمصلحة الاجتماعیة 

  .للشركة
  

فضلا عن  أنّ الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ھي جریمة منصوص علیھا في 
الجزائیة للقانون التجاري الجزائري وبالتالي فھي تعود إلى الباب الثاني المتعلق بالأحكام 

اختصاص القانون الجزائي باعتباره قانون مستقل، فمثلا بعض الأفعال ھي مطابقة لقانون 
الضـرائـب إلا أنـھ یعاقــب علـیــھا عـلــى المستوى الجزائي كعمل المسیر غیر العادي 

Acte anormal de gestion اقب الأفعال التي تمس بالمصلحة العامة لأن الجریمة تع

                                                
1                                                                                                     Note Annie Medina : loc. cit : 

« il ne faut pas perdre de vue en effet que les tribunaux ne doivent pas s’immiscer 
abusivement dans le fonctionnement des sociétés pour substituer leurs conceptions à celles 
des associés ». 

2 « qu ‘il y a un certain illogisme à confier au seul juge le soin de  déterminer dans quelle 
direction se situe l’intérêt social (…) dans ces conditions, comment un juge, aussi clairvoyant 
soit -il, mais qui est totalement étranger à la société, peut –il se substituer aux intéressés eux-

mêmes pour leur indiquer , peut être malgré eux ou est leur véritable bien ».            
                                                                                                                                     Note .Ibid.           
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ولیس فقط المصالح الخاصة، فالقاضي الجزائي لا یجد نفسھ مقیّدًا بالقواعد الضیقة للقانون 
  . التجاري أي بقاعدة الخاص یقید العام

  
وفي ھذا الإطار قد أدانت محكمة الاستئناف الفرنسیة، المسیر الذي استعمل میزانیة 

ذات طابع شخصي زیادة على شرائھ لمنزل تابع للشركة بثمن أقل من  الشركة لتسدید نفقات
نصف قیمتھ، في حین أن نفقات إصلاحھ لا تبرر ھذا الإنقاص في التقدیر للمنزل، فمحكمة 
الاستئناف أخذت بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة مسببة ذلك بأن محضر مجلس 

 1).قاطعة(ة قیمة مقنعة الإدارة الموافق على التنازل لیس لھ أی
  

ویظھر مما تقدم، أنھ یمكن الذھاب في ھذا التفكیر إلى أبعد من ذلك إذ تعتبر مسألة 
ترك تقدیر مطابقة أو عدم مطابقة الفعل لمصلحة الشركة لأعضائھا، ھي السماح لھم بأن 

یتسامح  یأذنوا ویرخصوا للمسیرین بارتكاب المخالفة وھو الشيء الذي لا یمكن أن یتساھل و
  .فیھ القانون

  
وعلیھ ، فما ھو أثر موافقة الشركاء أو المساھمین على أفعال المسیر؟، ھل تزیل 

  .صفة الجریمة عنھ أو تمنع المتابعة؟
  

یمكن الإجابة  بأن الموافقة المقدمة من الشركاء أو المساھمین سواء جاءت قبل أو بعد 
ھذه الأفعال، لأن الأساس في تجریمھا ھو العملیة المُجرَّمة لا تزیل الطابع المجرم عن 

وھذا وفق التصور الواسع للمصلحة ) الشركة(وجوب حمایة الذمة المالیة للشخص المعنوي 
الاجتماعیة للشركة، لأن الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة صعب التعریف في حد ذاتھ 

یمكن أن یكون لقرار المسیر  فھو یتطلب الأخذ بعین الاعتبار التأثیر الإیجابي أو السلبي الذي
   2.على نشاط ومستقبل الشركة

  
ولذلك یذھب أغلبیة الفقھ إلى تقدیر مخالفة الفعل لمصلحة الشركة بالنظر إلى الضرر 

لمسیر ... الذي یسببھ لھا، كما یمكن أن یكون بالحكم على الاختیار الاستراتیجي، المالي 
لى خطر الخسارة، حیث یَعتبرون أن الفعل الشركة أو ذلك الذي یعرّض ذمتھا المالیة إ

المضر بالشركة ھو صراحة ذلك المخالف لمصلحتھا من اللحظة التي یكون فیھا مبصوم 

                                                
  .Annie Medina : loc. cit, p : 119                                                                                :        أنظر  1
  .Dominique Vidal : op.cit, p : 170                                                                                    :أنظر  2
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بالنیة المجرمة، بمعنى إذا ما تم بسوء نیة و بھدف تحقیق أغراض شخصیة سواء كانت 
 1.مباشرة أو غیر مباشرة

  
ركة، یكون الفعل المخالف لمصلحتھا و ھكذا فبالاستناد إلى الضرر الذي تتحملھ الش

ھو ذلك الذي یسبب لھا أضرارا والذي یصیبھا في ذمتھا المالیة وینقص من أصولھا، وعلیھ 
  .یتم تقدیر الفعل المخالف لمصلحة الشركة بالنظر إلى الخسارة التي تتحملھا ھذه الأخیرة

  
تعلق الاستعمال  فضلا عن أن القضاء الفرنسي یمیز في ھـذا التقدیــر بینما إذا

  2:بأموال، اعتماد أو سلطات الشركة
  

فالاستعمال التعسفي لأموال الشركة كما سبق التطرق إلیھ، یتضمن تأثیرا فوریا على 
الذمة المالیة لھذه الأخیرة، فمخالفة الفعل لمصلحة الشركة یتسبب في خسارة مضرة بأصولھا 

انعدام الأجر الواجب دفعھ مقابل استعمال كأن یكون ھذا الاستعمال دون مقابل كما في حالة 
المال، وكذلك الحال بالنسبة للمسیر الذي یقتطع مبالغ من الأموال المملوكة للشركة وتسدید 
ھذه الأخیرة لنفقاتھ الشخصیة وكذا الأُجرات المبالغ فیھا والمحصّلة من قبل المسیرین، فھي 

یر مستحقة  بصفة قانونیة وإما على العكس تؤدي كلھا إلى إفقار الشركة إما لكونھا أُجرات غ
تـكــون قانونیة لكن مقــدارھا یكون مـفــرطا فیھ وإما للسّببین معا وھي الأكثر  من ذلك
أو كبیع الشركة سلعا أنتجھا ھو بأسعار تفوق أسعارھا الحقیقیة أو تأجیر الشركة شیوعا، 

  3.أمكنھ بأسعار تفوق سعرھا الحقیقي
  

استعمال ائتمان الشركة، فیكون مخالفا لمصلحتھا إذ ما عرّض ذمتھا أما فیما یتعلق ب
المالیة إلى خطر غیر عادي وذلك مثلا بتوقیع المسیر لالتزام مالي باسمھا، كما یكون 

استعمال الاعتماد مخالفا لمصلحة الشركة عندما یؤدي إلى فقر ھذه الأخیرة وذلك في حالة ما  
غیر صالحھا كإعطاء المسیر ضمانة باسم الشركة لدیون  إذا انتھت العملیات المبرمة في

  4.شخصیة ثم یتوقف ھذا الأخیر عن تسدید دینھ فتلزم الشركة بالضمان
  

                                                
  .Jean Hemard – François Terré –Pierre Mabilat : op.cit , p : 1006-                            :        أنظر 1

-Me Vincent Courcelle -Labrousse avec Me Antoine Beauquier-Me Florence Gaudillière - Me 
Arthur Vercken : op.cit , p : 353. 

  .Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner : op.cit , p : 97                     :                               أنظر 2
 .450: المرجع السابق، ص : مصطفى العوجي -/د :أنظر 3
  .نفس المؤلف، نفس المرجع، نفس الموضع: أنظر 4
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وأخیرا فتقدیر الفعل المخالف لمصلحة الشركة عند استعمال السلطات، یكون بالنظر 
لمسیر یمكن أن إلى القرارات المضرة بأموال الشركة، فبعض ھذه القرارات المتَّخذة من ا

تكون مخالفة لمصلحة الشركة دون أن یكون لھا أثر فوري على أموالھا، ویكون الحال كذلك 
مثلا في القرارات التي تؤدي إلى تفویت في الربح بسبب الامتناع، كامتناع المسیر عن 

  .تحصیل دین یكون  للشركة حق المطالبة بھ فھو یعتبر قرارا مخالفا لمصلحتھا
  

لى القرارات التي تؤدي إلى فقر شامل للشركة أو التي تقلّص من إمكانیة بالإضافة إ
الإثراء مستقبلا، كقرار الاندماج عن طریق الابتلاع الذي یكون مضرا بالشركة فھو في غیر 

  .مصلحتھا
  

غیر أنھ بالرجوع إلى النصوص المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 
یامھا أن یلحق الشركة ضرر، فھذه الجریمة لا تكترث ولا تتطلب ھذا نجد أنھا لا تستلزم لق

  .الشرط الشيء الذي یجعلھا قائمة رغم غیابھ في الفعل الملاحظ
  

فجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لا تعاقب المخالفات المتعلقة بالاستیلاء 
فقط المخالفات الصادرة عن للإضرار بالذمة المالیة للشركة، وإنما تعاقب ) التملك(بالغش

وذلك  1تصرفات المسیر التي تشتمل على خلط الذمة المالیة للشركة بذمتھ المالیة الشخصیة،
الذي یعتبر فیھا الضرر شرطا لقیامھا  - كما رأیناه سابقا - على خلاف جریمة خیانة الأمانة 

، حیث یبدو أنھ وعلیھ فالفعل المخالف لمصلحة الشركة ھو الذي یشتمل على مفھوم الضرر
إذا تضمنت  ھذه الجریمة ھذا الشرط  أي الضرر لكانت النصوص المتعلقة بھا أكثر وضوحا 

  .و تم تفادي كل الترددات الناجمة عن عدم تحدید مفھوم مصلحة الشركة
  
وعلیھ نخلص إلى أن الفعل المضر بالشركة ھو المخالف لمصلحتھا، لكن تتواجد  

ق الأمر بمعرفة إذا ما كان الفعل الذي یُعرّض الشركة لخطر الصعوبات أساسا عندما یتعل
  .الخسارة ھو مخالف لمصلحتھا أیضا؟

  
لقد أقر القضاء الفرنسي وكثیر من الفقھ ھذه الفكرة بالإیجاب غیر أن ھناك تفاوت في 
ھذا القبول، فالبعض منھم قبل بالخطر ولو كان طفیفا، أما الفریق الآخر فقد طالب بأن یكون 

ا الخطر غیر عادي أو استثنائي حتى یكون مخالفا لمصلحة الشركة،  إذ أن خطر الخسارة ھذ
یجب أن لا یحصل منھ المسیر على نصیب من الربح، كما لا یكفي أن ینتج عن ھذا الفعل 
                                                

  .Didier Rebut:op.cit , p: 07 §41               :                                                                          أنظر  1
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مصلحة للشركة حتى یكون مطابقا لھا، بل یجب فضلا عن ذلك أن لا یشكل عائقا أو مانعا 
  1.الحصول على منافع أكبریمنع ھذه الأخیرة من 

  
 2ھذا ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الشأن ھو وجوب التفرقة بین الخطر الغیر عادي

المتعلق بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وبین الخطر العادي المرتبط بتسییر أیة 
  .شركة

  
المسیر دون  فأما عن الأول، فیتمثل في الأخطار الاستثنائیة الناتجة عن تصرفات

غیر طبیعیة في حد ذاتھا، أما الثاني فیتعلق بالأخطار العادیة والتي  سواھا والتي تُعتبر
 3.یتضمنھا كل قرار تسییر عادي صادر عن مسیر شركة

  
إضافة إلى أنھ یدخل في تقدیر الفعل المخالف لمصلحة الشركة عنصر آخر وھو 

  .یث یسمح بتقدیر مدى ھذه المخالفةیتعلق بعنصر الوقت، الذي یحضى بأھمیة كبیرة ح
  

فتقدیر الأخطار أو اجتماع العناصر المكونة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
في القانون ) المبدأ السائد(الشركة، یتم بالرجوع إلى وقت ارتكاب الأفعال وذلك حسب 

نحة حتى وإن  الجزائي، فعمل المسیر الذي جاء مخالفا لمصلحة الشركة یعتبر وقت ارتكابھ ج
ترتبت عنھ نتیجة إیجابیة فیما بعد، إذ أنھ ومن أجل تحدید تاریخ الفعل محل النزاع تقوم 
المحاكم بعمل جبار یرتكز على تقدیر وفحص كل الحالات حالة بحالة والنظر إذا ما تم 
الحفاظ على مصلحة الشركة أم على العكس، یوجد احتمال أن یكون الفعل المرتكب مخالفا 

لحة الشركة وذلك بالرجوع إلى الیوم الذي أرتكب فیھ ھذا الأخیر وذلك مھما كانت لمص
    4.نتیجتھ، حتى و إن لم تھتم الشركة بھذا الفعل فیما بعد ولم تتابع مرتكب الفعل

فالاستعمال التعسفي لأموال الشركة لیست إذن جریمة مادیة وإنما ھي جریمة شكلیة 
جد إلا إذا كانت النتیجة المرجوّة من قبل الفاعل قد تحققت، أما لا تو 5ذلك أن الجریمة المادیة

                                                
  .Jean Paillusseau : op .cit , p : 191:                                                                                      أنظر 1
فعلا مخالفا لمصلحة الشركة وإنما كلفة لفعل المسیر، كما لا یشكل كل خطر / فھو یتعلق بنوع من المیزان بین منفعة  2

یكون ذلك الخطر غیر اللازم أو الواجب عادة أن تتحملھ الشركة، أو بالنظر إلى الحجم الذي یأخذه ھذا الخطر مقارنة 
بالمنافع المحصلة و إلا فستكون كل أعمال التسییر السیئة داخلة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، و بالتالي فلا 

  .عتبر خطرا غیر عادیا ذلك المرتبط بطبیعة السوق مثلای
فالفرق الأكبر بین جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة و الخطأ في التسییر یكمن في اشتراط توفر عنصر 

  .المصلحة الشخصیة للمسیر
  .Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner : loc.cit, p : 100 :                                                 أنظر 3
  .Tayeb Belloula: op.cit, p: 62 et Annie Medina: loc.cit, p:103 :                                          أنظر 4
مي أما الجریمة المادیة حسب ما سمیت من قبل الفقھاء وحتى من بعض الاجتھاد، فإنھا تقع إجمالا على مخالفة لنص تنظی 5

: المرجع السابق، ص : محمد العوجي /د: لمزید من التفصیل راجع . أوجده المشرع لضبط نوع معین من النشاط أو السلوك
104.  
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الجریمة الشكلیة فھي عكس ذلك، حیث لم ینظر المشرع للنتیجة الجرمیة كعامل محدد للجرم 
بل نظر للسلوك نفسھ، فھي تتطلب توفر نیة الفاعل المتجھة نحو ارتكاب الفعل المجرم دون 

لیس ھو النتیجة التي یریدھا الفاعل بل الفعل المخصص النتیجة، بمعنى أن العنصر المادي 
  1.لتحقیق تلك النتیجة

  
ومنھ تقوم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة متى كان الفعل مخالفا لمصلحة 
الشركة وقت ارتكابھ ومھما كانت نتیجتھ، فالجھات القضائیة إذن تقوم بتقدیر الطابع المخالف 

الذي ارتكب فیھ المسیر الفعل، وذلك مع الأخذ بعین الاعتبار  لمصلحة الشركة في الوقت
الشروط القانونیة والمادیة للجریمة في حد ذاتھا وكذا الوضعیة المالیة للشركة وحتى المحیط 

  .الاقتصادي الذي یحیط بنشاط الشخص المعنوي
  

بعیدا فربط تقدیر الطابع المخالف لمصلحة الشركة بوقت ارتكاب الفعل، یجب أن یتم 
د جــان دیــدي ــعن الأحداث اللاحـقـة علـیھ وحسـب ما ذكــره الأســتــاذ ویــلفــری

Wilfrid Jeandidier  إلى محیطھ " ، أنھ یجب على القضاة إعادة الفعل محل النزاع
الصناعي و التجاري، و ذلك بالنظر إلى الضرر الذي یمكن أن تتحملھ الشركة، وكذا المنافع 

  2".لھذه الأخیرة انتظارھا التي یمكن 
 

أما فیما یتعلق بعنصر الدلیل، فإن إقامة الدلیل على أن الفعل جاء مخالفا لمصلحة 
الشركة یمكن أن یبدو صعب التحقیق، فإذا كان تقدیم الدلیل على الفعل المادي لاستعمال 

ووجھة ھذه أموال أو اعتماد الشركة لا یثیر أي إشكال خاص، فإن إقامة الدلیل على مصیر 
الأموال المختلسة وھدف العملیة المحققة یكون أكثر صعوبة فإذا استعمل المسیر مثلا أموالا 
نقدیة من صنادیق الشركة، فكیف یتم إثبات أن استعمال ھذه الأموال قد جاء مخالفا لمصلحة 

  .الشركة خاصة و أنھ لا یبقى ھناك عادة أي أثر للعملیة؟
  

ھو أن ھذه الصعوبة في الإثبات تزید وتعزز من اشتراط مما یلاحظ في ھذا الشأن، 
، وھو أن یرتكب الفعل بسوء نیة وقصد تحقیق 3توفر عنصرین آخرین مكونین للجریمة

مصلحة شخصیة، فإذا تعذّر إثبات أن الفعل جاء مخالفا لمصلحة الشركة فسیكون صعبا 
                                                

: المرجع السـابـق، ص: محمد العوجي /وأنظر أیضا د 63ـ  62: المرجع السابق، ص: بن الشیخ الحسین / الأستاذ  :أنظر 1
  .104ـ  103

  Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner : ibid, p: 101 : les magistrats doivent replacer :أنظر 2
l’acte examiné « dans son contexte industriel et commercial tant au regard du préjudice qu’il 
risquait de faire supporter à la société que les avantages que celle-ci pouvait en attendre. »         

  .Annie Medina : ibid, p : 108                                                                                               :أنظر 3
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ن أصعب إثبات سوء نیتھ إثبات أن العملیة قد تمت لتحقیق مصلحة شخصیة للمسیر، وسیكو
ھذا العنصر النفسي الذي تستحیل إقامتھ بوسائل إثبات مباشرة ولِدى عادة ما نجد المسیرین 

  .المؤیدین لھذه النظریة یستغلون ویستفیدون من غیاب مجموع ھذه العناصر الثلاثة
  

أي حمِّل ویلزم الشركة بنفقات مستعملا اسمھا یكون قد استعمل دون فالمسیر الذي یُ
خلاف أموال الشركة، فالأمر بالنسبة لھ عادي والعملیة یومیة تدخل ضمن نشاطاتھ العادیة 

  .وبھذا یكون العنصر المادي لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة قد تم ضبطھ
  

بعدھا یجب التساؤل عما یمثلھ ھذا العمل بالنسبة للشخص المعنوي؟ والإشكال الأول 
أجنبیا عن ) تحمیل الشركة بنفقات(الصدد ھو إذ ما كان ھذا الفعل الذي یُطرح في ھذا 

موضوع الشركة؟ ولقد سبق وأن ذكرنا، أن الفعل لا یعتبر بالضرورة مخالفا لمصلحة 
الشركة فحتى یكون كذلك، یجب على  النیابة أو الطرف المدني أن تتمكن من إثبات أن ھذه 

لي یتعین علیھا إقامة الدلیل على وجھة أو مصیر النفقة جاءت مخالفة لمصلحة الشركة وبالتا
  .ھذه النفقة من جھة والطابع المضر بمصلحة الشركة من جھة أخرى

  
وعلیھ فمما لا شك فیھ، أن ھذین العنصرین لھما أھمیة كبیرة فإذا استطاعت جھة 

بھا  الاتھام معرفة وِجھة ھذه الأموال المستعملة، فستكتشف في الوقت نفسھ إذا ما استفاد
  .المسیر أو شركة أخرى تكون لھ فیھا مصالح

  
وانطلاقا من ذلك، فإن الحجج التي یثیرھا ویتمسك بھا المسیرین المتھمین تتعلق في 
نفس الوقت بغیاب الدلیل على الطابع المخالف لمصلحة الشركة وكذا غیاب الدلیل على أن 

ھذین العنصرین غیاب نیة  الفعل قد أرتكب لمصلحتھ الشخصیة، وبالتالي ینجر عن تخلف
الغش والمثال الأكثر شیوعا عن ھذه الحالة ھو في اكتساب أسھم وحصص اجتماعیة لشركة 
أخرى، فھذا یعتبر دون شك نفقة أجنبیة عن موضوع الشركة إذا كان ھذا الأخیر لا یغطي 
 ھذا النوع من العملیات ودون أن یكون مسیر الشركة الذي دخل في رأسمال شركة أخرى

  1.محل متابعة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
 

 

 

 

                                                
   .Annie Medina : ibid:                                                                                                         أنظر  1
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  الــمــطــلـــب الــثـــانـــــي
  

  العنصــر المعنــوي لجریـمــة الاستعمال التعـسفــي لأمــوال الشــركــــة
  
  

لا یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة أن یصدر عن الفاعل سلوك إجرامي معاقب علیھ 
یامھا توافر ركن معنوي یُنِم عن اتجاه إرادة الجاني إلى إتباع ھذا المسلك قانونا، فلا بد لق

وارتكاب الفعل المعاقب علیھ قانونا، إذ یجب أن یكون ھناك تلازم بین القصد الجنائي 
والركن المادي فلا یصح العقاب على استعمال أموال الشركة إلا إذا اقترن بالقصد الجنائي 

یمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على الإرادة الآثمة التي ویقوم الركن المعنوي لجر
وجھت سلوك الجاني المخالف للقانون، فھذه الأخیرة ھي حلقة الوصل بین الجریمة كواقعة 
مادیة لھا كیان خارجي وبین الإنسان الذي صدرت عنھ والذي یعتبره القانون بالتالي مسؤولا 

  .عنھا
  

نصر المادي لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وقد سبق وأن ذكرنا، أن الع
قد تم تصوره بطریقة واسعة جدا، إذ أن مجرد استعمال المسیر أموال الشركة استعمالا 
مخالفا لمصلحتھا یمكن أن یشكل موضوعا للجریمة وعلیھ یمكن أن تندرج في إطارھا أعمال 

وري التأكـیـد على الطابع الإحتیالي التسییر الخائبة أو السیئة، ولذلك فقد كان من الضر
  .للفعل، إذ وحده یسمح بتمییز التعسف المعاقب علیھ جزائیا عن أعمال التسییر السیئة

  
  840و 3فــقــرة   811و 4فــقـــرة   800كـمــا أشــرنا سابــقــا إلــى أن الــمــواد 

د عـرفــت الجـریــمــة بــأنــھا مــن الـقـانــون الـتـجــاري الـجـزائــري، قــ 1فــقــرة
استـعـمــال الـمـسـیریــن عــن ســوء نـیــة أمـــوالا أو قــروضـــا للـشــركــــة "

یــعــلــمـــون أنــھ مـخــالــفــا لـمـصــــلـحــــة الــشــركــة تــلــبــیــة لأغــراضــھـــم 
ــؤســســة أخــرى لــھــــم فــیــھا  مــصــالـــح الشخصــیة، أو لتــفــضــیــل شــركـــة أو م

، حـیــث یـتـضــح مــن ھــذه الـنــصــوص أن "مــبــاشــرة أو غــیــر مــبــاشـــرة 
جــریــمــة الاســتعــمــال التـعــســفــي لأمــوال الشــركــة تـنــدرج ضــمــن الـجـــرائــــم 
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یتمثل : إذ یأخذ ھذا العنصر المعنوي مظھرین  1ھا القــصد الجــنائي،الــتــي یُتطــلــب فــیــ
الأول في ضرورة وجود قصد عام ألا وھو سوء نیة المسیر من جھة، ویتمثل الثاني في 
القصد الخاص وھو الھدف الأناني المتابع من قبل ھذا الأخیر والمتمثل في تصرفھ المخالف 

أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى تكون لھ فیھا  لمصلحة الشركة لتحقیق أغراض شخصیة،
  .مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة

  
ومنھ فقیام جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة باعتبارھا جریمة عمدیة 
وقصدیة تتطلب اجتماع كلٍّ من القصد العام والخاص بالإضافة إلى العنصر المادي؛ وعلى 

القصد (رعین، حیث یتعلق الأول بسوء نیة الفاعل ھذا الأساس سیقسم ھذا المطلب إلى ف
  ).القصد الخاص(والثاني باستعمال المال للمصلحة الشخصیة ) العام

  
  

  الـــفـــــرع الأول
  

  استـعــمــــــال الــمــــال بــســـوء نـــیـــة
  

إن القصد الجنائي العام الواجب توافره لقیام جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
إرادة الجاني لارتكاب فعل غیر مشروع وقد عرفھ  اتجاهركة التي ھي جریمة عمدیة، ھو الش

علم الجاني أنھ یقوم مختارا بارتكاب الفعل " : بأنھ   « Normand »" نورمان " الأستاذ 
، وعرفھ الأستاذ "الموصوف جریمة في القانون و علمھ أنھ بذلك یخالف أوامره و نواھیھ 

                                                
لقد ذھب فریق من الفقھ  أولا إلى اعتبار الغایة من الفعل المرتكب من المسیر تدخل ضمن العنصر المادي مثلھا مثل   1

  .الفعل المخالف لمصلحة الشركة
فالبنسبة لھؤلاء، استعمال أموال الشركة یشكل الجریمة إذا كان من جھة مخالفا لمصلحتھا ومقاما من جھة أخرى 

  .أغراض شخصیة، فھذا العنصر الأخیر ھو نظیر للطابع المخالف لمصلحة الشركة الذي یشكل معًا كلاً متكاملا لتحقیق
  : بینما أخذ فریق آخر من الفقھ و ھم الأغلبیة، بثلاثة عناصر مكونة مختلفة 

  . استعمال الأموال أو الاعتماد مخالف لمصلحة الشركة -
  . استعمال الأموال لتحقیق غرض شخصي -
  . سوء النیة -

و أخیرا ھناك فریق ثالث ربط المصلحة الشخصیة بالعنصر المعنوي للجریمة و كَیّـف سوء النیة بالقصد العام 
والمصلحة الشخصیة بالقصد الخاص، ویبدو أن ھذا الرأي ھو الأرجح على اعتبار أن الفعل المادي للاستعمال التعسفي 

وھو یشكل (فعل المخالف لمصلحة الشركة وھذا مھما كان مصیر استعمال الأموال لأموال الشركة یتجسد استثناءًا في ال
، أما متابعة الھدف الشخصي فھي الغایة التي قام من أجلھا المسیر )نوعا ما فعل الاختلاس المكون لجریمة خیانة الأمانة

الجریمة من العنصر المادي، لمزید باستعمال مخالف لمصلحة الشركة، فھذا العنصر للجریمة یقترب أكثر من الباعث في 
  .Annie Médina : op.cit, p : 204:                                                                               من التفصیل أنظر
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إرادة الخروج على القانون بعمل أو بامتناع، أو ھو " : بأنھ   « Garraud»"  جارو " 
  1"إرادة الإضرار بمصلحة یحمیھا القانون الذي یُفترض العلم بھ عند الفاعل

  
بأنھ إرادة ارتكاب الجریمة " : التعریف التالي   « Garçon »" جارسون"ویضع 

ي القانون التي یفترض دائما العلم كما حددھا القانون، وھو علم الجاني أیضا بمخالفة نواھ
  2."بھا 

  
وھذا القصد العام الذي یتطلب توجیھ إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع علمھ 
بأركانھا ھو القصد المطلوب في جمیع الجرائم العمدیة، وھو ما یمیّـزه عن الجرائم غیر 

  .العمدیة التي ینتفي فیھا
  

إلى المقصود بسوء النیة في جریمة الاستعمال وانطلاقا من ذلك، سنتطرق فیما یلي 
  .التعسفي لأموال الشركة ثم إلى معاینتھا

  
  :تــعــریــف ســــوء الـنــیــــة : أولا 

  
یتمثل القصد العام في جریـمـة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في سوء نیة المسیر 

في الجریمة، حیث تعرف النیة  أو في استعمالھ المال بسوء نیة وھي تعتبر عنصرا رئیسیا
الإرادة في " : ، أو بأنھا "الإرادة أو الرغبة في الوصول إلى نتیجة " المجرمة ھنا بأنھا 

  3."ارتكاب فعل مع التیقن من خرق القانون الجزائي 
  

: والمصطلحات التي یستعملھا المشرع عادة للتعبیر عن ھذه النیة المجرّمة تتمثل في 
  ".و بسوء نیة " ، "عالما " ، "غشا " ، "، إرادیا "صد عن ق" ، "عمدا " 

  
وفي ھذا الإطار تحدد النصوص بدقة أن المسیر الذي یرتكب جریمة الاستعمال 
التعسفي لأموال الشركة قد كانت لھ إرادة ارتكابھا، وھذا ما تدلي بھ العبارات الواردة في 

المسیرون ": قانون التجاري الجزائريمن ال 1فقرة 840و 3فقرة 811و 4فقرة  800المواد 
، كما تفترض علمھ المسبق ... "أموالا أو قروضا للشركة  سوء نیةالذین استعملوا عن 

                                                
: ، ص 1981بنانيالوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم العام ـ دار الكتاب الل: ابراھیم الشباسي /د :أنظر 1

87.    
   .404: ص المرجع السابق، : رضا فرج/ د : أنظر 2
  .Didier Rebut : op.cit, p : 13 § 83 :                                                                                       أنظر 3
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: بالطابع المخالف لمصلحة الشركة لھذا الاستعمال، وھذا ما تنص علیھ نفس المواد بـأنھ 
   ... "أنھ مخالف لمصلحة الشركة  یعلموناستعمالا "... 

  
تراط توافر إرادة ارتكاب الفعل غیر كافیة بل تستلزم كذلك توافر الإرادة غیر أن اش

في تحقیق النتیجة المخالفة للقانون، فلا یكفي علم المسیر أو توقعھ النتیجة المترتبة على فعلھ 
بل یشترط أن یرید المسیر ھذه النتیجة ویرید كل واقعة من شأنِھا أن تُعطي للفعل دلالتھ 

لك تنشأ علاقة بین الإرادة في ارتكاب الفعل والھدف المحدّد الذي یتمثل ھنا الإجرامیة، وبذ
  1.في تحقیق مصلحة شخصیة

  
وعلیھ فالعنصر المعنوي المتطلب لقیام المسؤولیة الجزائیة لمرتكب جریمة الاستعمال 
 التعسفي لأموال الشركة، ھو إرادة ارتكابھا كما ھي محدّدة في القانون وأیضا علم الفاعل
بمخالفتھ للنصوص الشرعیة، وھذا یعني أنھ سیعتبر متھما بالجریمة كل من یقوم وھو عالم 
بأعمال مادیة تتطابق مع تلك التي یُجرِّمھا القانون، فیتحقق بذلك الشرط القائل بضرورة 

  .وجود سوء نیة
  

وعلى ھذا الأساس فسوء النیة لا تكمن فقط في إرادة ارتكاب الفعل وإنما أیضا في 
لعلم بانحراف عمل المسیر عن ھدفھ العادي، بمعنى علمھ بالطابع التعسفي للفعل المؤاخذ ا

إذن فالقصد العام یتحقق بتوافر سوء النیة وھو أن یأتي المسیر عن وعي وإرادة بفعلھ  2علیھ،
لتحقیق أغراض شخصیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وھو یعلم أن فعلھ مخالف لمصلحة 

  .الشركة
  

یقصد بالعلم أن یتحقق لدى الفاعل علمھ بتوافر عناصر الواقعة الإجرامیة أو توافر و     
أركان الجریمة كما یستلزمھا القانون وأن ھذا الأخیر یعاقب علیھا، إذ یشترط القانون في 
العلم وعي المسیر أنھ یُعرِّض الشركة لمخاطر غیر عادیة تختلف عن مخاطر التسییر 

  .العادي
  

ون المسیر قد أراد العملیة وھو عالم بجمیع نتائجھا، إذ لا یشترط أن فیكفي أن یك
یكون مُحركا بنیة الغش فعلمھ الوحید بالطابع التعسفي للفعل یكفي لقیام الجریمة، وھذا یعني 

                                                
  .Annie Medina : op .cit, p : 205                                      :                                                   أنظر 1
  .Delmas – Marty Mireille : op.cit, p :91:                                                                            أنظر 2
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أنھ یجب على المسیر أن یرتكب إرادیا الفعل المجرم الذي یمس بالمصلحة الاجتماعیة 
  .مستقبلا للشركة أو یمكن أن یمس بھا

  
وقد سبقت الإشارة، إلى أن النصوص المجرِّمة تستلزم سوء النیة من جھة وعلم 
المسیر بأن الفعل المرتكب مخالف لمصلحة الشركة من جھة أخرى، إلا أنھ یصعب التمییز 
بینھما، فالقول بعلم المسیر بالطابع المخالف لمصلحة الشركة لفعلھ من شأنھ أن یعزز و یزید 

اد إلى سوء النیة أكثر من تضییقھ لمجال تطبیق الجریمة، ویقصد بالتضییق من في الاستن
أي لا یشترط (مجالھا ضرورة توافر سوء النیة والعلم فإن تَخَلَّف أحدھما لا تقوم الجریمة 

  1).تواجدھما معا
  

، یرى أن سوء النیة تختلف  Didier Rebut » 2 »" دیدي روبي" إلا أن الأستاذ 
لمذكور أعلاه، فبالنسبة لھ یجب أن یكون المسیر عالما بالطابع المخالف لمصلحة عن العلم ا

فالعلم یحیل إلى شرط التھمة المعنویة، بینما تتناسب سوء النیة مع الإرادة : " الشركة لفعلھ
 ."التي تتمیز عن التھمة حتى و إن تعذر وجودھا بدونھا ، فسوء النیة تتضمن العلم

   
الیقینیة والمتحملة للقیام بفعل مخالف  الإرادةسوء النیة بأنھا ، وعلیھ یمكن تعریف 

  . لمصلحة الشركة، فھي إذن ترافق شرط العلم أكثر من معارضتھ
  

یكون تحریك الدعوى ) سوء النیة والعلم(لكن وأمام ھذا الشرط المزدوج للقانون 
بیق القانون عندما  العمومیة صعبا، فھل یمكن للمسیر أن یتمسك بحسن نیتھ للھروب من تط

  . یتبین أن فعلھ  قد جاء مخالفا لمصلحة الشركة ؟
  

في الحقیقة یصعب قبول ذلك دون الأخذ بعین الاعتبار العناصر المادیة المكونة 
الذي یستخلص منھ سوء النیة  لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة كالفعل في حد ذاتھ

أن یتمسك بجھلھ للفعل المجرم فالعلم   (professionnel)والعلم، خاصة أنھ لا یمكنھ كمھني 

                                                
 Me Vincent Courcelle - Labrousse avec Me Antoine Beauquier - Me Florence-           :أنظر 1

Gaudillière - Me Arthur Vercken : op.cit , p : 358.                                                                      
-Amine Medina : loc.cit, p : 206.                                                                         

 .Didier Rebbut: loc.cit, p : 14 §86 :                                                                                      أنظر 2
« la connaissance renvoie à la condition d’imputabilité morale alors que la mauvaise foi              
correspond à celle de volonté qui se distingue de l’imputabilité même si elle ne peut exister 
sans elle, la mauvaise foi impliquant la connaissance. »  
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بھ یُكتسب في الحین الذي یكون فیھ استعمال الأموال جاء مخالفا لمصلحة الشركة، ذلك أن 
  1.مصلحة الشركة تعارض المصلحة الشخصیة للمسیر الشيء الذي یسمح بتطبیق القانون

 
مخالف لمصلحة الشركة لا یعتبر أن المسیر الذي لا یعلم أن فعلھ  ن من جھة، نجدكل

سیئ النیة عكس ذلك الذي یرتكب فعلھ وھو عالم أنھ مخالف لمصلحة الشركة، وفي ھذا 
ولو كان جسیما فھو لا یكفي لقیام جریمة الاستعمال التعسفي  2في التسییرالمعنى فإن الخطأ 

عدم التطابق بین لأموال الشركة، وكذلك الحال بالنسبة للإھمال البسیط وھذا ما یدل على 
النیة والخطأ، إذ أن العلم بالطابع المخالف لمصلحة الشركة للفعل المرتكب ھو شرط 

  3.ضروري لوجود العنصر المعنوي  وھذا ما یستخلص صراحة من النصوص المجرمة
  

ومن جھة أخرى، فإن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تتعلق بأصحاب    
انونیین أو الفعلیین لا یمكنھم جھل ما تمثلھ شركة عادیة وقانونیة المناصب، فالمسیرین الق

ومنھ فسوء نیتھم تستخلص بسھولة من ظروف الفعل أو من الجرائم الأخرى التي یمكن أن 
  4.ترافق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

  
ھم ویتبین من ذلك أن المسألة تتعلق بمتابعة مسیري شركات یمكنھم بموجب مھام

تقدیر الوضعیة ومعرفة مدى أفعالھم، إذ یفترض فیھم بالضرورة العلم الدائم وإلا تتم متابعتھم 
على أساس عدم أو نقص الرقابة، ونصل بھذا إلى إنشاء قرینة حقیقیة على سوء النیة حیث 

  5.یصعب بعد ذلك على مسیري الشركات إثبات عكسھا
  

ئي لا یحتاج إلى إثبات، وذلك لوجود قرینة وفي ھذا السیاق فإن العلم بالقانون الجزا
لا یجوز " على أنھ  6قاطعة على العلم بالقانون وھذا ما یفسر من خلال القاعدة السائدة

وكذا " افتراض علم الكافة بالقانون" أو " لا أحد یجھل القانون" أو " الاحتجاج بجھل القانون
                                                

  .Tayeb Belloula :  op.cit, p : 66                                                                                           :أنظر 1
بمعنى كإنسان " كل فعل أو مھمة مخالفة للإلتزام بالتسییر كرب العائلة المعتاد :"والخطأ في التسییر ھو ذاك المعرف بأنھ 2

حذر بالطبیعة، وبذلك فالخطأ في التسییر ھو ذلك الذي یتولد وینشأ عن إغفال أو إھمال أو خطأ في التقدیر في تسییر أعمال 
مجلة دوریة تصدر عن إتحاد الحقوقیین الجزائریین، تطور المفھوم القانوني والاجتھاد : القانونيمجلة الفكر : الشركة، أنظر

سنة من استرجاع السیادة الجزائریةـ من قرارات المجلس الأعلى  20القضائي في مجال قانون الأحوال الشخصیة خلال 
  .63ـ  62: ، ص1984، نوفمبر حول جریمة الاھمال في التسییرـ ملف وثائقي حول السكن، العدد الأول

 .Jean Paillusseau : op.cit, p : 1008 -        :                                                                            أنظر 3
   -Dominique Vidal : op.cit, p : 175. 

 .Delmas – Marty Mireille : loc.cit                               :                                                     أنظر 4
  .Jean Larguier : op.cit, p :145:                                                                                           أنظر 5
إلخ ، بینما تعتبر في ... قوبات السوري، الإیطالي وقد نصت على ھذه القاعدة بعض التشریعات الجنائیة، كقانون الع 6

غالبیة التشریعات من الأصول المقررة بغیر حاجة إلى نص، كقانون العقوبات الفرنسي والمصري، و كذلك الأمر بالنسبة 
  .417: المرجع السابق، ص: رضا فرج/  د: لقانون العقوبات الجزائري، لمزید من التفصیل، أنظر في ذلك
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الجمیع ولا یقبل من أحد أن یدفع بجھلھ ، لأن العلم بھ مفترض في "لا اعتذار بجھل القانون"
بالقانون كذریعة لنفي القصد الجنائي، فھي تعني بذلك أن كل شخص یُسأل عن احترام 
القوانین و تنفیذھا سواء كان یعرفھا أو یعلم بھا أو لم یكن یعرفھا ولا یعلم بھا، حیث أنھ إذا 

 1قبل منھ الاعتذار یجھل القانونادعى أحد الأشخاص أنھ لا یعرف ھذا القانون أو ذاك فلا یُ
  2.حتى و لو أثبت أنھ یجھلھ فعلا

  
فھذا التصور للعنصر المعنوي، یُظھر الأھمیة الخاصة للعنصر المادي في تكوین ھذه 
الجریمة، فالمسیر قد أراد الفعل أي أنھ وجھ إرادتھ على نحو مخالف للقانون، بمعنى أنھ 

ثیر الجنون أو الإكراه أو غیرھا فتفترض فیھ سوء وقت استعمالھ للأموال لم یكن تحت تأ
النیة، حیث یقع علیھ عبئ إثبات أنھ لم یرد ارتكاب الفعل متمسكا في ذلك بالفعل المبرر أو 

  3.غیره من أسباب موانع المسؤولیة
  

وفي نفس السیاق، نجد أن المتھمین یتمسكون أحیانا بغیاب سوء النیة معتمدین في ذلك 
لمجرم لم یسبب في الأخیر أي ضرر للشركة أو یعتمدون على موافقة على أن الفعل ا

  .الشركاء، وعلیھ فھل تتوفر سوء نیة في حالة الموافقة السابقة للشركاء على الفعل المرتكب؟
  

إن الموافقة المقدمة من الجمعیة العامة للشركاء حتى وإن كانت قد صدرت بالإجماع 
جرم خاصة فیما یتعلق بالعنصر المعنوي، وھذا ما أخذ المفھي لا تزیل عن الأفعال طابعھا 

كل تبریر للفعل الممنوع    (constante) بھ القضاء الفرنسي الذي یرفض بطریقة مستمرة
وھو قضاء مستقر ویصلح ھذا المبدأ حتى وإن حصلت  4المؤسس على موافقة الشركاء،

  .الموافقة قبل القیام بالعمل الإجرامي
  

، یُفرِّق ھنا بین ما إذا كان قبول الجمعیة Wilfrid  Jean Didier 5غیر أن الأستاذ
العامة قد منح بناءا على حیل مختلفة من قبل المسیر أو بسبب تأثیره ونفوذه الوحیدین، فھنا 
لا یكون للقبول أيَّ أثر مُعفٍ من المسؤولیة عكس ما إذا كان ھذا القبول قد منح بحریة بعیدا 

                                                
فالمتھم لا یمكنھ إذن التمسك بعدم علمھ بالعنصر الشرعي للجریمة لیُفلت من المتابعة، إذ لا شك في أن ھذه القاعدة وعلیھ  1

تعمل على استقرار المراكز القانونیة وتغلق باب الاعتذار بجھل القانون  في وجھ كل من یحاول التھرب من احترام القوانین 
مثابة قرینة قاطعة على علم الكافة بالقانون أوجبتھ ضرورات تطبیقھ على نحو عام بحجة عدم علمھ بھا ، فھي إذن تعتبر ب

  .ومضطرد
   . 175: المرجع السابق، ص: إسحاق إبراھیم منصور/د: أنظر 2
  .Annie Medina : op.cit,  p : 206   :وما بعدھا وأنظر أیضا 190: المرجع السابق، ص: إبراھیم الشباسي/د: أنظر 3
    .Annie Medina : loc.cit, p : 208                                                                                     :   أنظر  4
  .Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner: op.cit, p : 151 :                                                أنظر 5
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صادر من المسیر، وفي ھذه الحالة إما أن تكون الجمعیة العامة في حد  عن أيِّ تأثیر أو نفوذ
  .ذاتھا كلھا  متھمة  وإما أن یكون المسیر حسن النیة

كما نفترض سوء النیة في المسیــر عند عدم احترامھ لإجراءات استشارة الشركــاء 
  .أو المساھمین

  
متعلقة بعدم الكفاءة أو بعدم علاوة على أن المسیرین المتھمین یثیرون أیضا الحجة ال

، وعلیھ فالمسیر لا یمكنھ الإفلات من العقوبة المقررة لجریمة الاستعمال التعسفي 1العلم
لأموال الشركة إلا إذا كان یجھل تصرفات المسیرین الآخرین، وكمثال لذلك في القضاء 

إلاّ أن اقتطاع ھذه  الفرنسي الحالة التي تتحمل فیھا الشركة فوائد قرضٍ مبرم من قبل المسیر
الفوائد قد تمَّ إجراؤه من طرف قسم المحاسبة خلافا لتعلیمات ھذا الأخیر، فھو ھنا یجھل 

  .بصفة شرعیة وجود ھذه الإقتطاعات
  

كما أن الاحتجاج بعدم الكفاءة لا یعفي من المسؤولیة، حیث أن محكمة النقض 
، الذي  D’ex en Provenceالفرنسیة قد نقضت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف

استخلصت فیھ المحكمة حسن نیة المتھم من عدم كفاءتھ على فھم حسابات الشركة، وعلیھ 
فقد نقضت ھذا القرار مؤسسة إِیّاه على أن الحجة المستنتجة من عدم كفاءة المسیر على فھم 

الاستعمال  حسابات الشركة لا تعبر عن حسن نیتھ عند معاینة وثبوت العنصر المادي لجریمة
  .التعسفي لأموال الشركة

  
وعلى خلاف ذلك، نجد في بعض الأحیان أن الجھات القضائیة تؤسس قراراتھا 
بالإدانة بھذه الجریمة استنادا على كفاءة المسیر، فقد قضت في ھذا الشأن محكمة الاستئناف 

الشركة  بباریس في قرارٍ لھا بسوء نیة المسیرة التي أصبحت شریكة في تصرفات مسیري
باعتبارھا صاحبة  " القدامى، على أساس أنھ لا یمكنھا جھل الطابع الجرمي لھذه التصرفات 

  2."شھادة مختصة في التجارة
  

ھذا ویضاف إلى ما تقدم، اعتماد المسیرین المتھمین للتھرب من جریمة الاستعمال 
ف و العادات السائدة التعسفي لأموال الشركة على عادة انتھاج طریقة معینة، حیث أن الأعرا

في إطار عمل الشركة یُتمسك بھا أحیانا لتبریر حسن النیة، فزعمھم أن ھذا الوضع ما ھو إلا 
فالكل "وأنھم قاموا بما یقوم بھ كل المسیرین    Pratique Couranteممارسة جاریة 

                                                
  .Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner: loc.cit, p : 152                                   :               أنظر 1
  .Annie Medina : ibid, p :  203 :                                                                                             أنظر 2
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تعفي  لا « Leitmov »، فھذه الممارسة أو ما یسمى أیضا بـ  "یـفعل، أو فعل نفس الشيء 
العملیات المجرمة من المسؤولیة، وھذا ما أشارت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة التي اعتبرت 

  ". أن الممارسة الجاریة لا یمكنھا أن تشكل فعلا مبررا في كل الفرضیات
  

إلا أنھ وبصفة استثنائیة، یمكن أن تُـقدم الممارسة الجاریة كسبب لاستبعاد سوء النیة 
سیر باستعمال أموال الشركة لتسدید تكالیف التنقل والإقامة التي لم یكن ومثال ذلك قیام الم

الجاریة مقدارھا مفرطا والتي تم قیدھا في المحاسبة، حیث تعتبر داخلة في إطار الممارسة 
التي تسمح للمسیرین بتحمیل الشركة بعض نفقات التمثیل، أو كذلك دفع مكافآت للمسیر 

  1.یرة عرفا معمولا في المؤسسة لكل المستخدمینوعائلتھ عندما تكون ھذه الأخ
  

  مـــعــایـــنـــة وجـــــود ســــوء الـــنــیــة: ثـــانــیــا
  

بعدما تناولنا في الفقرة الأولى المقصود بسوء النیة في جریمة الاستعمال التعسفي 
  .لأموال الشركة، فسنتطرق في ما یلي إلى معاینة وجود سوء النیة وإثباتھا

  
من القانون التجاري الجزائري  1فقرة  840، 3فقرة  811، 4فقرة  800تنص المواد 

المعاقبة على جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة العمدیة، التي تتطلب في الوقت نفسھ 
أیضا بأن استعمالھ لمال الشركة " عالما"وأن یكون " بسوء نیة" أن یكون الفاعل قد تصرف 

مصلحتھا، فھذا الشرط  المزدوج یشكل عنصرا في الجریمة تجب إقامتھ كما قد جاء مخالفا ل
سبق ذكره، حیث أن مسألة إثبات أو معاینة وجود سوء النیة من عدمھ ھي  مسألة واقع 
تخضع لاختصاص وتقدیر قاضي الموضوع الذي یملك تقدیرھا على ضوء الوقائع 

علیھ إقامة العنصر المعنوي الذي تتطلبھ  وظروفھا، فحتى یتمكن ھذا الأخیر من إدانة الفاعل
  2.الجریمة، لأن معاینة وجود القصد العام ضروریة و إجباریة لذلك

  
إلا أنھ یصعب التمییز بین العلم بالطابع المخالف لمصلحة الشركة وسوء النیة كما 
لة تقدم شرحھ، حیث یلاحظ في أغلب الأحیان عدم إمكانیة معاینة شرط سوء النیة بصفة مستق

عن شرط العلم، ویتبین ذلك من خلال أحكام القضاء التي لا تستخرج دائما وبصفة واضحة 

                                                
   :Dans la direction d’Albert Maron, Jacques Henri Robert, Michel Veron: op.cit, p      :أنظر 1

                     202§25.  
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للنیة دون ) أحادیة(كلا من العلم وسوء النیة على حدى، إذ یكتفي القضاة عادة بمعاینة موحدة 
 الأخذ صراحة بھما معا، كالاكتفاء بمعاینة وجود سوء النیة دون العلم والعكس فھذه المعاینة

  1.الجزئیة لا یُرخَّص بھا إلا إذا  مكنت من استخلاص النیة بعنصریھا أي سوء النیة والعلم
  

غیر أن محكمة النقض الفرنسیة في الحقیقة تعتبر في بعض الأحیان أن العنصر 
المعنوي لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یتحدد بالعلم ـ وحتى بالیقین ـ بأن ھذا 

مس بمصلحة الشركة دون الاستناد إلى سوء النیة، فالقانون لا یشترط نیة الفعل المجرم ی
الإضرار كما لا یشترط معاینة سوء النیة بمصطلحات محددة وقاطعة، فیكفي أن تُستشف 
ضمنیا لكن ضروریا من الأفعال المادیة محل المتابعة أي أن العلم بالطابع المخالف لمصلحة 

ثبات  سوء نیة المسیر الذي لا یمكنھ الاحتجاج بحسن نیتھ الشركة للفعل المرتكب یكفي لإ
أمام فعل مادي مخالف لمصلحة الشركة ارتكبھ وھو عالم بھ، كالإقتطاعات مثلا التي قام بھا 

قصد إنشاء صندوق أسود الشيء الذي یؤكد أن ھذه " بطریقة خفیة"مسیر الشركة 
 2.الإقتطاعات قد تمت لتحقیق مصلحة شخصیة

  
ل ذلك، نجد أنھ في غالب الأحیان لا تقع ھذه المعاینة الموحدة إلا على وفي مقاب

عنصر سوء النیة دون العلم، باعتبار أن سوء النیة تفترض وتتضمن العلم بالطابع المخالف 
لمصلحة الشركة، لأن اتجاه إرادة المسیر إلى ارتكاب الفعل تفترض فیھ العلم السابق بطابعھ 

  .المجرم
 

بمعاینة العلم الذي كان لدى المسیر بالطابع ا من القرارات لا تھتم وھكذا فإن عدد
المخالف لمصلحة الشركة لفعلھ، وإنما تكتفي فقط بمعاینة ارتكابھ بسوء نیة معتمدة في ذلك 
على أن بعض الأفعال المادیة تكشف بوضوح وبصفة كافیة عن طابعھا المخالف لمصلحة 

 من مرتكبھ، ویكون الحال كذلك مثلا عند تحریر الشركة الذي لا یمكن أن یكون مجھولا
  3.المسیر فاتورات لتسدید نفقاتھ الشخصیة وحالة الإقتطاعات من خزینة الشركة

  
ولذلك فقلیلا ما تستند محكمة النقض إلى العنصرین المكونین للقصد العام في جریمة 

لعلم بالطابع المخالف الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، كما أنھا ناذرا ما تفرق بین ا
لمصلحة الشركة لفعل المسیر وبین سوء نیة ھذا الأخیر، الشيء الذي لا یحث قضاة 

  .الموضوع على إجراء ھذه التفرقة
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فضلا عن الحالات المذكورة أعلاه، توجد بعض القرارات التي لا تقوم صراحة لا 

اینات ضمنیة لوجود العنصر بمعاینة العلم ولا سوء النیة، فھذه الأخیرة لا تتوقف على مع
المعنوي فحسب، وإنما تھتم دائما بإظھار عنصر آخر للجریمة والمتعلق بسعي المسیر 
لتحقیق مصلحة شخصیة من خلال ارتكابھ للفعل، فھي تبین بأن معاینة وجود الباعث المتعلق 

الشركة بالمصلحة الشخصیة للاستعمال، تكفي عادة لوجود العلم بالطابع المخالف لمصلحة 
لفعل المسیر و سوء نیتھ، وھذا یعني بأن الباعث یتضمن العلم وسوء النیة بنفس الطریقة التي 
تتضمن فیھا سوء النیة العِلم، وھكذا فالمسیر الذي تابع مصلحة شخصیة كان عالما 
بالضرورة أنھ یتصرف في اتجاه مخالف لمصالح الشركة، وأنھ أراد بالتالي ارتكاب ھذا 

ات، فھذا الدور المحدِّد الذي تلعبھ المصلحة الشخصیة ككاشف عن مكونات الفعل بالذ
العنصر المعنوي، یتحقق خاصة في الأحكام التي تمت فیھا معاینة العلم بالطابع المخالف 
لمصلحة الشركة فقط دون أن تعاین معھ سوء النیة، وھما العنصران اللذان یثبتان دائما 

  1.سیرالھدف الشخصي الذي یتابعھ الم
  

وأخیرا، فإن النصوص المتعلقة بقمع جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تؤكد 
على ضرورة إقامة القصد العام بعنصریھ من سوء نیة وعلم، لأن ھذه العناصر كلھا ستساعد 

  .الجھات القضائیة على معاینة وإقامة نیة الغش بطریقة  دقیقة و محددة
  

في ) سوء النیة والعلم(یجب معاینة العنصر المعنوي وبناءا على ذلك، یتضح أنھ 
الوقت الذي أرتكب فیھ الفعل، وذلك مھما كانت نتیجة العملیة إیجابیة، فانطلاقا من الوقت 
الذي یتبین فیھ للمحكمة أن المسیر یتابع أغراض شخصیة، فستقاد إلى معاینة وجود سوء 

أن لا تتأثر في تقدیر نیة الغش بالأحداث النیة، وھذا یعني أنھ یجب على الجھات القضائیة 
اللاحقة ولا بالتطور الاقتصادي أو المالي للشركة، ولا بأن الفعل قد ألحق أضرارا بھا، فكل 
ھذه الأحداث المستقبلیة یجب أن لا تتدخل في تكییف الجریمة، حیث یجب أن یتم ھذا التقدیر 

نیة ناتجة عن إرادة المسیر وقت ارتكابھ في الوقت الذي أرتكب فیھ الفعل، فإذا كانت سوء ال
فعلمھ بالطابع المخالف لمصلحة الشركــة لھذا الفـعــل یــجــب أن یقــدر ھــو الآخــر فــي 
ھــذا الـوقــت وبصفــة مسـتـقــلــة عن الأحــداث المستقـبـلـیــة، إذ أن عــلــم الــمــســیــر 

                                                
  .Ibid, p : 15 § 91 :                                                                                                                  أنظر 1
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ارتكــابــھ، لا یمكن الأخذ بھ، إذ یجب أن یتدخل ھذا العلم بالطابع المجــرم للفعل لاحــقا بعد 
  1.وقت الأفعال

 
  .و في ھذا الإطار ، فعلى من یقع عبء إثبات سوء النیة ؟

 
كما ھو الحال في المجالات الأخرى، فإنھ یعود على النیابة العامة عبء إحضار 

ابع، إلا أن صعوبة إثبات الدلیل على اجتماع عناصر الجریمة حتى تتم محاكمة المسیر المت
العنصر المعنوي للجریمة جعل القضاء یعتبره شیئا مفترضا من المادیات، وھذا راجع 

  2.للرابطة الوثیقة التي یمكن أن توجد بین العنصر المادي و المعنوي
  

ھذا وإن إثبات سوء النیة ھو في غایة الأھمیة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
  .اقب أفعال المسیر على أساس عدم الكفاءة ولیس سوء النیةالشركة، وإلاّ تع

  
ویستخلص الدلیل على سوء النیة من الظروف والأفعال المادیة المتمثلة في مناورات  

، وذلك باستعمالھ لحیل محـاسـبـیة 3یحاول من خلالھا المسیر إخفاء ارتكابھ لعملیات مجرمة
املة لا علاقة لھا بنشاط الشركة، أو إصدار أو فتحھ لحسابات وھمیة، أو إصدار سفاتج مج

ھذه السفاتج لتفضیل صدیق معسر، كما تعتبر مبرزة لسوء نیة فاعلھا، غیاب أو عدم انتظام 

                                                
 .Jean Bernard Bosquet- Denis:Droit pénal des sociétés.Economica 1997, p : 51 -      :       أنظر 1

-Dominique Vidal :  op.cit, p : 175.                                                                                          
    .Annie Medina : op.cit, p : 210                                                            :                         أنظر 2
حیث أن مسیرا وجد نفسھ أمام شركة في وضعیة صعبة، فقام بإفراغ ھذه الأخیرة من نشاطھا لحســــاب شركــة أخــرى  3

فرنك فرنسي  3000، الذي حكم علیھ بعام حبس وMichel Leclercكَوّنــھا بطریقــة موازیة، وھكذا تصرف السـیـد 
والتي كان یملك فیھا نصف الحصص  1966غرامة، حیث أن المتھم قام بإنشاء شـركــة ذات مسؤولـیـة محدودة عام 

كان ھدفھا الإنتاج ، الإخراج ، و إذاعة  R.T.V (Agence de reportages télévisés)ومسیر لھا فھذه الشركة المسماة 
  .نباء التي كانت صاحبة عقود مع المركز الوطني لصناعة السینما تحصل وفقا لذلك على إعانات الأ

تدھورت الأعمال، فقام المسیر بإنـشــاء شركة أخرى ذات مسؤولیة محدودة و المسماة  1966وفي عام 
 40حــصـــة عــلـــى  20ــھــــا فــی  Leclerc  ، ویـمــلك الــســیــد  Agence télévision –couleur la TV.colorبـ

  :و كــان بــذلك مــســیــرا أیــضا لھــذه الشــركــة الجــدیــدة الـــتــي كـــان مــوضــوعــھا
« entreprise de  presse adaptée aux besoins de la télévision couleur ».   

ھي حتى لیست بشركة صوریة إلا أنھ وبسرعة كبیرة حیث أن تكوین ھذه الشركة الجدیدة لا یعتبر غیر قانوني ف 
وعلیھ فإذا تعلق الأمر بفعل یمكن أن  ،  Sté T.V Colorإلى  .Sté R.T.Vبدأ المسیر المشترك للشركتین یعطي زبائن

  .یكیف كمنافسة غیر مشروعة بین شخصین متمیزین قانونا، فمازال الفعل لا یمكن تكییفھ جزائیا
، و یجعل تحصیل الإعانات و الإتـاوات من  Sté R.T.Vفي إخراج كل برامجھ من  Leclercواستمر السید 

Sté T.V Color   وھـكــذا بــدأت المخالفات، حیث كان ھناك اسـتـعـمـال تعــســفــي لأمــوالSté R.T.V  لصــالــح
Sté T.V colorتمكنت المحكمة من ترقیم الأضرار  ، فقدت، إذ یمكن القول أنھ كان ھناك اختلاس فعلي للفوائد والإعانا

فرنك فرنسي، وعلیھ فقد كانت ھذه الأخیرة معرضة للإفلاس حتمیا حیث تم  354368.69بـ  Sté R.T.Vالملحقة بـ 
ففي إطار تسییر غیر عادي، تظھر سوء نیة المسیر، التي تشكل  1970إدخالھا حقیقة في التسویة القضائیة في جانفي 

  :جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، أنظرعنصر لازم لارتكاب ال
                                                                            Delmas – Marty mireille : op.cit, p :97.  



 91

كتابات المحاسبة، وكذا الطرق الإحتیالیة المستعملة لستر كشوف الحسابات عند إجراء 
  .موازین المراقبة في آخر الشھر

  
ة تستخلص من الأُجرات والمكافآت المفرطة التي یخص بھا إضافةًََ إلى أن سوء النی

المسیر نفسھ وذلك مقارنة بالموارد الضعیفة والوضعیة الصعبة التي تمر بھا الشركة وكذلك 
باختلاسھ لأموال مملوكة للشركة عن طریق ارتكابھ إرادیًا وبسوء نیة فعلا مخالفا لمصلحة 

  1.الشركة
  

لنیة أیضا في حالة العملیات الخفیة، إذ لا یحتاج أحد وعلاوة على ذلك، تُفترض سوء ا
للاختفاء من أجل القیام بعملیات مطابقة لمصلحة الشركة، وھكذا فقد سبق وأن حُكم بأنھا 
سوء نیة ناتجة عن فعل المسیر مثلا حالة إخفائھ لقرض على مندوبو الحسابات وعلى 

  ".الصندوق الأسود " الجمعیة العامة، وأیضا القیام باقتطاع أموال من 
  

وعلى خلاف ذلك، فإن الإقتطاعات التي قام بھا المسیر من أصول الشركة وإن لم تتم 
  2.بطرقة خفیة فھي لا تستبعد نیة الغش وبالتالي قیام الجریمة بكافة أركانھا

 
 
 

  الـــفـــــرع الــــثــانـــــي
  

  ـیـــةاســتــعــمــال الــمــال للمــصــلــحـــة الشــخــصـ
  

لا شك أنھ لتوافر القصد الخاص، یجب أن یضاف إلى عنصري القصد العام السابق 
  3".وھو نیة الفاعل التي دفعھا إلى ارتكاب الفعل باعثٌ خاص"الإشارة إلیھما عنصرا آخر، 

  
والقصد الخاص لا یوجد بصفة مستقلة ولا تقوم بھ الجریمة، كما أنھ لا یقوم بدون 

یقال بأن توافر القصد الخاص في جریمة عمدیة یفترض حتما توافر  القصد العام، ولھذا
القصد العام، أما توافر ھذا الأخیر فلا یفترض دائما توافر القصد الخاص، لكن قد یعتد 

  4.المشرع أحیانا في بعض الجرائم بالباعث على ارتكاب الجریمة إلى جانب القصد العام
                                                

  .Geraldine Danjaume : op.cit, p : 38-39 et Jean Bernard Bosquet- Denis : loc.cit, p : 50:  أنظر 1
  .Eva joly et Caroline Joly -Baumgartner : op.cit, p : 154 :                                                   أنظر 2
   .420: المرجع السابق، ص : رضا فرج / د: أنظر 3
   .100و  98: المرجع السابق، ص : ابراھیم الشباسي / د: أنظر 4
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لباعث ھو الإحساس أو المصلحة التي قد عن القصد الخاص أنھ الباعث، وا 1ویقال
تدفع الجاني إلى ارتكاب الجریمة، والباعث في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 
یتمثل في استعمال  المسیر لأموال الشركة استعمالا یكون  في نفس الوقت مخالفا لمصلحتھا 

ضیل شركة أو مؤسسة كما تبین سالفا ویھدف إلى تحقیق أغراض شخصیة، أو من أجل تف
  .أخرى تكون لھ فیھا مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

  
وإن ھذه المُعطیَة النفسیة التي تضاف إلى القصد العام ھنا، ھي البحث عن ھدف 
معین، فھي باعث خاص أو نیة خاصة، وعلیھ فسنتناول في ھذا الفرع أولا التعریف 

  .بالمصلحة الشخصیة، و ثانیا إلى إثباتھا
  

  تــعریــف المــصـلـحــة الشــخــصــیــة: أولا 
  

إن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، تتطلب نیة خاصة لا تقتصر على 
إرادة ارتكاب فعل مع العلم بطابعھ المخالف للمصلحة الاجتماعیة للشركة، بل یجب أیضا 

لبیـة أغراض شخصیة لت" وحسب التعریف الوارد في القانون أن یكون ھذا الاستعمال قد تم 
" أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى تكون للمسیر فیھا مصالح مباشرة أو غـیر مباشرة 

من  1فقرة 840و 3فقرة  811، 4فقرة  800وھذا ما جاء واضحا في نصوص المواد 
  .القانون التجاري الجزائري 

  
اجد إلا بھ، وھذه فالأمر یتعلق ھنا بشرط الباعث المدرج في النیة المجرمة التي لا تتو

النیة المجرمة لجرائم التعسف في التسییر، تفسر إذن بأنھا إرادة ارتكاب فعل مع العلم بطابعھ 
المخالف لمصلحة الشركة بغرض الحصول على مصلحة شخصیة سواء كانت مباشرة أو 
غیر مباشرة، ومنھ یصبح الباعث أو النیة الخاصة المتمثلة  في المصلحة الشخصیة عنصر 

عناصر الجریمة داخلا في تكوین القصد الجنائي یضاف ھكذا إلى عنصري العلم و سوء  من
  2.النیة المطلوبین في كل الجرائم العمدیة كعنصر ثالث مكون للنیة المجرمة

  
فمعاینة وجود الباعث لازمة خاصة أن العلم وسوء النیة لا یفترضان وجوده، وھذا 

عنصرا إضافیا للعلم وسوء النیة اللذان یمكنھما  یفسر من خلال اعتبار الأغراض الشخصیة

                                                
   .ع، نفس الموضعنفس المرج: رضا فرج /د: أنظر 1
  .99: المرجع السابق، ص : إبراھیم الشباسي /د: أنظر 2
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الاجتماع بدونھ وبصفة مستقلة عنھ، فالمنفعة الشخصیة تتضمن العلم وسوء النیة بنفس 
الطریقة التي تتضمن بھا سوء النیة العلم، وھذا یعني أن وجود المنفعة الشخصیة یفترض أن 

قیقھا، بنفس الطریقة التي یعتبر فیھا یكون المسیر قد ارتكب الفعل عن علم وسوء نیة قصد تح
  1.ارتكاب المسیر للفعل بسوء نیة تستلزم أنھ كان عالما بتجریمھ

  
وعلیھ فحتى تشكل أعمال التسییر جریمة معاقب علیھا جزائیا، یجب أن تنحرف ھذه 
الأخیرة عن الغایة المصورة لھا، خاصة وأن المسیرین یتصرفون في الشركة وكأنھا شيء 

  2.ممملوك لھ
  

ولذلك فإن اشتراط وجود ھذا الھدف الشخصي الذي یحد ویضیق من مدى جریمة 
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، یُبرر بالاھتمام بتقدیم عنصر تقدیر إضافي یساعد  

  .القاضي على تكییف ھذه الجریمة
  

 وانطلاقا من ذلك، فالفعل الذي یبدو أنھ غیر ملائم لمصلحة الشركة دون أن یبحث
صاحبھ من ورائھ إلى تحقیق مصلحتھ الشخصیة لا یكون مجرما، إذ البحث عن المصلحة 
الشخصیة یُبیّن الباعث الذي دفع بالمتھم إلى ارتكاب الفعل والتي تعتبر كسند للعنصر 

  3.المعنوي للجریمة
 

كما أن شرط القصد الخاص في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، یُبرّر 
في حیاة الأعمال، تكون قاعدة  كل فعل : روح المؤسسة) تقیید(ل بعدم كبح بالانشغا"

المصلحة الشخصیة، لكن ما نریده ھنا، ھو أن لا یذھب البحث عن المصلحة الشخصیة ضد 
  4."تیار مصلحة الشركة

  
وبناءا على ما تقدم، فإن تجریم استعمال الأموال یتطلب أن یكون ھذا الأخیر قد جاء 

ض شخصیة أو لتفضیل شركة أخرى أو مؤسسة التي تكون لھ فیھا مصالح لتحقیق أغرا
مباشرة أو غیر مباشرة، فلا یقتصر القانون إذن على معاقبة الأسالیب المتبعة من المسیر 
لاستعمال أموال الشركة لتحقیق ھدف شخصي فقط، بل وأیضا تلك الأكثر إتقانا وتعقیدا 
                                                

  .Didier Rebut : op.cit,  p : 15 § 93 :                                                                                      أنظر 1
   .Delmas – Marty Mireille : op.cit, p :96                           :                                                   أنظر 2
  .Jean Larguier : op.cit, p :142:                                                                                              أنظر 3
 Eva Joly et caroline Joly-Baumgartner : op.cit, p : 138: « le souci de ne pas freiner:أنظر 4

l’esprit d’entreprise : dans la vie des affaires, tout acte est à base d’intérêt personnel, mais on                
veut ici que la recherche d’un intérêt personnel n’aille pas a contre - courant de l’intérêt           
social ».  
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ى تحجب المصلحة الشخصیة المباشرة وعلیھ فسنمیز والمتمثلة في المرور بھیاكل وسیطة حت
إذن في المصلحة بین المصلحة الشخصیة المباشرة بتصرف الفاعل لتلبیة أغراضھ 

  .الشخصیة، وغیر المباشرة بتصرفھ لحساب شركة أو مؤسسة أخرى
  

فھ بعض الفقھاء على أنھ مضاد والمصلحة الشخصیة أو الھدف الشخصي، قد عرّ
ذلك الذي یتعارض والمصـلـحة المـشتركة : "ھـركة باعتـبـار أنومعارض لھدف الش

  1".للشركة
  

إلا أنھ لا یمكن الأخذ بھذا التعریف الشخصي لأن مسیر الشركة الذي یتصرف ضد 
مصلحتھا، لا یمكن أن یفترض فیھ بالضرورة أنھ قد تصرف لتحقیق مصلحتھ الشخصیة كما 

ة والكفاءة أو الإھمال، حیث تعتبر المصلحة ھو علیھ الحال مثلا بالنسبة لعدم المھار
الشخصیة كمعیار للتمییز بین جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، وبین جریمة الخطأ 

  .في التسییر التي تقیم المسؤولیة المدنیة
  

إضافة إلى أنھ یجب التمییز بین متابعة أغراض شخصیة وبین الفعل المخالف 
لبحث عن مصلحة شخصیة ھو عنصر أكثر دقة من الھدف لمصلحة الشركة، ذلك أن ا

المخالف لمصلحة الشركة، لكن تجدر الإشارة إلى أن ھذا الباعث لا یمكن أن یفرق بطبیعة 
  2.الحال عن العلم بالطابع المخالف لمصلحة الشركة للفعل المرتكب

  
بالذمة  ھذا ویمكن القول بوجود مصلحة شخصیة للمسیر كلما قام بخلط ذمتھ المالیة

  3.المالیة للشركة، كأن یدفع أتعاب محامیھ الشخصي من أموال الشركة
  

ولا شك في أن صیاغة ھذا القصد الخاص بطریقة قلیلة الدقة كانت إرادیة، لأنھا 
تسمح للجھات القضائیة بتقدیر ھذا العنصر من الجریمة بطریقة واسعة جدا، ومنھ یمكن 

دما یستغل المسیر مال الشركة لصالحھ أي كلما القول بوجود مصلحة شخصیة مباشرة عن

                                                
 Wilfirid Jean Didier : op.cit, p : 334 : «celui qui s’oppose à l’intérêt collectif de la:أنظر 1

société ».                                                                          
   .Annie Medina : op.cit, p : 215                    :                                                                        أنظر 2
  .Geraldine Danjaume :  op.cit, p : 44 – 45:                                                                          أنظر 3
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كان الاستعمال الملاحظ یخدم مباشرة مصالح المسیر، ونمیز عادة في ھذا الشأن بین نوعین 
  2.، المصالح المالیة ذات الطابع المادي والمصالح المعنویة1من المصالح

  
تحقیق ربح وإن البحث عن المصلحة المادیة یتجسد في أغلب الأحیان بالطموح إلى 

مالي والحصول على فائدة، والأمثلة عن ھذه المصلحة كثیرة لكن یمكن حصرھا في فكرتین 
تتمثل الأولى في الإثراء المباشر للمسیر على حساب الشركة، كأن یخصص : 3أساسیتین

لنفسھ مبالغ غیر مستحقة وأجور مبالغ فیھا من الشركة، وتتمثل الثانیة في اجتناب المسیر 
جعلھ الشركة تتكفل دون وجھ حق بمصاریفھ بالإنقاص من ثروتھ الخاصة وذلك  الفقر أو
  .الشخصیة

  
فأما عن الأولى، فیعتبر مكونا لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، إثراء 

عندما یخصص لنفسھ أجرات ومكافآت مفرطة ونسبة عالیة في رقم أعمال الشركة  4المسیر
فاتوراتھ ونفقاتھ الشخصیة من أموالھا، وكذلك استیلاء المسیر  بطریقة تعسفیة، وعند تسدید

على المبالغ الناتجة عن بیع أموال مملوكة للشركة، وكذا تحصیل المسیر للأتاوى الناتجة عن 
التنازل عن البراءات التي تكفلت الشركة بنفقات البحث فیھا، بضبطھا وتطبیقھا، وھي 

في سبیل القیام بصفقات خاصة على حساب الشركة الحالات الأكثر شیوعا، أو كأن یحصل 
أو الإستفادة من  التسھیلات التي یمكن أن یحصل علیھا دون أن تكون متوافقة مع الأصول 

  .المالیة في الشركة كسحب أمــوال دون سـنـد قانوني لتمویل عملیة شراء خاصة بھ
  
یف السفر الشخصـیة ویدخـل في اختصاص الـفـكـرة الثانـیـة، تحمیل الشركة مصار 

ومصاریف المھمة والاستقبال التي لیست لھا علاقة بأعمال الشركة، وكذا تسدید الشركة 
لأتعاب محامي أحد مسیریھا، أو لغرامة نطق بھا ضده شخصیا أو أن یحصل من الشركة 

  5.بأیة طریقة كانت على قرض أو على حساب جار مكشوف
 

                                                
ن تتمثل ھذه المصلحة في منفعة فقد تصور بعض الفقھاء مفھوم المصلحة الشخصیة بطریقة واسعة جدا، وذلك بقبول في أ 1

مالیة أو مھنیة وحتى شرفیة، كما یتصور البعض الآخر، أن القصد الخاص یمكن أن یتمثل في البحث عن منفعة محتملة أو 
  :ببساطة ممكنة، أنظر لمزید من التفصیل 

                                                            Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner : op.cit, p : 138.  
    .287:المرجع السابق، ص : وحي فاروق لقمان / د: أنظر 2
  .Jean Larguier : loc.cit, p :143 -:             ، وأنظر أیضا396:المرجع السابق، ص : أبوزید رضوان /د: أنظر 3

  - Geraldine Danjaume : loc.cit, p : 40 - 41. 
سیاق فإنھ یشكل استعمالا تعسفیا لاعتماد الشركة، التوقیع باسم ھذه الأخیرة على سند تجاري أجنبي عن نشاط و في نفس ال 4

  . الشركة
  .451ـ  450:المرجع السابق، ص : مصطفى العوجي / د : أنظر 5
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حث عن منفعة ذات طابع معنوي والأمثلة كما یتمثل الھدف الشخصي أیضا، في الب
في ھذا المجال متعددة، حیث أن الغرفة الجزائیة لمحكمة النقض الفرنسیة تفسر مفھوم القصد 

كما یھدف المسیر إلى البحث عن مصلحة مادیة فھو : الخاص بطریقة واسعة، مبینة أنّھ
الأخرى بطریقة یسعى كذلك إلى البحث عن مصلحة معنویة، والتي یجب أن تُؤخذ ھي 

  .واسعة
  

وھكذا فقد سبق وأن قُضي أنھ یشكل بحثا عن مصلحة شخصیة ذات طابع مـھـني أو 
، وكذا حمایة علاقات صداقاتھ 1معنوي، حمایة ووقایة السمعة العائلیة لإنقاذھا من الإفلاس

الشخصیة، و أیضا الرغبة في الاعتراف بالجمیل من الأشخاص المستفدین من التعسف 
  .الحفاظ على علاقات تجاریة جیدة مع الغیر أو مع أشخاص مھمة وكذلك

  
، أو من أجل المكانة 2كما یمكن أن تكون ھذه المصلحة المعنویة مصلحة انتخابیة 

  3.والنفوذ المھني و غیرھا من الأمثلة
  

المصلحة المالیة والمعنویة، وذلك مثلا عند  فضلا عن أنھ قد تجتمع في بعض الأحیان
  المالیة للمسیر بالذمة المالیة للشركة أو لعدة شركات، فیجتنب المسیر بذلك ھمَّ خلط الذمة

حلول أجل استحقاق دیونھ الشخصیة، أو تلك الخاصة بھاتھ أو تلك من الشركات مستفیدا من 
أرباحھم و فوائدھم، ومن ذلك نستخلص أن مصلحة المسیر تكون مباشرة عندما یمكن 

بأي عنوان كان سواء في الشركة ذاتھا أو في إطار العلاقات مع  الاستفادة من فوائد شخصیة
  4. شركات أخرى التي یكون فیھا المعني مدیرا أیضا أو مساھما فیھا بالأغلبیة

  

                                                
لشركة التي وھكذا فقد قضت محكمة النفض الفرنسیة على المسیر الذي وافق على فتح اعتماد لأخیھ مضرا بذلك با 1

یسیرھا، بارتكابھ جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، حتى و إن لم یكن قد حصل على فائدة مادیة، فھو قد خضع 
منشغلا في ذلك بالعاقبة التي سیخلفھا إعسار أحد أعضاء العائلة على سمعتھا أو سمعتھ ) روح العائلة(لإلحاحات أخیھ "

   .Annie Medina : op.cit, p : 216                                                        :ظرلمزید من التفصیل أن". الخاصة 
ففي قضیة تتعلق برئیس بلدیة أراد أن یفرض و بأي ثمن إنشاءات في بلدیتھ لمجموعة من العقارات بغرض المنافسة في  2

لا یھم في ھذا الشأن أن " د أوضحت بدقة محكمة النقض أنھ المیدان الانتخابي لبناء عقارات ممولة من صندوق الإیداع، فق
لا تكون الأغراض التي أراد بلوغھا مادیة بحتة، فالقانون لا یفرق بین ما إذا كان البحث عن المصالح الشخصیة ھي مادیة 

   .Annie Medina : loc.cit, p : 217                                           :، لمزید من التفصیل، راجع أیضا"أو معنویة
 Me Vincent Courcelle - Labrousse avec Me Antoine Beauquier - Me Florence- :              أنظر 3

 Gaudillière - Me Arthur Vercken : op.cit , p: 356 – 357 et Wilfrild  Jeandidier : op.cit, p :334.   
  .Jean Hémard -François Terré -Pierre Mabilat : op.cit, p : 1009              :                           أنظر 4
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ویثور في ھذا المجال إشكال كبیر یتعلق باستعمال الأموال لأغراض تكون حقیقة من 
نبیة عن المصلحة الشخصیة للمسیر سواء الناحیة المعنویة والقانونیة قابلة للنقد، لكنھا أج

 .كانت مباشرة أو غیر مباشرة، أي إذا كان ھذا الاستعمال قد جاء لتحقیق ھدف غیر شرعي
  

وفي ھذا الإطار، فقد حكمت محكمة الاستئناف على مسیري شركة بجریمة 
أن الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على أفعال یمكن أن تُـكیف بجریمة الرشوة، رغم 

ھؤلاء قد أوضحوا في الطعن المرفوع أنھم من خلال أعمالھم قد سعَـو إلى تطویر نشاطات 
  .الشركة، وبذلك فھم لم  ینافسوا ھذه الأخیرة ولم یتابعوا مصلحة شخصیة

  
غیر أن طعنھم تم رفضھ على أساس أن استعمال أموال الشركة یعتبر تعسفیا أیضا 

  1.عندما یرمي إلى تحقیق ھدف غیر شرعي
  

غیر أنھ یتضح من قضیة الحال، أن محكمة النقض تعاقب تحت تكییف جریمة 
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، أفعالا تتابع ھدفا غیر شرعیا دون أن تبحث فیما إذا أراد 
المتھم من خلال أفعالھ متابعة مصلحة شخصیة مُعتبِرةً أن الھدف غیر الشرعي یشمل ھذه 

  .الأخیرة
  

أنھ من الأفضل اقتراح تركیز جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة  وعلیھ یبدو
على معاینة وجود ھذه المصلحة الشخصیة، وأن یترك خارج مجال ھذه الجریمة كل الأفعال 
التي لا تكون خاضعة لھا، وأن تتم متابعة ھذه الأفعال غیر الشرعیة تحت تكییف آخر 

  .ونة لھذه الجریمة مجتمعةكالرشوة مثلا إذا كانت العناصر المك
  

ھذا فیما یتعلق بالأفعال المرتكبة من أجل تحقیق المصلحة الشخصیة المباشرة 
  .للمسیر

  
غیر أنھ یمكن أن یكون المستفید من الأفعال شخصا آخر غیر المسیر، وھنا نكون 

أحد بصدد استعمال أموال الشركة لصالح الغیر، حیث تعاقب أیضا الأفعال المرتكبة لمصلحة 
أعضاء عائلتھ، أقربائھ أو أصدقائھ كالأجر المدفوع مثلا لابنة مسیر شركة ذات مسؤولیة 

  2.محدودة دون أن تقوم بأي عمل، فھنا تكون المصلحة الشخصیة المتابعة غیر مباشرة

                                                
  .Jean Larguier : ibid, p :142:                                                                                                أنظر 1
  .287: ص المرجع السابق، : وحي فاروق لقمان / د : أنظر 2
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كما یمكن أن یكون المستفید من ھذا الاستعمال شركة أو مؤسسة أخرى تكون للمسیر 
، حیث نجد أن المشرع قد اھتم بتوسیع الجریمة إلى 2غیر مباشرة أو 1فیھا مصالح مباشرة

ھذه الحالة، وأن العبارة المستعملة أعلاه تسمح بمعرفة الأفعال التي لا یحصل فیھا المسیر 
على منفعة مادیة أو معنویة بطریقة مباشرة، وإنما یقوم بمتابعة غرض شخصي لكن بطریقة 

ركة أخرى غیر التي یسیرھا قصد تحقیق نفس أقل ظھورا، حیث أنھ یقوم بتفضیل ش
المصلحة الشخصیة، على اعتبار أن ھذه المصلحة المتواجدة في الشركة الأخرى یمكن أن 
تكون ھي الأخرى مباشرة أو غیر مباشرة، وھذا لا یعني وجوب ممارسة ھذا المسیر لوظیفة 

یكون ھذا الأخیر مسیرا محددة في ھذه الشركة التي ارتكبت الجریمة لمصلحتھا، فیمكن أن 
قانونیا أو فعلیا فیھا، كما یمكن أیضا أن لا تكون لھ أیة صفة فیھا، ومثال ذلك المسیر الذي 
 3تنازل عن صفقة موقعة من طرف شركتھ لفائدة شركة منافسة لقاء حصولھ على عمولة،

محل  بمعنى تكون مصلحة مدیر المؤسسة غیر مباشرة عندما یكون المستفید من السلوكات
المتابعة ھو أحد ممن ھو على صلة بھم لاسیما إذا كان للمستفید مصالح مشتركة مع ذلك 

  .المدیر
  

ھذا وإن مصلحة المسیر في الشركة أو المؤسسة الأخرى یجب أن تقدر ھي الأخرى  
بطریقة واسعة، كما ھو الحال علیھ بالنسبة للمصلحة الشخصیة المباشرة، بحیث یمكن أن 

  .صلحة مادیة أو معنویة كما ذكر أعلاهتكون ھذه الم
  

وبالرجوع إلى نصوص المواد المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 
نجد أنھا لم تقتصر النص على الشركة، بل على المؤسسة أیضا، وذلك منعا لاختباء المسیر 

طریق  لإثرائھ الشخصي عنوراء الشخص المعنوي قصد ستر حركة الأموال الموجھة 
تركیبات أكثر دقة وحیلة من الاختلاس المباشر لأموال الشركة، حیث أن مصطلح المؤسسة 
                                                

فمصلحة المسیر یمكن أن تكون مباشرة، عند ما یحصل أو یمكن أن یحصل على منفعة من الفعل الذي قام بھ لصالح  1
الشركة أو المؤسسة التي یسیرھا أو التي یكون شریكا فیھا، أو مع تلك التي تربطھ بھا علاقات عمل، وھذه  المنفعة یمكن 

یده، وھكذا فقد حكم بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على المسیر الذي جعل أن تكون معنویة أو مالیة كما سبق تح
شركتھ تساھم بإعانة لصالح شركة أخرھا كان مؤسسا لھا ومساھما فیھا أیضا وھو عالم  أنھا لن تحصل على أي مقابل 

  .یمكن تقدیره
تمادھا، مسیر الشركة الذي ینشأ شركة أخرى وكذلك یعتبر مرتكبا لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة واع

تقوم بصناعة مواد حدیثة  ویضع لأجل ذلك تحت تصرفھا عتاد وعمال واعتماد الشركة الأولى، و یقدم احتكار ھذه المواد 
  :أنظر.لشركة منافسة للشركة التي یسیرھا

                                                Jean Hemar -François Terré - Pierre Mabilat : loc.cit,  p :1010.   
وتكون مصلحة المسیر غیر مباشرة، عندما تكون الشركة أو المؤسسة التي ارتكبت جریمة الاستعمال التعسفي لأموال   2

  :واعتماد الشركة لصالحھا، كانت لھا مصالح مشتركة مع ھذه الأخیرة، وكان مسیرا أو شریكا فیھا، راجع في ذلك 
                                                                                                                              Ibid, p : 1010.           

  .Didier Rebut : op.cit, p : 15 § 98 :                                                                                      أنظر 3
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المذكور أعلاه قد وضع بھدف التوسیع من مجال تطبیق الجریمة على أفعال المسیرین التي 
  .تھدف إلى تفضیل شركة أو مؤسسة

  
ف المؤسسة لیس لھ تعریف قانوني كما سبق توضیحھ في تعری وإن مصطلح

كل : " المصلحة الاجتماعیة للشركة، إلاّ أن ھذا المصطلح یتمثل حسب بعض الفقھاء
المؤسسات الفردیة غیر المملوكة للمسیر المتابع، وكل شخص معنوي للقانون الخاص، سواء 
كان جمعیة، نقابة، تجمع لغرض اجتماعي، وسواء كانت تجاریة أم لا، تتابع ھدفا اقتصادیا 

  1."أم لا
 

على ھذا التعریف، فھل یمكن توسیع مصطلح المؤسسة إلى الجمعیات وبناءا 
  والنقابات؟
  

إن مفھوم المؤسسة یفترض القیام بنشاط اقتصادي، سواء كان تجاریا أو صناعیا 
فالجمعیات أو النقابات لیس لھا ھدف من ھذا القبیل، وبالتالي فلا یمكن إذن أن تُـشـبَّھ أو تُمثل 

  .المؤسسة
  

ــري الشركات الذیــن یستـعــمـلـون أموال الشركة لمصلحة مخالفة لھــا كما أن مسـی
أو لتفضیل نقابة أو جمعیة، یمكن متابعتھم على أساس جریمة خیانة الأمانة، ولكن لیس على 

أساس جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، ویستخلص من ھذا أن مصطلح المؤسسة  
وعلیھ یجب أن یؤخذ كنظیره مصطلح مصلحة الشركة لا یستجیب لأي تعریف قانوني، 

   2.بطریقة أو بتفسیر واسع
  

ھذا وإن اشتراط البحث عن مصالح شخصیة قد فاجأت الكثیر من الفقھ، لأنھا ظھرت 
كتراجع عن جریمة خیانة الأمانة التي لا تستدعي مثل ھذا الھدف؛ إذ تعتبر المصلحة 

لتعسفي لأموال الشركة، التي یشترط فیھا أن عنصرا ضروریا لقیام جریمة الاستعمال ا
یستعمل المسیر أموال الشركة بھدف تحقیق أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة 
أخرى لھ فیھا مصالح مباشرة أو غیر مباشرة، وھذه الأخیرة لا تشكل عنصراَ في تعریف 

یر أنھ تجدر الإشارة إلى جریمة خیانة الأمانة كما سبق ذكره، كما أنھا لیست لازمة لقیامھا غ
أنھ یبدو عملیا أن الاختلاس المكون لجریمة خیانة الأمانة غالبا ما یُرتكب لتحقیق مصلحة 

                                                
   .Jean Hemard François Terrre Pières Mabilat : Idem, p : 1010:                                         أنظر 1
                   .Annie Médina : op.cit, p : 216:                                                                                           أنظر 2
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شخصیة للفاعل، حیث نجد في ھذا المجال أن البعض من الفقھ، یرى أنھ كان من المفروض 
إذا ما كان  معاقبة كل الأفعال الإحتیالیة التي تكون مخالفة لمصلحة الشركة، دون البحث
  1.المسیر یتابع ھدفاَ شخصیا أو لا، مظیفین صعوبة إقامة الدلیل على ھذا الأخیر

  
إلاّ أنھ لا یجب المبالغة في مدى ھذا العنصر المكون للجریمة، لأن البحث عن إرضاء 
مصلحة شخصیة ھي السبب في التصرفات الإحتیالیة التي تؤدي إلى تجاھل مصلحة 

نّ ھذه العلاقة بین ھذین العنصرین المكونین للجریمة تُنقص إلى حد الشركة، فعملیا نجد أ
  .كبیر من عدد الأفعال التي یمكن أن تفلت من العقاب

  
إضافة إلى أن كلاَّ من الفقھ والقضاة في فرنسا، یعترفان بكل حریة بوجود ھدف 

كذلك المصلحة شخصي، فكما یقبلان الدلیل على المصلحة المعنویة أو المھنیة، فھما یقبلان 
  2.الشرفیة البحتة المتعلقة بالمسیر في حد ذاتھ، أو أحد ذویھ، أو الغیر

  
وفي الأخیر، فإن المصلحة الشخصیة یمكن أن تصبح دقیقة إلى حد یكفي فیھ أن یمثل 
الفعل مصلحة إحتمالیة أو حتى ممكنة التحقق بالنسبة للمسیر حتى تقوم جریمة الاستعمال 

  3.ركةالتعسفي لأموال الش
  

  :إثــبــات الـمــصــلـــحــة الــشــخــصــیـــة: ثــانــیــا
  

تعتبر مسألة إثبات المصلحة الشخصیة من الأھمیة بما كان لقیام جریمة الاستعمال 
 4فقرة  800التعسفي لأموال الشركة، حیث اشترطت وجودھا ومعاینتھا نصوص المواد 

  .اري الجزائريمن القانون التج 1فقرة  840و 3فقرة  811
  

والقصد الخاص كالعام ھو عنصر نفسي، الشيء الذي یجعل إثباتھ بطریقة موضوعیة 
صعب التحقیق أحیانا، ورغم ذلك فإنھ یعود الاختصاص للقضاة في إقامة ھذا القصد الذي لا 

  .تقوم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة بدونھ
  

                                                
   .Annie Médina : loc.cit:                                                                                                       أنظر 1
  .Jean Paillusseau : op.cit, : p : 192 :                                                                                     أنظر  2
                                                                          .loc.cit     :                                                                                                                            أنظر 3



 101

ر لتحقیق مصلحة شخصیة، یجب أن تتقید ھذا وإن القیام بمعاینة ومتابعة المسی
بالھدف الشخصي المراد تحقیقھ من وراء فعل الاستعمال محل النزاع دون غیر، وھي 
معاینة من طابع نفسي لأن الأمر یتعلق بتحدید الباعث للقیام بھذا الفعل، ومنھ فمعاینة 

النتیجة المترتبة المصلحة الشخصیة یمكن أن تتم بالاعتماد على الفعل في حدّ ذاتھ وعلى 
  1.عنھ

  
وغالبا ما تتجسد المصلحة الشخصیة في منفعة مالیة متواجدة في الذمة المالیة 
للشركة، وبتعبیر آخر فھي تتمثل في الإثراء على حساب الشركة عن طریق اختلاس أموالھ 

  .أو بنسب نفقات شخصیة إلیھا
  

د مصلحة شخصیة في وتبین ھذه المعاینة الملموسة لاغتناء المسیر، ضرورة وجو
الفعل محل النزاع، غیر أنّ  ھناك أفعال یستشف منھا  دون خلاف وبصفة ضمنیة شرط 
المصلحة الشخصیة الازم لتكوین النیة المجرمة، ولكنھ لا یُعتد بھذه الصبغة الضمنیة إلا عند 

  .وجود المعاینة المادیة الكاشفة أساساً عن الغایة الشخصیة
  

شكال التي یمكن أن تكتسیھا مصالح المسیر لأى مختلف اغیر أنھ وبالنظر إل
الشخصیة، سیما تلك المتعلقة بالبحث عن مصلحة معنویة، یمكن أن تؤدي إلى الاعتقاد بأن 
شرط معاینتھا من طرف القضاة، ما ھي إلا مسألة شكلیة خاصة إذا كانت ھذه المصلحة 

  .ت جیدة مع رجل سیاسيالشخصیة ترمي مثلا إلى الصیانة والحفاظ على علاقا
  

فضلا عن أنّ محكمة النقض الفرنسیة، تشترط صراحة أن یعاین قضاة الموضوع 
وبوضوح وجود المصلحة الشخصیة، إذا كانت الأفعال المرتكبة لا تدل عنھا بصفة كافیة 
حیث قضت مستندة في ذلك على سبب صحیح بأن المعاینة البسیطة للوفاء بدین في ذمة 

ي لقیام جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، حتى وإن كانت الصعوبات الشركة لا تكف
  .المالیة التي تواجھھا الشركة المعنیة تجعل من ھذا الوفاء فعلا مخالفا لمصلحتھا

  
وانطلاقا من ذلك، فإنھ لا یمكن التمسك بالبحث عن المصلحة الشخصیة تجاه المسیر  

فصفتھ كأمین خزینة جماعة الدائنین، لا تثبت وحدھا  الذي لم یقم إلاّ بتسدید دین مستحق
  2.سعیھ لتحقیق ھدف شخصي من وراء قراره

                                                
  .Didier Rebut : op. cit, p : 16  § 100:                                                                                   أنظر 1
  Didier Rebut : loc.cit:                                                                                                          أنظر 2
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وفي ھذا السیاق، یقع على النیابة العامة عبئ إثبات توافر القصد الخاص وأن ھذا 
التعسف قد اُرتكب لتحقیق مصلحة المسیر الشخصیة، وذلك بتقدیم الدلیل على ارتكاب ھذا 

لاستعمال التعسفي لأموال الشركة معتمدة في ذلك على جمیع أركان  الأخیر لجریمة ا
الجریمة المادیة منھا والمعنویة، وبالتالي فإن طریقة إثبات وجود المصلحة الشخصیة تختلف 

  . بحسب ما إذا كانت ھذه المصلحة مادیة أو معنویة
  

حـقـیـق إثـــراء ویكون الھدف الذي یرید تحقیقھ المسیر مادیّا، إذا كان یسعى وراء ت
أو إدّخار مُضرّا في ذلك بالشركة، ویكون الحال كذلك عندما یقوم بتسدید دیونھ الشخصیة من 
أموالھا أو استعمالھ لاعتمادھا بغرض الحصول على قرض شخصي، كما یمكنھ أن یلجأ 
كذلك إلى التوسط لشخص معنوي آخر غیر الشركة، والذي تكون لھ فیھ مصالح حتى یتمكن 

  .الإستفادة بطریقة غیر مباشرة من الأموال المملوكة لشركتھمن 
  

وھذه ھي أغلب الحالات وقوعا، فعادة ما یكون تقدیم الدلیل على وجود المصلحة 
الشخصیة المادیة أقل صعوبة، إذ أن الفعل المادي المتمثل في استعمال أموال الشركة 

وھذا یعني أنھ كلما كان الفعل مخالفا استعمالا مخالفا لمصلحتھا یختلط بالمصلحة الشخصیة، 
لمصلحة الشركة فھو یدل بالضرورة على أنھ قد تم لإشباع مصلحة شخصیة، وعلى العكس 
فكلما استحال تقدیم الدلیل على الطابع المخالف لمصلحة الشركة للفعل المرتكب، كلما كان 

  1.الأمر كذلك بالنسبة لمتابعة الأغراض الشخصیة
  

مصلحة المتابعة من طرف المسیر ذات طبیعة معنویة محضة، فإن أما إذا كانت ال
إثباتھا سیكون أكثر صعوبة من الأولى، إلاّ أنّ ما یساعد على تحدید الجریمة ھي تلك 
المصاریف الوھمیة والصوریة، أو سفاتج المجاملة التي یُحرِّرھا المسیر لصالح أعضاء 

  .فعھم وإفادتھمعائلتھ، أو أصدقائھ، أو أحد أقاربھ من أجل ن
  

وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان عبئ إثبات وجود المصلحة الشخصیة یقع كما ذكر 
أعلاه على عاتق النیابة العامة وذلك من خلال المعاینات المادیة التي تقوم بھا، فھناك حالات 

لكن  تقبل فیھا الغرفة الجزائیة إسقاط ھذا العبئ عنھا، كوجود أدلة مثلا عن اختلاس أموال
دون أي علم عن مصیر استعمالھا النھائي، ملزمة بذلك المسیر على إثبات غیاب المصلحة 
الشخصیة، فإذا أحضر المسیر الدلیل على أن الأموال المقتطعة قد تم استعمالھا لمصلحة 
                                                

   .Annie Médina : op.cit, p : 225:                                                                                            أنظر 1
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الشركة وحدھا، فإنھ سیتمكن من الإفلات من المتابعة على أساس جریمة الاستعمال التعسفي 
 1.ركةلأموال الش

  
قد أقام قرینة على وجود المصلحة الشخصیة في  القضاء الفرنسي، فضلا عن أن

  2.حالة العملیات الخفیة، وحالة الأفعال غیر المبررة بطریقة كافیة: حالتین
  

فأما عن العملیات الخفیة كما تقدم ذكره، فإن إخفاء المسیر للعملیات التي ارتكبھا 
ة أو إخفائھ لبعض العملیات عن قسم المحاسبة ھي مستعملا في ذلك خدع وحیل محاسبی

تصرفات تعتبر مشكوك فیھا بالضرورة، وعلیھ فقد أقامت محكمة النقض قرینة بسیطة 
مفادھا أن كل فعل متمثل في القیام بإقتطاعات بطریقة خفیة تكون قد تمت من أجل تحقیق 

 1996صادرین في سنة  لھا 3ھدف شخصي، وقد أخذت ھذه الأخیرة بھذا المبدأ في قرارین
عدم تقدیم تبریر على أن الأموال قد استعملت بھدف تحقیق المصلحة : "حیث اعتبرت أن

الوحیدة للشركة، تجعل ھذه الإقتطاعات التي قام بھا المسیر بطریقة خفیة قد تمت بالضرورة 
  ".لمصلحتھ الشخصیة

  
مكملة صیغتھا  1998كما أكدت محكمة النقض ھذا الاتجاه في قرار لاحق في سنة 

إذا لم یتمكن من تبریر أنھا قد استعملت لتحقیق المصلحة الوحیدة للشركة، فإنّ الأموال : "بأنھ
المقتطعة من المسیر بطریقة خفیة، تعتبر قد تمت بالضرورة لمصلحتھ الشخصیة، إلاّ إذا 

  ". الشركة وحدھا تمكن من إقامة الدلیل ـ ما لم یقدّمھ في ھذه الحالة ـ على استعمالھا لمصلحة
  

وبالتالي فمسیر الشركة إذا ما قام باقتطاعات من أموالھا خِفیة، فإنھ سیجد صعوبات 
كبیرة في إسقاط ھذه القرینة، لأنھ في أغلب الأحیان تكون ھذه الإقتطاعات التي تمت خفیة قد 

ن كدفع رواتب مستخدمی (opérations illicites)اُستعملت لتمویل عملیات غیر مشروعة
   4.غیر مصرح بھم، أو للرشوة أو غیرھا

                                                
 Philippe Colin – Jean paul Antona- François Langlart : la prévention du risque Pénal en: أنظر 1

                               droit des affaires. Dalloz 1997 avec le soutien de la fondation HEC, p : 35.   
   .Eva joly et Caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p : 146:                                                  أنظر 2
تعلق بالصندوق الأسود المشكل من أجل تسدید أجرات بعض من ، المRosemainفأول ھذان القراران، ھو قرار 3

% 10المستخدمین غیر المصرح بھم، أمّا الثاني فیتعلق ھو الآخر بصندوق أسود مشكل في ھذه الحالة عن طریق إقتطاع 
 ورّدین، لكنھما لممن المدخولات الیومیة لشركتین، إذا أكد المتھمان بأن الأموال المختلسة قد استعملت من أجل التسدید للم

، التي اعتبرت أن POITIERS، الشيء الذي جعل محكمة النقض تصادق على قرا محكمة الاستئناف لـ یثبتا أقوالھما
  :المتھمان قد استعملا الصندوق لأغراض شخصیة، أنظر لمزید من التفصیل

Bernard Saint-ouvens: Droit pénale des affaires. Contentieux et expertise.Vuibert 1996, p :94.  
  .Annie Medina : loc.cit, p :226                                                                             :               أنظر 4



 104

أما فیما یتعلق بالقرینة على وجود المصلحة الشخصیة في حالة المصاریف غیر 
 1994المبرّرة بطریقة كافیة، فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر سنة 

في مواجھــة ا أركانھــ أنّ جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة تكون قائمة بكل
المسیر، إذا لم یتمكن ھذا الأخیر من تبریر الطابع المھني لنفقات المھمة أو البعثة  والاستقبال 
وكذا نفقات التنقل، حیث أن المسیر قد استند في قضیة الحال إلى كون ھذه النفقات قد 

تھ، ففي استخدمت لمصلحة الشركة، وعلیھ فالمسیر الذي لا یقدّم أي إثبات یدعم بھ تصریحا
غیاب تبریر للطابع المھني لھذه النفقات، فإنّ جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة 
تعتبر قائمة بكل أركانھا، وبذلك فإنّ ھذه القرینة تصحب بنتائج تكون ثقیلة بقدر تواجد 

  1.المصلحة الشخصیة، فضلا عن أنھ یستخلص من وجود ھذه الأخیرة تواجد سوء النیة
  

ذه القرینة المؤسسة على أنھ عند عدم التمكن من تبریر الطابع المھني غیر أنّ ھ
للعملیة، فھي تعتبر قد تمت لتحقیق المصلحة الشخصیة للمسیر قد كانت محلاّ للانتقادات، إذ 

 (présomption d innocence)أنّ ھذا الحل قد بدى مخالفاَ لافتراض البراءة في المتھم 
یجد فیھا عیبا یذكر، لأن كل النفقات الموضوعة لا عض الآخر بالنسبة للبعض، إلاّ أن الب

على حساب الشركة یجب أن ترفق بتبریر، وإذا كان ھناك اقتطاع فمن الظاھر إذن أنھ تم 
لمصلحة المسیر، وبالتالي یقع علیھ حینئذ عبئ إثبات أن ھذه المبالغ قد استعملت لمصلحة 

  2.الشركة بطریقة قانونیة

                                                
  .Eva Joly et Caroline Joly Baumgartner : loc.cit:                                                                أنظر 1
    .Jean Larguier : op.cit, p :144:                                                                                             أنظر 2



 105

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 106

  فـــصـــل الـــثــانـــــيــال
  

  الأحكـــام الجزائــیة لجریمــة الاستعـــمــال التعسفـــي لأمـــوال الشــركـــة
  

بعد ما تناولنا في الفصل الأول الأحكام الخاصة بتطبیق جریمة الاستعمال التعسفي 
حیث الشركات والعناصر المكونــة لأمـــوال الشــركــة من تحدیــد لمجال تطبـیــقھا من 

  .لــھا، فسنتطرق في ھذا الفصل إلى الأحكام الجزائیة لھذه الجریمة
  

إن قمع جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یرتكز على قواعد القانون الجزائي 
فیما یتعلق بالعقوبة، وعلى قواعد قــانون الإجراءات الجزائیة فیما یتـعـلـق بمتابعــة 

لجریمة، بحیث لا تختلف ھذه الجریمة عن الجرائم الأخرى فتكون محل تطبیق غیر معلق ا
على شرط لقواعد القانون الجزائي والإجراءات الجزائیة، حیث تھتم ھذه الأخیرة بالبحث في 
مدى توافر شرط التجریم من أجل تطبیق العقاب، فھي المحرك الفعال لقانون العقوبات لكي 

التجریم إلى دائرة التطبیق العملي، ومن ھنا تظھر أھمیة قانون الإجراءات ینتقل من دائرة 
  .الجزائیة من حیث أنھ ینقل قانون العقوبات من حال السكون إلى حال الحركة

  
غیر أن ھناك بعض الصعوبات التي تكتنف الإجراءات الجزائیة فیما یتعلق بجریمة 

خدام وسائل فنیة وسریة في اقترافھا مما یعقد الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، نظراَ لاست
من إجراءات الكشف عنھا، وھذا ما سنتطرق إلیھ على ضوء التطورات التالیة سیما فیما 

  .یتعلق بمجال تقادم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

ة وانطلاقا من ذلك فسیقسم ھذا الفصل إلى مبحثین سنتناول في الأول المسؤولیة الناتج
  .عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، وفي الثاني إلى متابعة ھذه الجریمة
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  المــبــحــث الأول
  

  المسؤولـیـة المترتـبــة عن جریمــة الاستعـمـال التعسفــي لأمــوال الشـركــة
  

ة على تقوم المسؤولیة الجزائیة أساساَ على الالتزام وتحمل الآثار القانونیة المترتب
تحقق أركان الجریمة، بمعنى أن محل الالتزام ھنا ھو تحمل العقوبة أو التدبیر الأمني المقرر 

لا تتحقق الجریمة في نظر  يفي النصوص العقابیة متى ما حقق المسؤول الأركان العامة الت
بة القانون بغیر توافرھا، فمفھومھا مفاده أن من یقترف جریمة معینة فعلیة أن یتحمل العقو

المقررة لھا قانونا ولا تقوم ھذه المسؤولیة إلاّ بتوافر العناصر المنشئة  لھا الركن المادي 
للجریمة كما حدده نص التجریم، الركن المعنوي الباعث لمادیات الجریمة كما سبق ذكره 

  .وأخیرا إسناد الجریمة إلى شخص تتوافر فیھ الأھلیة لتقریر مسؤولیتھ الجنائیة عنھا
  

ما سنتطرق إلیھ من خلال ھذا المبحث حیث سنتناول في مطلبھ الأول وھذا  
  .الأشخاص المسؤولین عن ھذه الجریمة، وفي مطلبھ الثاني الإعفاء من المسؤولیة

  
  

  الــمــطـــلب الأول
  

  الأشـــخـــــــاص  المــســـؤولـــیــــن
  

، لیست من الجرائم لقد تبین مما سبق أن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
التي یمكن ارتكابھا من طرف أي شخص، حیث نجد أن النصوص المجرمة لھا قد حدّدت 
وبصفة حصریة الفاعلین وأنّ ھذا التعداد الحصري قد جاء مطابقا لمبدأ التفسیر الضیق 
للقانون الجزائي الذي یمنع امتداد مجال تطبیق الجریمة إلى غیر ھؤلاء الأشخاص الذین لا 

ن متابعتھم كفاعلین أصلیین للجریمة، وفي ھذا الإطار فمن أھم الفوارق التي یكون فیھا یمك
مجال جریمة خیانة الأمانة أوسع من مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 
یتعلق بالأشخاص المعنیین بھما، فجریمة خیانة الأمانة تطبق على جمیع الأشخاص وفقا لما 

من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على أنھ یعدّ مرتكب  376لمادة جاء في نص ا
، فھذا النص جاء واسعاَ وعاماَ ..."من اختلس أو بدّد بسوء نیة  كُل": لجریمة خیانة الأمانة
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بحیث یتضمن ویشمل كلّ جان أو فاعل یقوم بتبدید أو اختلاس مال یكون قد سُلم إلیھ علي 
لقیام بتحدید صفة خاصة ومحددة لمرتكب ھذه الجریمة، عكس ما سبیل الأمانة وذلك دون ا

ھو علیھ الحال بالنسبة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التي حدّد فیھا المشرع 
كما سبق ذكره وھم كل من المسیرین في الشركة ذات  1مرتكبي ھذه الجریمة بصفة حصریة
من القانون التجاري الجزائري ورئیس  3 فقرة 811المسؤولیة المحدودة بموجب المادة 

مجلس الإدارة والمدیرین العامین والقائمین بالإدارة في شركة المساھمة وذلك بموجب المادة 
من القانون التجاري الجزائري وكذا المصفي حالة التصفیة في جمیع الشركات  4فقرة  811

المسیر الفعلي وذلك بموجب من نفس القانون إضافة إلى  1فقرة 840وذلك بموجب المادة  
  .منھ 805المادة 

  
وقد خص المشرع الجزائري مسیر ومصفي الشركة بھذه الجریمة نظراَ لوجوده 
الدائم على رأسھا، إذ یتمتع بموجب مھامھ بسلطات تسمح لھ باستعمال أموال الشركة وكأنھا 

الشركة التي كان من  أموالھ الخاصة متناسیا بذلك ضرورة عدم الخلط بین ذمتھ المالیة وذمة
  .المفروض أن یعتني بھا ویحافظ علیھا لأنھا ملك للشخص المعنوي

  
وھكذا فإن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تستلزم في الفاعل صفة خاصة  

من القانون  1فقرة 840و  4فقرة  811، 3فقرة  800وھذه الصفة المتطلبة بموجب المواد 
تكون لھ صفة المسیر أو رئیس مجلس الإدارة أو مدیر عام أو  التجاري الجزائري ھي أن

قائم بالإدارة أو مصفي بالشركة التي وقع العدوان على أموالھا عن طریق الاستعمال، فإذا 
كان الفاعل لیست لھ تلك الصفة فلا نكون بصدد جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 

الأمانة حسب الأحوال، كما یشترط أن تكون  وإنما بصدد جنحة سرقة أو نصب أو خیانة
  .صفة الوظیفة قائمة لم تزل عن الفاعل وقت ارتكاب الجریمة بعزل أو نحوه

  
وعلى ھذا الأساس فسیقسم ھذا المطلب إلى فرعین یتعلق الأول بدراسة مسؤولیة  

  .المسیر القانوني في الشركة، والثاني بالمسیر الفعلي
  
  
  

                                                
بذلك ومنھ فجریمة خیانة الأمانة لا تختص بمعاقبة التصرفات الصادرة عن المسیرین أثناء تسییرھم للشركات إذ تختص  1

   .جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة



 109

  الــفـــرع الأول
  

  اعــل الأصلــي في جریـمـة الاستـعـمـال التعسـفــي لأمــوال الشــركــةالف
  

یختلف الأشخاص المعنیین بجریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة حسب نوع 
  .ھذه الأخیرة

  
  الـمـسـیــر الــقــانــونــي للــشــركـــة: أولا

  
ت المسؤولیة المحدودة لقد راعى المشرع الجزائري في تنظیمھ لإدارة الشركة ذا

طبیعة ھذه الشركة بإعتبار أنھا من ناحیة تقترب إلى حد كبیر من شركات الأشخاص ولذلك 
جعل على رأسھا مدیرا أو أكثر، وأقام من ناحیة أخرى أجھزة للإشراف والرقابة ھي 

  .الجمعیة العامة وتقترب بھذا بعض الشیئ من شركات الأموال
  

: كة ذات المسؤولیة المحدودة والرقابة علیھا ھیئتان ھماومنھ یقوم على إدارة الشر
المدیر أو المدیرین ویتولى مباشرة أعمال الإدارة المالیة، وتتمثل الھیئة الثانیة في الجمعیة 

  .العامة التي تعتبر مصدر السلطة العامة في الشركة
  

شركة ذات من القانون التجاري الجزائري، یدیر ال 1 576ھذا وطبقا لأحكام المادة
المسؤولیة المحدودة شخص أو عدّة أشخاص طبیعیین یجوز إختیارھم من الشركاء، كما 

لكن یجب أن یكون ھذا الأخیر في الحالتین ) خارج الشركة(یجوز تعیین المدیر من الغیر 
شخصا طبیعیا وھذا یعني بمفھوم المخالفة أنھ لا یجوز تعیین شخص معنوي مدیرا للشركة 

  .المحدودة ذات المسؤولیة
  

وفیما یتعلق بجریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة في الشركة ذات المسؤولیة 
من القانون التجاري الجزائري المجــرم لھا  4فقــرة  800المحـدودة، نجد أنّ نص المادة 

یخص ھذا المسیر دون سواه حیث یتمتع ھذا الأخیر بسلطات واسعة جدّا للتصرف في جمیع 
  .اسم الشركة ومنھا تمثیل الشركة أمام القضاءالظروف ب

                                                
  .من القانون التجاري الجزائري 576نص المادة : أنظر  1
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وإنّ ھذا الاتساع في سلطات المسیرین یسمح لھم القیام بجمیع الأعمال والتصرفات 
التي یعتبرونھا ضروریة من أجل تحقیق أغراض الشركة والتصرف بالطریقة الأحسن لتلبیة 

نھ أو یقوموا باستعمالھا مصالحھا، غیر أنّھ وفي مقابل ھذه السلطات المخولة لھم یُخشى م
قصد تحقیق ھدف مخالف لمصالح الشركة، أو خاصة استعمالھا لتحقیق ھدف شخصي 
بحت، ولھذا السبب ومما تقدّم كلّھ، فإنّ وجود جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة یجد 

  .تبریره لتطبیقھا على ھؤلاء الأشخاص
  

تتمیز عن غیرھا من الشركات بسبب  أما فیما یتعلّق بإدارة شركة المساھمة، فھي
طبیعتھا وكثرة المساھمین وفیھا الذي قد یصل إلى الآلاف حیث یكون جمیعھم ملاك لرأس 
المال، وبالتالي وجوب إشتراكھم في الإدارة وذلك وفقا للقواعد العامة للشركات ومن أجل 

إلى  610لمواد ذلك فقد تدخل المشرع الجزائري بتنظیم ھذه الشركات بنصوص آمرة من ا
، وذلك بھدف توزیع الإدارة بین ھیئات متعددة إذ یقوم 1من القانون التجاري الجزائري 685

تتمثل في مجلس الإدارة، في جمعیة المساھمین وھیئة  2بإدارة شركة المساھمة ثلاث ھیئات
  .المراقبین
  

ة كلّ من وتھدف جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة في ھذا الشأن إلى معاقب
 811رئیس شركة المساھمة والقائمون بإدارتھا والمدیرون العامون لھا وھذا بموجب المادة 

  .من القانون التجاري الجزائري 3فقرة 
  

ومن بین 3فبالنسبة لرئیس مجلس الإدارة، فھو یُنتخب من طرف مجلس الإدارة
ن، كما یحدد مجلس أعضائھ شریطة أن یكون شخصا طبیعیا وذلك تحت طائلة بطلان التعیی

من القانون التجاري  635الإدارة أجره وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في المادة 
  .الجزائري
  

                                                
   .281: المرجع السابق، ص: أحمد محرز/ د: أنظر 1
إلى  610لكل ھیئة من ھذه الھیئات نظام خاص یتعلق بتكوینھا واختصاصاتھا، فنص على مجلس الإدارة في المواد من  2

من  29مكرر  715إلى  4مكرر  715وھیئة المراقبین من المادة  685إلى  674عیات المساھمین من المادة ، وجم641
    .القانون التجاري الجزائري

ویعتبر مجلس الإدارة، الجھاز التنفیذي الذي یقوم بتسییر أمور الشركة، ویضع توصیات وقرارات الجمعیة العمومیة  3
لھ كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، ویمارس ھذه السلطات في  للمساھمین موضع التنفیذ، وتخول

: أبو زید رضوان/د: المرجع السابق، وكذلك: أحمد محرز/د: نطاق موضوع الشركة؛ لمزید من التفصیل راجع في ذلك
   .المرجع السابق
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كما یتولى رئیس مجلس الإدارة وتحت مسؤولیتھ الإدارة العامة للشركة ویمثل 
، إضافة إلى السلطات الواسعة التي یتمتع بھا الرئیس 1الشركة في علاقاتھا مع الغیر

تصرف باسم الشركة في كل الظروف وتأدیة مھامھ مع مراعاة السلطات التي یخولھا لل
القانون صراحة لجمعیات المساھمین وكذلك السلطات المخصصة بكیفیة خاصة لمجلس 

   2.الإدارة وفي حدود موضوع الشركة
  

ھذا ویجوز لمجلس الإدارة أن یكلّف شخصا واحداَ أو إثنین من الأشخاص  الطبیعیین 
، كما یجوز لمجلس الإدارة 3یساعدا الرئیس كمدیرین عامین وذلك بناءاَ على إقتراح الرئیسل

، فضلا عن أنھ یحدد 4أیضا عزل المدیرین العامین في أي وقت وبناءا على إقتراح الرئیس
بالاتفاق مع رئیسھ مدى ومدة السلطات المخولة للمدیرین العامین، وإذا كان أحدھما قائما 

مدة وظیفتھ لا تكون أكثر من مدة وكالتھ وأن للمدیرین العامین اتجاه الغیر نفس بالإدارة ف
  .السلطات التي یتمتع بھا الرئیس

  
وبذلك فالمدیر العام كرئیس مجلس الإدارة في شركة المساھمة سیجد مسؤولیتھ 
یا الجزائیة قائمة إذا ما استعمل أموال الشركة بسوء نیة مخالفا بذلك مصلحة الشركة وسع

  .وراء تحقیق ھدف شخصي
  

من القانون التجاري الجزائري، قد مدّدت تطبیق  3فقرة  811علاوة على أن المادة 
جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة إلى الأشخاص القائمین بإدارة شركة المساھمة 
 الذین یمكن أن یكونوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین، وفي ھذه الحالة یجب على الشخص
المعنوي المعین كقائم بالإدارة أن یختار ممثلا دائما عنھ شخصا طبیعیا یخضع لنفس الشروط 
والواجبات، ویتحمل نفس المسؤولیات المدنیة والجزائیة كما لو كان قائما بالإدارة باسمھ 
الخاص دون المساس بالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثلھ، وھذا ما جاء في 

  .من القانون التجاري الجزائري 612 نص المادة
  
  
  

                                                
   .من القانون التجاري الجزائري 1فقرة   638نص المادة : أنظر 1
   .من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  638ص المادة ن: أنظر 2
   .من القانون التجاري الجزائري 639نص المادة : أنظر 3
   .من القانون التجاري الجزائري 640نص المادة : أنظر 4
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فالقائم بالإدارة لیس مسیّرا للشركة، فھو مساھم فیھا ومُعیَّن من طرف الجمعیة العامة 
فإذا ما تم أخذه بصفة فردیة ومنعزلة فھو لا یمثل شیئا  1للمساھمین من أجل ضمان سیرھا

 610الأكثر حسب المادة  عضواَ على 12أعضاء على الأقل و  3فمجلس الإدارة المكون من 
من نفس القانون، ھو الذي یتمتع بموجبھ بسلطات واسعة جدّا من أجل التصرف وفي كل 

  .2الظروف باسم الشركة
  

غیر أن بعض الفقھاء یعتبرون أن ھذه الصیغة غیر صحیحة وغیر مقنعة ولا تُلم 
ة دون التصرف، فھذا بالحقیقة، مؤكدین أن مجلس الإدارة في الحقیقة لایقوم إلاّ بالمداول

الأخیر لا یسیر الشركة كما أنھ لا یمثلھا وأنّ ھذه الامتیازات والسلطات تعود لرئیس مجلس 
من القانون التجاري الجزائري، فضلا عن أنھم  638الإدارة وھذا ما تنص علیھ المادة 

سّیر یعتبرون أن مجلس الإدارة ھو عضو في التسییر ولیس في الإدارة، وبالتالي وفي ال
العادي لشركة المساھمة، فإذا كان القائم بالإدارة لیس رئیسا للشركة  فإنّھ لا یمكنھ تسییرھا 

  3.وإذا قام بذلك فإنّھ یعتبر قد تصرف كمسیر فعلي للشركة
  

لكن وبالنظر إلى جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة، فھو لن یتابع على أساس 
من القانون التجاري الجزائري باعتباره  3فقرة  800المادة  التسییر الفعلي وإنّما على أساس

قائم بالإدارة، إذ أن ھذه المادة تھدف صراحة إلى متابعة القائمین بالإدارة حیث نصت على 
دج إ لى  20.000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ": أنھ

رئیــس شركــة المساھــمــة  -3... :دج، أو بإحــدى ھاتیــن العقوبتـیــن فـقــط200.000
ومنھ فالممثل الدائم للشخص المعنوي القائم بالإدارة یمكن أن  ...".والـقــائمون بإدارتھا 

یتابع بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المرتكبة في الشركة المُدارة، إذا كانت 
إما مصلحتھ الشخصیة التصرفات المقامة على حساب ھذه الأخیرة تھدف إلى تحقیق 

  4.المباشـرة أو غیر المباشرة
  
وعلیھ فالنصوص المقیمة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لا تتعلق فقط   

  .بمسیري الشركات
  

                                                
   .من القانون التجاري الجزائري 611نص المادة : أنظر 1
   .من القانون التجاري الجزائري 622نص المادة : أنظر 2
   .Annie Medina : op.cit, p :186-187:                                                                                      أنظر 3
   .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p :222:                                                   أنظر 4
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والإشكال الذي یثور في ھذا الشأن یتعلق بشركة المساھمة المنصوص علیھا في القسم   
، التي لم یَخُصَّھا المشرع "ومجلس المراقبةمجلس المدیرین "الفرعي الثاني تحت عنوان 

  .الجزائري بنص فیما یتعلق بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

یدیر شركة المساھمة مجلس ":من القانون المذكور أعلاه  643فبموجب المادة   
  .مدیرین یتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء على الأكثر

  ".حت رقابة مجلس مراقبةویمارس مجلس المدیرین وظائفھ ت  
  

ومثل رئیس مجلس الإدارة، فمجلس المدیرین یتمتع بسلطات واسعة للتصرف في كل   
  1.الظروف باسم الشركة

  
كما یجب أن یكون أعضاء مجلس المدیرین أشخاصا طبیعیین وذلك تحت طائلة   

  .من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  644البطلان حسب المادة 
  

ن ذلك یكون منطقیا ومعقولا تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال وانطلاقا م  
  .الشركة على ھؤلاء الأشخاص

  
أما فیما یتعلق بمجلس المراقبة، فھو یتكون من سبعة أعضاء على الأقل واثنا عشرة   

، منتخبین من الجمعـیة العـامة التأسیـسـیـة أو الجمعـیـة العـامـة 2عضوا عـلى الأكـثــر
، ویمكن أن یكونوا من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین وعلیھ یجب في ھذه الحالة 3دیةالعا

تعیین ممثلا دائما والذي یخضع عند تعیینھ لنفس الشروط والالتزامات ویتحمل نفس 
المسؤولیات الجزائیة والمدنیة كما لو كان عضوا باسمھ الخاص دون المساس بالمسؤولیة 

  4.ي الذي یمثلھالتضامنیة للشخص المعنو
  

، فـلا یمكنھ بذلك أن یقوم 5ویمارس مجلـس المراقبة مھـمة الرقـابــة الدائمة للشركة  
أو یتدخل بأيِّ حالٍ من الأحوال في تسییر الشركة وذلك على خلاف مجلس الإدارة في شركة 
المساھمة الكلاسیكیة، كما أنھ لا یملك اتجاه الغیر أیة سلطة للتصرف باسم الشركة 

  .وبالأحرى تمثیلھا
                                                

   .من القانون التجاري الجزائري 648نص المادة : أنظر 1
   .من القانون التجاري الجزائري 657نص المادة : أنظر 2
  .من القانون التجاري الجزائري 662نص المادة : أنظر 3
  .من القانون التجاري الجزائري 663نص المادة : أنظر 4
   .من القانون التجاري الجزائري 654نص المادة : أنظر 5
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فقیام المسؤولیة الجزائیة لأعضاء مجلس المراقبة على أساس جریمة الاستعمال   
التعسفي لأموال الشركة المرتكبة في الأصل من مسیري الشركات تبدو غیر مفھومة ولا تجد 

  .موقعھا في ھذا المقام
  

ة، فإنھ إذا ما قام عضو ففي ھذه الحالة وكما سبقت الإشارة إلیھ بالنسبة للقائمین بالإدار
في مجلس المراقبة بالتصرف باسم الشركة ولحسابھا مستعملا أموال الشركة لمصلحتھ 

الشخصیة فإنھ سیخرج بذلك عن الصلاحیات المخولة لھ، ولا یعتبر في ھذه الحالة متعسفا  
وى في استعمال سلطاتھ وإنما یكون مغتصبا لھا، وبالتالي یكون أكثر منطقیة على  المست

  .القانوني معاملتھ كمسیر فعلي
  

إلا أنھ وأمام عدم إحالة المشرع الجزائري ھذا النوع من الشركات على النصوص 
المعاقبة على جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، فإنھ یمكن القول بأن ھذه الأخیرة 

عضاء مجلس تجد تبریرا لتطبیقھا في مواجھة أعضاء مجلس المدیرین عكس تطبیقھا على أ
  .المراقبة

  
وتعتبر الشركة من العقود المستمرة التي ینشأ عن نشاطھا أثناء حیاتھا علاقات فیما 
بینھا وبین الغیر، وبین الشركاء أنفسھم، وبین الغیر والشركاء، الأمر الذي یجب معھ في 

ائني تصفیتھا من أجل قسمة موجوداتھا بین الشركاء بعد استیفاء د 1حالة انقضاء الشركة
  2.الشركة لحقوقھم

  
ویقصد بالتصفیة، مجموع الأعمال التي تؤدي إلى إنھاء نشاط الشركة واستیفاء 
حقوقھا وحصر موجوداتھا وسداد دیونھا، أو بمعنى آخر تسویة المراكز القانونیة للشركة 

  3.بھدف تقسیم ما تبقى من الأموال بین الشركاء
  

كة مھامھم إذ یحل محلھم شخص جدید وخلال ھذه المرحلة لا یمارس أعضاء الشر
یقوم بتوجیھ العملیات وھو المصفي، الذي یعرف بأنھ الشخص أو الأشخاص الذین یُتعھد 
إلیھم بمباشرة العملیات اللازمة لتصفیة الشركة التي تتم إمّا على ید جمیع الشركاء، وإذا لم 

                                                
أحمد /د: عن طریق الانقضاء بقوة القانون أو القضائیة أو عن طریق حلھا، لمزید من التفصیل، راجع في ذلك سواء 1

   .محرز، المرجع السابق
   .180: المرجع السابق، ص: أبو زید رضوان/د: أنظر 2
   .125: المرجع السابق، ص: أحمد محرز/د: أنظر 3
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وھذا ما جاءت  1من المحكمةتتم كذلك فعلى ید المصفي الذي یتم تعیینھ من قبل الشركاء أو 
من القانون التجاري  784، 783، 782من القانون المدني الجزائري والمواد  445بھ المادة 

الجزائري، ومھما كانت طریقة تعیینھ فمھام وسلطات المصفي تكون متطابقة في جمیع 
متھ على حالات التعیین، فعلى خلاف المسیرین فھو لا یقوم بتسییر الشركة وإنما تقتصر مھ

 2.تحقیق الأصول وتسدید الخصوم من خلال عناصر الأصول
  

ھذا وزیادة على العقوبات الجزائیة المرتبطة بمخالفة التزامات معینة، تنص المادة 
من القانون التجاري الجزائري على تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال   1فقرة  840

مھما خاصة وأن ھذه الجریمة تتعلق في الأصل  الشركة ضد المصفي وھو ما یعتبر استثناءاً
بمسیري الشركات ویُفسَّر ھذا الاستثناء من خلال الاختصاصات والمھام التي یمارسھا 
المصفي خلال مرحلة التصفیة التي تمنحھ حریة تصرف واسعة في استعمال أموال واعتماد 

  .الشركة مستفیدا من تواجده في وضعیة وظروف تسمح لھ بارتكابھا
  

وما تجدر ملاحظتھ في ھذا الشأن، ھو أن المصفي عكس المسیرین لا یكون محل 
متابعة بجریمتي الاستعمال التعسفي للسلطات والأصوات المنصوص علیھما في المادتین 

من القانون التجاري الجزائري، إذ لا اختصاص لھ في اتخاذ  4فقرة  811و 5فقرة  800
قیام بالتصویت خلال الجمعیات العامة المخولة حصرا القرارات واستعمال السلطات أو ال

  .للمسیرین
  

من القانون التجاري الجزائري، المنصوص علیھا في  840وبالرجوع إلى المادة 
القسم الثاني المتعلق بالمخالفات المتعلقة بالتصفیة ضمن الفصل الثالث والخاص 

في الباب الثاني المتعلق  "بالمخالفات المشتركة بین مختلف أنواع الشركات التجاریة"
بالأحكام الجزائیة، یتبین من عنوان ھذا الفصل الثالث أن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
الشركة لا ینحصر تطبیقھا في ھذه الحالة على الشركات التي تُـتابع فیھا تصرفات المسیرین 

                                                
 83 – 82: المرجع السابق، ص: نادیة فوضیل/ د: جزائري، وأنظر أیضامن القانون المدني ال 445نص المادة : أنظر 1

من القانون التجاري الجزائري، ویتبین من ھذه النصوص القانونیة أن الأصل في  784، 783، 782وأنظر كذلك المواد 
لم یتم تعیینھ من قبل تعیین المصفي یعود إلى الشركاء ویختلف تعیینھ في الشركات التجاریة حسب نوع كل شركة، أمّا إذا 

المرجع السابق، : نادیة فوضـیل/ولمزید من التفصیل راجع في ذلك، د. الشركاء فإن سلطة تعیینھ تعود إلى المحكمة
  . 85ـ 84:ص

 Mémento Pratique : Droit des Affaires Sociétés Commerciales édition : Francis Lefebre: أنظر 2
                                  p :1252 § 27705 . 
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ت المسؤولیة والمدراء المخالفة لمصلحة الشركة، أي شركات المساھمة والشركة ذا
المحدودة، وإنما على العكس من ذلك یمتد تطبیقھا إلى الشركات الأخرى التي لا یكون فیھا 

من القانون التجاري  1فقرة  840المسیرین محل متابعة بھذه الجریمة، بمعنى أنھ وفقا للمادة 
طرف الجزائري، فإنھ یعاقب على جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المرتكبة من 

المصفي في جمیع الشركـات التجاریــة ودون التفـرقـة بین أشـكـال الشـركـات محل 
التصفیة، وینتج عن ذلك أن مصفي شركة التضامن أو التوصیة البسیطة یكون محل متابعة 

  .بھذه الجریمة عكس مسیریھا
  

اقبة غیر أنھ یبدو من الظاھر وأن إرادة المشرع قد ذھبت من خلال ھذا النص إلى مع
واسعة لمصفي الشركات على خلاف المسیرین، فھذا النص الخاص بالمصفي یعیدنا إلى 
النقد الأول المتعلق بعدم تطبیق وتوسیع ھذه الجریمة إلى كل أنواع الشركات كشركات 
الأشخاص و الشركات المدنیة مما یثیر اختلالا في النص وذلك باقتصاره على تطبیق 

شركات المساھمة وذات المسؤولیة المحدودة، واتساعھا إلى الجریمة على المسیرین في 
  .الشركات الأخرى بحیث جاء النص عاما بالنسبة للمصفي

  
  المــســیــر الفــعــلــي للــشــركــــة: ثانیا

  

إن المواد القانونیة المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، تخاطب   
ة المسیرین، رئیس الشركة، القائمون بإدارتھا ومدیروھا صراحة وبعبارات واضحة وأساسی

  .مستبعدة بذلك المصطلحات العامة والشاملة وغیر الدقیقة القابلة للتوسع
  

لكن المشكلة القانونیة التي تثور في ھذا الشأن، تتعلق بمدى انطباق ھذه النصوص   
دیرا قانونیا لھا مُعیَّنا على الشخص الذي یتولى إدارة الشركة بصفة فعلیة ودون أن یكون م

  للقیام بأعمال الإدارة؟
  

قبل الإجابة على ھذا التساؤل، یبدو انھ من الأجدر أولا محاولة معرفة ما المقصود   
  .بھذا الشخص الذي یقوم بإدارة الشركة بصفة فعلیة
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یتضح من خلال مراجعة نصوص القانون التجاري الجزائري، أنھ قد ورد للمسیر   
على  1فقرة  224منھ، حیث تنص المادة  262و  224و الواقعي ذكرٌ في المادتین الفعلي أ

في حالة التسویة القضائیة لشخص معنوي أو إفلاسھ، یجوز إشھار ذلك شخصیا على :"أنھ
: على أنھ 262، والمادة ..."كل مدیر قانوني أو واقعي ظاھري أو باطني مأجورا كان أم لا

بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس لشخص معنوي، لا یجوز اعتبارا من الحكم القاضي "
  ...."للمدیرین بحكم القانون أو الواقع أن یحولوا الحصص

  
ویلاحظ أن ھذه المواد تطرح مسؤولیة المسیر أو المدیر الواقعي في القانون 
الجزائري بمناسبة تمدید شھر إفلاس الشخص المعنوي على شخص الفرد القائم بالإدارة 

لتسییر، فیتبین من خلال ھذه النصوص أن المشرع الجزائري قد اعترف بنظریة المسیر وا
الواقعي ورغم ذلك فالإشكال المطروح في ھذا السیاق یتعلق بمعرفة أو بتعریف ھذا الأخیر 

  .الذي لم یخصھ المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى بتعریف قانوني
  
قعي مسألة صعبة، إذ أن تحدید مفھوم لھذا الأخیر لا إن تحدید مفھوم للمسیر الوا  

  ).كنظام أساسي، عقد عمل، مداولات مجلس الإدارة(یرتكز على أي سند قانوني 
  

ولذلك فھذه الصفة تنطبق على الأشخاص الذین رغم عدم تنصیبھم قانونیا أو بموجب   
ارة والتسییر ومراقبة النظام الأساسي أو بتفویض للسلطات، یمارسون في الواقع سلطة الإد

  1.نشاط وسیر الشركة
  

فغالبا ما یكون ھذا المسیر الفعلي شریكا في الشركة التي لا یسیرھا ولا یدیرھا بصفة   
قانونیة، لكنھ یتدخل في التسییر حتى أنھ یُعتبر في الحقیقة المُتصرف في الأعمال حیث لا 

أمام الغیر دون أن یكون ھو  یكون المسیر القانوني في ھذه الحالة سوى واجھة ظاھرة
  2.صاحب القرار الحقیقي

  
وبذلك فالمسیر الفعلي أو ما یطلق علیھ في القانون الإنجلیزي مدیر الظل، ھو ذلك   

الذي یسیر الشركــة من الناحیة الفعلیة لكنھ لا یظھر في الـصورة لأسبــاب متعــددة 
ى القرارات التي یتخذھا مجلس ومختلفة، فھو عادة ذلك الشخص الذي لھ تأثیر واضح عل

الإدارة وھذا راجع لما لھ من نفوذ في الشركة كامتلاكھ مثلا لأغلبیة الأصوات في الجمعیة 

                                                
   .Jean Paul Antona, François Langlart, Philippe colin : op.cit, p :156 :                               أنظر 1
   .Annie Médina : op.cit, p :200:                                                                                           أنظر 2
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العامة أو بسبب سیطرة شركتھ على الشركة محل النزاع دون أن یكون من بین القائمین 
 1.بالإدارة فیھا بصفة رسمیة

  
وني للإدارة العامة، فھل كل قیام بعمل من وبناءا على ما تقدم وأمام غیاب تعریف قان

  أعمال الإدارة یجعل من القائم بھ مدیرا فعلیا؟
  
یتنازع ھذا الموضوع معیاران یسمحان بتكییف الإدارة الفعلیة، یتمثل الأول في معیار   

  .الظھور والثاني في معیار أعمال التصرف
  

ر المتعامل مع الشركة على أن فوفقا لمعیار الظھور یكفي أن یُقدَّم الشخص إلى الغی 
بیده زمام الأمور في الشركة وأنھ صاحب التصرف فیھا، بمعنى أن یمارس نشاط إدارة 
الشركة بطریقة مستقلة، أي أن تكون لھ سلطة التصرف كما یشاء دون الخضوع إلى أوامر 
ن رئیس تدریجي أو طاعتھ وھذا خلافا للأجیر الذي یكون في وضع تبعیة، ومثال ذلك أ

یوضع تحت تصرف الشخص دفتر شیكات خاص بالشركة موقعا علیھ على بیاض من 
المسیر القانوني أو أن یحتفظ بمستندات الشركة المحاسبیة في منزلھ أو في مكتبھ بالشركة 
وأن یقوم بنفسھ بالرد على الخطابات الواردة إلى الشركة وتوقیع الصادر منھا على أنھ القائم 

ا، أي أنھ یمارس مھامھ بكل استقلالیة ویلاحظ أن ھذه الخاصیة تتعلق بأعمال الإدارة فیھ
  .بسلطات الإدارة

  
أما وفقا لمعیار أعمال التصرف، فإنھ لا یكتفي بمظاھر الإدارة الفعلیة بل یقتضي أن   

یصدر من الشخص أعمال للتصرف حتى یكتسب صفة المدیر الفعلي إذا كانت ھذه الأعمال 
في الإدارة  2دیر القانوني للشركة، بمعنى یجب أن یقوم بأعمال إیجابیةلا تصدر إلاّ من الم

أي التدخل في التسییر الیومي للشركة أو تولي تسییر الشركة على الدوام ویكون الحال كذلك 
عند اتخاذه لقرارات ھامة كتعیـیـن مستخدمین جدد، شراء معــدات جدیـدة، سحب وإیداع 

إلخ، بمعنى أنھ یتحقق العلم بوجود ...على الأوراق التجاریة  أموال خاصة بالشركة، التوقیع
إدارة فعلیة بمقارنة السلطات الممارسة من المسیر الفعلي بتلك التي یمارسھا عادة المسیر 
القانوني، فامتلاك السلطات یمكن أن یُستخلص أیضا من العقود التي یبرمھا المسیر إذ أن 

لطة التي یملكھا الشخص الذي أبرمھا، والتسییر الفعلي في إبرام بعض العقود تُثبت حقیقة الس
                                                

. 51:، ص1993المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس، دار النھضة : غنام محمد غنام/د: أنظر 1
   .Droit Pratique de l’homme d’affaire : op.cit, p :187  وأنظر أیضا                                                   

لقانوني، فإن المسیر الفعلي لا یتابع عن الأعمال السلبیة، أي على أساس الامتناع لأنھ غیر مكلف حیث أنھ عكس المسیر ا 2
   .بالإدارة أمام الغیر وعلیھ فامتناعھ لا یقیم مسؤولیتھ
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الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یمكن أن یلاحظ مثلا من خلال قیام المسیر بإدارة الشركة 
  1.أو من خلال علاقاتھ مع الموردین وغیرھا

  
 وما یلاحظ ھو إمكانیة اجتماع المعیارین معا، فیظھر الشخص أمام الغیر المتعامل مع  

الشركة على أنھ مدیر الشركة والمتصرف في أموالھا، وتطبیقا لذلك فقد قُضيَ بأنھ إذا كان 
من الثابت أن المتھم ھو صاحب الكلمة في الشركة وأنھ ھو المدیر الحقیقي لھا وأنھ استخدم 
المدیر الرسمي كواجھة أو ستار یختفي وراءه وأنھ لجأ إلى الإدارة الفعلیة لأنھ لیس من حقھ 

دارة الشركة لسبق الحكم علیھ في جریمة تجعل من المحظور علیھ تولي الإدارة بصفة إ
قانونیة، بأنھ یعتبر مدیرا فعلیا للشركة ویخاطب بالتالي بأحكام جریمة الاستعمال التعسفي 

  2.لأموال الشركة
  

وبناءا على ذلك، فإنھ یمكن المیل إلى عدم الاكتفاء بمعیار الظھور وحده أو أعمال 
لتصرف وحده وإلى الجمع بینھما، بشكل لا یعتبر فیھ الشخص مدیرا فعلیا إلاّ إذا ظھر من ا

خلال أعمال التصرف التي یقوم بھا والتي لا تصدر عادة إلاّ من مدیر الشركة بمظھر المدیر 
  .أمام الغیر
  
غیر أنھ تجدر الإشارة إلى أن فعلا أو عملا منعزلا وحده لا یمكنھ أن یمنح صفة   

مسیر الفعلي للشخص القائم بھ، فالتدخل في التسییر والإدارة یُـقدَّر من خلال التصرفات ال
التي تقرب )أي القیام بأعمال الإدارة بصفة مستمرة(الاعتیادیة للمعني، فھذه ھي المیزة 

المسیر الفعلي من المسیر القانوني، حیث یُعتمد في وصف أو تكییف المسیر بالفعلي ھنا على 
  .3الزبائن والأجراء القدامى أو المساعدین الذین یقدمون المتھم كمسیر للشركةشھادات 

  
  :ومن قبیل الأمثلة عن الإدارة الفعلیة في القضاء الفرنسي 
الشریك صاحب الأغلبیة الذي یستفیذ من الأجرة الأكثر إرتفاعا والذي كان مكلّفا  

ا الإجتماعي، وكذا الشریك والأجیر بالتفاوض مع الزبائن باسم الشركة ویتولى توجیھ نشاطھ
الذي یتمتع بسلطات واسعة للإدارة والتنظیم وإتخاذ القرار ویتقاضى أجرة ومنافع عینیة 
تقارب منافع رئیس الشركة في مستوا یجعلھ مدیراَ فعلیا، وأیضا الأجیر الذي یتخذ قرارات 

لإنتاج علاوة عن المدیر ھامة مثل توظیف العمال وإعادة تنظیم الشبكة التجاریة وتنظیم ا

                                                
   .Didier Rebut : op.cit, p : 20 § 142:                                                                                     أنظر 1
   .53:المرجع السابق، ص: غنام محمد غنام/د: أنظر 2
   .Annie Médina : loc.cit, p :202:                                                                                            أنظر 3
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القانوني السابق للشركة الذي استخلفتھ زوجتھ وكان ھو صاحب المشروع الحقیقي وغیرھا 
  1.من الأمثلة

  
فبعد محاولة تقدیم حل للمشكلة القانونیة المتعلقة بمفھوم المسیر الفعلي، وذلك من   

أن مشكلة أخرى  خلال تقدیم وتحدید بعض المعاییر التي تساعد على حصر معالمھ، نجد
تثور في ھذا المقام وھي مسؤولیة المسیر الفعلي للشركة، فھل یُسأل ھذا الأخیر جنائیا عن 
جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على أساس أنھ یقوم بأعمال الإدارة، وھل یتساوى 

نھ لیس في المسؤولیة مع المدیر القانوني؟، أم على العكس من ذلك یُفلت من المسؤولیة لأ
  مدیرا من الوجھة القانونیة؟

  
یتبین في ھذه المسألة أنھ یتساوى في المسؤولیة الجنائیة مدیر الشركة، سواء كان  

مدیرا طبقا لنظام الشركة وذلك لتوافر الشروط القانونیة التي یتطلبھا نظام الشركة حتى یُعدَ 
على مسیر الشركة سواء كان كذلك أو كونھ مسیرا فعلیا، وبالتالي تطبق النصوص الخاصة 

فعلیا أو قانونیا آخذا بعین الاعتبار للحقائق التي تكون أكثر مرونة في میدان الأعمال، وقد 
من القانون التجاري الجزائري الموضوع فخاطبت صراحة المسیر  805حسمت المادة 

لھ في ذلك مثل الفعلي بأحكام التجریم المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة مث
على كل شخص قام مباشرة  804إلى  800تطبق أحكام المواد من ": المسیر القانوني بقولھا

أو بواسطة شخص آخر بتسییر شركة ذات مسؤولیة محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسیرھا 
  ".القانوني

  
وما یلاحظ من خلال الصیغة المستعملة، أن المشرع الجزائري قد جعل أحكام جریمة   

لاستعمال التعسفي لأموال الشركة تمتد إلى المسیر الواقعي بنفس الطریقة التي تنطبق بھا ا
على المسیر القانوني في شكل واحد من الشركات وھي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
وھذا یعني أن المدیر الفعلي یُسأل جزائیا كما لو كان الممثل القانوني الحقیقي للشركة، وھكذا  

لمشرع الجزائري قد حصر مفھوم الإدارة الفعلیة في الشركات ذات المسؤولیة یكون ا
المحدودة دون سواھا، عكس المشرع الفرنسي الذي نص علیھا كذلك بالنسبة لشركة 
المساھمة معتبرا في ذلك أن أحكام ھذه الأخیرة تُأخذ بالتسویة بینھما استنادا إلى أن 

                                                
  ,Dans la Direction D’Albert Maron – Jaques Henri Robert – Michel Veron : op.cit:          أنظر 1

                 p : 202.   
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ي ولیست مسؤولیة افتراضیة، فالعبرة إذن ھي بمن المسؤولیة الجنائیة ھي ذات طابع فعل
  .تنطبق علیھ تلك الصفة من الناحیة الفعلیة

    
وسیاقا لما تقدم، فالمسیر الفعلي یمكن أن یأخذ مكان المسیر القانوني أو أن یتصرف 
إلى جانبھ، فھذا الأخیر یمكن أن یتابع ھو الآخر كفاعل أصلي إذا ارتكب نفس الأفعال 

  .یمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةالمقیمة لجر
  
أما إذا أتاح الشخص المعین قانونا  لشخص آخر غیره تولي أعمال الإدارة والقیام   

بھا، فإن مسؤولیتھ الجزائیة تقوم بوصف الاشتراك إذا ما وُجد اتفاق بینھ وبین المسیر 
المساعدة تتوافر متى كان الواقعي أو مساعدة، أو في حالة تزویده بالوسائل ویبدو واضحا أن 

  1.المدیر القانوني یُـتیح لغیره فرصة القیام بأعمال الإدارة من الناحیة الفعلیة
  

وفي مقابل ذلك فإن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المرتكبة من المسیر   
كفاعل الفعلي وحده، لا یمكن أن تُنسب إلى المسیر القانوني الذي لم یقم بارتكاب الجریمة 

أصلي أو عن طریق الاشتراك، ویكون الحال كذلك مثلا إذا ما كان ھذا الأخیر یجھل أن 
القرار أو التصرفات المؤاخذ علیھا قد اُرتكبت من المسیر الفعلي حیث یعتبر عنصر الجھل 

  .كعامل للإعفاء من التھمة
  

عمال التعسفي أما في حالة علمھ أو كان في استطاعتھ العلم بارتكابھ لجریمة الاست  
لأموال الشركة، فإنھ یتابع كشریك للمسیر الفعلي وتُستخلص ھذه الإرادة المُجرمة من خلال 

  .  امتناعھ عن التدخل مع علمھ بارتكاب الفعل المجرم
                               

  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .52:المرجع السابق، ص: غنام محمد غنام/د: أنظر 1
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  الــفــرع الــثــانـــي
  

  مـــوال الشــركـــةالشریــك فـي جریمــة الاستعـمــال التعـسـفـي لأ
  

بعدما تناولنا في الفقرة السابقة الأشخاص مرتكبي جریمة الاستعمال التعسفي لأموال   
الشركة الأصلیین، أین لاحظنا أنھ ولأجل التبسیط حصرھم المشرع الجزائري في عدد 

  .لیینمحدود جدا، فلا تُرتكب ھذه الجرائم إلاّ من مسیري الشركات سواء كانوا قانونیین أو فع
  

وعلیھ فإذا كانت القواعد المتعلقة بالفاعل الأصلي وفیما یخص الجریمة ملزمة 
ومشددة، فھي أكثر مرونة بالنسبة للشریك، حیث ھناك أشخاص آخرون ینتمون إلى حلقة 
أوسع تُمكِّنھم من التدخل في حیاة الشركة، سواء كانوا ینتمون أو لا ینتمون لمستخدمي 

   1.تابعتھم بصفتھم شركاء في الجریمةالشركة والذین یمكن م
  

وھنا یكمن أساس المصلحة العقابیة للاشتراك التي تسمح بضبط في حالة الاتھام 
أشخاص لا یمكن متابعتھم كفاعلین أصلیین، إلاّ في حالة ما إذا مارسوا قانونیا أو فعلیا المھام 

  2.المشترطة لذلك
  

  ستعمال التعسفي لأموال الشركة؟فمن یمكن إذن أو یوصف بالشریك في جریمة الا
یُعتبر شریكا في :" من قانون العقوبات الجزائري الشریك بأنھ 42تعرف المادة 

الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو 
  ".الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلك

  
فالمساھم إذن ھو من یقوم بدور ثانوي یدخل في التكوین المادي للجریمة، ولذلك 
یمكن تعریف الشریك في الجریمة بأنھ الشخص الذي لم یرتكب العناصر المادیة والمعنویة 
للجریمة لكنھ شارك في ارتكاب ھذه الأخیرة وفق شروط معینة، فحتى یكون ھناك اشتراك 

معاقب علیھ وأن یكون الفعل المادي للمساعدة أو المعاونة سابقا  یجب أن یكون الفعل الأصلي
، وأن یكون ھناك علم بالطابع المجرم للفعل 3لاستعمال أي للفعل الأصلي أو معاصراً لھ

                                                
   .Geraldine Danjaume : op.cit, p :53:                                                                                   أنظر 1
   .Didier Rebut : op.cit, p :21 § 151                                                                                :       أنظر 2
فقد قُضي في فرنسا بعدم قیام الاشتراك في حق المحاسب الذي ینقل بأمانة في حساباتھ النقود التي یقوم مدیر الشركة  3

اس أن المحاسب لم یأت بعمل مساعدة أو معاونة سابق على الفعل الأساسي أو معاصر بسحبھا من صندوق الشركة على أس
  .Jean- Bernard bosquet - Denis : op.cit, p :43 :                                                        لھ، أنظر في ذلك
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بمعنى أن الشریك في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یجب أن یكون عالما 
أي أن یكون عالما بوجود تعارض مع مصلحة بعناصرھا التي یُتابع بھا الفاعل الأصلي، 

الشركة وقت ارتكاب الفعل وأن یرتكب أفعالا مادیة تتمثل في مساعدة شخصیة، ولا یھم في 
ذلك أن یكون ھذا الأخیر حائزا على الصفة الواجب توافرھا في مرتكب الجریمة عند 

   1.مساعدتھ على الجریمة مع علمھ بالطابع المجرم للفعل
  

اونة أو المساعدة المقدمة من الشریك یمكن أن تتجلى من خلال الموقف وھذه المع
الذي یتخذه أو من خلال التأكیدات الإحتیالیة المتمثلة في دفع الغیر على تبریر اختلاسات 

  2.مسیري الشركة
  

وفي ھذا الإطار یمكن أن یُعتبر شریكا في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 
ك أو حضر في مداولات مجلس الإدارة محل النزاع، وكذا مندوب المدیر الذي شار

الحسابات الذي كان أصل العملیة المجرمة وكان المُحفز على ارتكابھا، كما أُخذ بالاشتراك 
أیضا تجاه الغیر الذي شھد زورا في عقد مسجل عند الموثق بأنھ دفع للشركة أموالا، كما 

الذي یضمن تركیب التسییر الاحتیالي، أو الغیر الذي یعتبر شریكا أیضا المستشار القانوني 
ساھم مالیا في إنشاء بناء محقق بفضل اختلاسات لأموال الشركة والذي أَرسل للشركة 
ضحیة ھذه الاختلاسات مقدار المبالغ الواجبة الدفع كلما كان ھناك تقدم في الأعمال، وكذلك 

م بإخفاء وستر الاختلاسات الواقعة على الحال بالنسبة لخبیر الحسابات الذي رغم علمھ قا
أموال الشركة وتحریره لمحاضر للجمعیات العامة تسمح بتغطیة بعض من ھذه العملیات 

  3.المآخذ علیھا
  

غیر أنھ یجب دائما إقامة الدلیل على العلم بالأفعال الأصلیة من قبل ذلك الذي ارتكب 
، ویبدو أن ھذا 4قة صحیحة ومقبولةالفعل الشریك، وذلك حتى یكون الاشتراك مكیفا بطری

الشرط ناتج عن الطبیعة القصدیة للاشتراك كما سبق ذكره والتي تعاقب على المشاركة 
الإرادیة في جریمة الغیر، أي أنھ یعد فعلا عمدیا فلا یمكن أن یتوافر الاشتراك بطریق الخطأ 

  .أو الإھمال البسیط

                                                
   .Wilfrid Jeandidier : op.cit, p : 334                               :                                                      أنظر 1
  .Jean- bernard bosquet - Denis : loc.cit:                                                                               أنظر 2
   .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p : 240 :                                                أنظر 3
   Didier Rebut : loc.cit, p :21 §153 -:                                                                                      أنظر 4

- Eva Joly et Caroline Joly Baumgartner : loc.cit, p :242.  
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ي ارتكاب جریمة الاستعمال التعسفي وھذا یعني أنھ لا یمكن متابعتھ بالاشتراك ف
لأموال الشركة متى كان یجھل الطابع المجرم للأفعال على اعتبار أن الاشتراك یفترض 

دون الإرادة  1سـوء النیـة، حـیـث نجد أن المشــرع الجزائــري قد اكتــفــى باشــتــراط العلـم
شرع قَدَّر وقتئِذ أن علم الجاني بھذه واستخدامھ فقط للفظ العلم وإغفالھ كلمة الإرادة، لأن الم

الجریمة التي یشترك فیھا بتقدیم وسائل ارتكابھا یتضمن بالضرورة معنى توافر إرادة 
  2.الاشتراك فیھا وتحقق الجریمة

  
وإن منح ھذه الأھمیة للعنصر المعنوي للاشتراك قد كانت مسیطرة في بعض الأحیان 

لاشتراك بطریقة واسعة جدا، حیث امتدت إلى إلى درجة تجعل القاضي الجزائي یأخذ با
معاقبة الاشتراك عن طریق الامتناع، فھل یمكن إذن أن یكون ھناك اشتراك بطریق الامتناع 

  في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة؟
  

من قانون العقوبات الجزائري، أن كل  42ینبني على ما تقدم و من خلال نص المادة 
اك تفـتـرض ارتـكـاب الجاني فعـلا إیجابـیـا ولـیـس فعلا سلبیا، فالمساعدة وسائــل الاشـتـر

أو المعاونة تقتضي من الشریك القیام بفعل إیجابي سواء كان ذلك لارتكاب الأفعال 
التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة للجریمة، ویترتب على ذلك أن مجرد وقوف الشخص 

أو في أي مرحلة من مراحلھا لا یعد اشتراكا في الجریمة  أثناء ارتكاب الجریمة 3موقفا سلبیا
یعاقب علیھ القانون، ولو ثبت أنھ كان في استطاعتھ منع وقوعھا وأن امتناعھ كان تعبیرا عن 

  4.رغبتھ في أن یمضي الفاعل في تنفیذھا
  

ونخلص من ذلك إلى القول بأن جریمة الاشتراك من الجرائم الإیجابیة ولا یمكن أن 
من الجرائم السلبـیـة، ذلك أن طرق الاشتــراك السالفة البیان تتطلب كلھا نشاطا تكون 

إیجابیا، لذا جرى الرأي السائد على أن الاشتراك یكون بفعل إیجابي دائما فلا یكفي فیھ اتخاذ 
  5.موقف سلبي بحت من الفاعل

  
  

                                                
ھنا، ھو علم الشریك بماھیة نشاطھ باعتباره مساھمة غیر مباشرة في الجریمة وعلمھ بأن أفعال مساھمتھ من شأنھا  والعلم 1

   .إبراھیم الشباسي، المرجع السابق/ د: المساعدة والمساھمة في ارتكاب الجریمة، راجع في ذلك
   .341: المرجع السابق، ص: رضا فرج/ د: أنظر 2
   .لا یعاقب مقترفھ باعتباره شریكا في الجریمة، وإنما یعاقب باعتباره فاعلا أصلیا لجریمة مستقلةوھذا الموقف السلبي  3
   .334:نفس المرجع، ص: رضا فرج/ د: أنظر 4
   .157:المرجع السابق، ص: إبراھیم الشباسي/ د: أنظر 5
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تي تتمیز بالموقف غیر أنھ قد كُیِّفَـت بالمساعدة أو المعـاونـة بعــض التصرفــات ال
السلبي أو برفض التدخل، وھكذا فإذا كانت جریمة الاشتراك بالمساعدة أو بالمعاونة لا تنتج 
عن مجرد عدم التطبیق أو الامتناع، فھي تقوم على خلاف ذلك عندما یكون القائم بالإدارة 

یاه یرتكبھا دون عالما بأفعال الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التي یقوم بھا رئیسھ وتركھ إ
أي اعتراض لھ، مع أنھ كانت لھ إمكانیة وضع حدٍّ لھا، بموجب الوسائل القانونیة الممنوحة 
لھ بمقتضى وظیفتھ، حیث تعتبر ھذه الأخیرة حالة نموذجیة للتواطؤ بالإیذاء التي لا یعتبر 

  .ةالعقاب علیھا مفرِطا و متجاوزا بقدر ما تكون إرادة ترك ارتكاب الجریمة قائم
  

فضلا عن أن ھذا یسمح لنا بإجراء معاینة تتمثل في أن جریمة الاشتراك بالامتناع 
ھي في الحقیقة معاقب علیھا عندما یكون المتھم بامتناعھ قد تخلف عن ممارستھ لمھمة 
الرقابة الموكولة إلیھ، فكل ما تقدم لا یمنع من قیام المسؤولیة التأدیبیة في حقھ لإھمالھ  في 

   1.بات الوظیفةتأدیة واج
  

وھذا ما یجرنا للحدیث عن العقوبة المقررة، حیث أن الشریك في جریمة الاستعمال 
التعسفي لأموال الشركة تطبق علیھ أحكام القانون الجزائي فھو یُعاقب إذن وفق شروط 

من قانون العقوبات الجزائري، یعاقب الشریك  1الفقرة  44القانون العام، فحسب المادة 
المقررة للجنایة أو الجنحة ولا یُعاقِب القانون الشریك في المخالفة إطلاقا حسب  بالعقوبة
  .الفقرة الأخیرة من نفس القانون 44المادة 

  
وعقاب الشریك بعقوبة الجریمة الأصلیة في قانون العقوبات الجزائري، أي بنفس 

تطبیقا لنظریة استعارة  ولكن 2عقوبة الفاعل الأصلي لا یُعتبر تطبیقا لنظریة استعارة التجریم
العقوبة، ولا یقصد بھذه الأخیرة إلا توحید العقاب لكل المساھمین في الجریمة فاعلین كانوا 

  3.أم شركاء
  

وعلیھ فالشریك في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یعاقب بنفس العقوبة 
من القانون  840و 800،811المقررة للفاعل الأصلي فیھا والمنصوص علیھا في المواد 

  .     التجاري الجزائري
                                                

  .Jean Larguier : op.cit, p :148 -                        :                                                                  أنظر 1
- Wilfrid Jean Didier : loc.cit, p : 335.   
- Eva Joly  et Caroline Joly –Baumgartner : loc.cit, p :59.  
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  الـمــطــلــب الــثــانــــي
  

  الإعفاء من المسؤولیة المترتبة عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

بعدما تطرقنا في المطلب الأول إلى الأشخاص المسؤولین عن جریمة الاستعمال   
لى أسباب الإعفاء من ھذه المسؤولیة التعسفي لأموال الشركة، سنتطرق في ھذا المطلب إ

بالنسبة للشركة في الفرع الأول وفي فرعھ الثاني إلى الأسباب التي یتحجج بھا المسیر 
  .للتخلص والإفلات من ھذه المسؤولیة

  
  

  الــفـــــرع الأول
  

  مدى إعمال مسؤولیة الشركة عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

كانیة مساءلة الشركة جزائیا عن جریمة الاستعمال التعسفي قبل أن نتطرق إلى إم
  .لأموال الشركة یجدر بنا التذكیر أولا بموقف المشرع الجزائري من ھذه المسؤولیة

  
  

  موقـف المشـرع الجزائـري من مسؤولیـة الشخـص المعـنـوي: أولا
  

مسؤولیة لاشك وأن المشرع الجزائري لم یسلم بقاعدة عامة تقضي بالاعتراف بال  
علیھا  1الجنائیة للأشخاص المعنویة، ذلك أن تقریر ھذه المسؤولیة یقتضي النص الصریح

   2وعلى العقوبات الصالحة للتوقیع على الشخص المعنوي في قانون العقوبات
  

غیر أن إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي في القانون الجزائري، تُستشف من نص   
خامس من قانون الإجراءات الجزائیة الذي جاء فیھ من الباب ال 2فقرة  647المادة 

                                                
 647ذلك أن نص المشرع الجزائري على المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في قانون الإجراءات الجزائیة كالمادة  1
نھ وغیاب نص صریح في قانون العقوبات تفصح على اتجاه المشرع إلى التضییق من مجال مسؤولیة الشخـص م

   .  المعـنـوي، الشيء الذي قد یؤدي إلى استبعاد احتمال توقیع عقوبة جزائیة على ھذا الشخص
  .62: المرجع السابق، ص: بن الشیخ الحسین: أنظر 2
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كل عقوبة جنائیة في الأحوال الاستثنائیة التي  -/2، /......1: یجب تحریر بطاقة عامة:"أنھ
ویفھم من ھذا النص أن توقیع عقوبة جنائیة على  ،....."یصدر فیھا مثلھا على شركة

ي الحالات التي یصدر فیھا نص الشخص المعنوي لا یكون إلا في حالات استثنائیة أي ف
  .خاص بتوقیع ھذه العقوبة والتي تتمثل بطبیعة الحال في عقوبة الغرامة

  
إذا :" من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنھ 648و كذلك نص المادة  

بطاقة /1:حُكم بعقوبة على شركة أو على شخص طبیعي بصفتھ مدیر الشركة فیجب تحریر
، حیث یتضح أن ھاتین المادتین تستلزمان تحریر بطاقة عامة /..."2خاصة بالشركة،

وصحیفة للسوابق القضائیة تسجل فیھا العقوبات الجزائیة التي تصدر على إحدى الشركات 
  .المذكورة أعلاه تقید توقیع ھذه العقوبة بأحوال استثنائیة 647ھذا وإن كانت المادة 

  
بات تكمیلیة ولعل أھمھا ما یستخلص من إضافة إلى نص القانون على تطبیق عقو  

من قانون العقوبات الجزائري على  6فقرة  9نصوص المواد التالیة، حیث نصت المادة 
حل الشخص ": العقوبات التكمیلیة التي یمكن تطبیقھا على الشخص المعنوي والمتمثلة في

م التي توقع على فھذه العقوبة ذات طبیعة جنائیة تعد بمثابة عقوبة الإعدا ،"الاعتباري
الشخص الطبیعي، وھنا یمكننا القول أن المشرع قد أقر مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص 

  .الاعتباریة
  

منع :"من قانون العقوبات الجزائري التي تقرر أن 17فضلا عن نص المادة   
الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطھ یقتضي أن لا یستمر ھذا النشاط 

ولو كان تحت اسم آخر ومع مدیرین أو أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین حتى 
  . "ویترتب على ذلك تصفیة أموالھ مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة

  
كما اعترف المشرع بإمكانیة توقیع تدابیر أمن على الشخص الاعتباري، حیث نجد   

ى الأشخاص المعنویة بقانون العقوبات الكثیر من الحالات التي تطبق فیھا ھذه الأخیرة عل
منھ على تدابیر الأمن التي یمكن تطبیقھا على الشخص  3فقرة  19حیث تنص المادة 

من  20؛ وكذا نص المادة "المنع من ممارسة مھنة أو نشاط أو فن": المعنوي والمتمثلة في
الأموال وإغلاق مصادرة " : نفس القانون التي تتحدث عن تدابیر الأمن العینیة وتنص على

یجوز " :من القانون المذكور أعلاه التي تقرر أنھ 26؛ علاوة على نص المادة "المؤسسة
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أن یؤمر بإغلاق المؤسسة نھائیا أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص علیھا في 
  ."القانون
    

ابیر وما یمكن ملاحظتھ مما تقدم، ھو أن المشرع الجزائري قد فرَّق بین العقوبات وتد
الأمن المطبقة على الشخص المعنوي، حیث ضیق من نطاق توقیع العقوبة إلى أبعد حد بینما 

  .وسع في تطبیق تدابیر الأمن
  
قد تنتج عنھا صعوبات في التطبیق كما ھو علیھ الحال مثلا  1غیر أن ھذه التفرقة  

منع ":ي بأنمن قانون العقوبات الجزائري السابقة الذكر التي تقض 17بالنسبة للمادة 
... الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطھ یقتضي أن لا یستمر ھذا النشاط 

  ...."ویترتب على ذلك تصفیة أموالھ
  

فیتبین إذن أن ھذه المادة تجمع بین تدابیر الأمن والعقوبة في نص واحد، فمنع   
 19علیھا في المادة الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطھ ھو من تدابیر الأمن المنصوص 

من قانون العقوبات الجزائري المذكورة أعلاه، بینما تصفیة أموال الشخص  3فقرة 
الاعتباري فلا یمكن القیام بھا إلا بعد حل الشخص الاعتباري، وحل ھذا الأخیر ھو من 

من قانون العقوبات الجزائري الآنفة  6فقرة  9العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا بالمادة 
  .      الذكر

 
  نفي المسؤولیة الجزائیة عن الشركة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة: ثانیا

  
لقد تبین مما تقدم أن النصوص المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة   

تطبق على الأشخاص الذین عدَّدتھُم لا غیر، وھؤلاء الأشخاص ھم حصرا أشخاص 
لاقا من ذلك فھل یمكن مساءلة الشركة الشخص المعنوي عن جریمة طبیعیین، وانط

  الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، أم تقتصر ھذه المسؤولیة على الأشخاص الطبیعیة؟
  

فیما یتعلق بمدى مساءلة الشركة عن ھذه الجریمة، نجد أن ھذه الأخیرة لم یتم دمجھا 
فالشركة الشخص المعنوي لا یمكن أن ضمن مسؤولیة الشخص المعنوي الجنائیة، ومنھ 

تكون محلاً للمتابعة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، ذلك أن ھذه الجریمة ترتكب 

                                                
   .86: بق، صالمرجع السا: رضا فرج/ د: أنظر 1
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في الشركات المعنیة بھا من طرف مسیرھا قصد تحقیق أغراض شخصیة ولیس لحساب 
العقوبات المقررة الشركة، وعلیھ فلا تنطبق علیھا ھذه المسؤولیة ولا تتعرض وفقا لذلك إلى 

، وذلك عكس جریمة خیانة الأمانة التي تقوم مسؤولیة الشخص المعنوي عند لھذه الجریمة
  .ارتكابھا في ظلھ

  
ویُبرَّر في ھذا الشأن استبعاد المشرع تجریم الشركة كون ھذه الأخیرة تتمثل في 

أن تكون الشركة  الضحیة الأولى و الأساسیة لھذه الجریمة، وبالتالي یكون من غیر المحتمل
  .ضحیة ومرتكبة للجریمة في آن واحد

  
فضلا عن أنھ یستبعد تطبیق أحكام المسؤولیة الجزائیة على الشركة بصفتھا شریكا 
في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، ذلك أن إفلات ھذه الأخیرة من العقاب بھذه 

لمرتكبین الأصلیین لجریمة الصفة یعود إلى استبعاد الأشخاص المعنویة من قائمة ا
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، وھي بذلك لا یمكنھا أن تكون شریكا في جریمة تكون 
المصلحة المحمیة فیھا ھي بالتحدید ذمتھا المالیة، ونستنتج من ذلك أنھ لا یُعقل إذن أن 

  1.ترتكب الشركة الجریمة أو تشارك في ارتكابھا إضرارا بمصلحتھا الخاصة
  
لكن الإشكال الذي یثور في ھذا الصدد یتعلق بالحالة التي یكون فیھا المسیر المتھم  

  بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة شخصا معنویا؟
  
تجدر الإشارة قبل الإجابة على ھذا السؤال، أن ھذا الأمر یكون مستبعدا في كثیر من  

لمعنوي من شغل مناصب إداریة معینة الحالات بسبب الحظر القانوني الذي یمنع الشخص ا
ویكون الأمر كذلك بالنسبة للمسیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والمؤسسة ذات 
الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة التي یجب أن یكون فیھا المسیر شخصا طبیعیا 

ره، وكذلك من القانون التجاري الجزائري كما تقدم ذك 564و  576وھذا بموجب المواد 
 635الحال بالنسبة لرئیس مجلس الإدارة والمدیر العام في شركة المساھمة وذلك وفقا للمواد 

من القانون التجاري الجزائري، كما أنھ لا یمكن لأعضاء مجلس المدیرین بالنسبة  639و
أن یكونوا أشخاصا معنویة  2لشركة المساھمة التي تُدرِج ھذا الشرط في قانونھا الأساسي

  .من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  644ھذا حسب المادة و

                                                
  .Didier Rebut : op.cit, p : 22 § 169:                                                                                     أنظر 1
یمكن أن تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة أثناء ": من القانون التجاري الجزائري على أنھ 2فقرة  642تنص المادة  2

   ".شركة إدراج ھذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغاءهوجود ال
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وعلى خلاف ذلك، فقد سمح القانون أن یكون القائمون بالإدارة في شركة المساھمة 
من القانون التجاري  2فقرة  612أشخاصا طبیعیة أو معنویة وفقا لما نصت علیھ الماد 

خص المعنوي في إطارھا حیث نصت الجزائري، وبالتالي إمكانیة إعمال مبدأ مسؤولیة الش
ویجوز تعیین شخص معنوي، قائما بالإدارة في عدة شركات وفي ھذه الحالة لا ": على أنھ

  ."تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلین الدائمین للأشخاص المعنویین
  

غیر أن ھذه الفرضیة لا تطبق من الناحیة القانونیة، ذلك أن الأشخاص المعنویة 
بالإدارة في شركة المساھمة لا یُمكن أن تكون محلا لتطبیق ھذه المسؤولیة الناجمة القائمة 

عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، إذ أن ھذه الأخیرة لا تُـنسب إلیھا بسبب 
  .غیاب نص قانوني یُقرِّر صراحة توقیع الجریمة على الشركة الشخص المعنوي

  
ھو أن مسألة نفي المسؤولیة عن الشركة الشخص وما یجب ذكره في ھذا المجال، 

المعنوي الذي یقوم بإدارة شركة المساھمة، لا ینجرُّ عنھا إعفاء الشخص الطبیعي الممثل لھا 
من ھذه المسؤولیة والذي یكون تعیینھ إجباریا على كل شخص معنوي مشارك في إدارة 

لسابقة الذكر من القانون ا  3فقرة  612شركة المساھمة، وھذا ما جاء في نص المادة 
ویجب علیھ عند تعیینھ اختیار ممثل دائم یخضع لنفس ": التجاري الجزائري على أنھ

الشروط والواجبات ویتحمل نفس المسؤولیات المدنیة و الجزائیة كما لو كان قائما بالإدارة 
  ."باسمھ الخاص، دون المساس بالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثلھ

  
حیث یتبین من خلال ھذه المادة أن الممثل القانوني للشخص المعنوي یكون المسؤول  

جزائیا عن الأفعال محل جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة كما لو كان قد مارس 
  1.لحسابھ الخاص المھام المشغولة من الشخص المعنوي الذي ھو مكلف بتمثیلھ

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
   .Annie Médina : op.cit, p :283:                                                                                             أنظر 1
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  ــــيالــفـــرع الـــثــان
  

  محاولــة المسیــر التحــرر مــن المسؤولیــة الناجـمــة عــن
  1جریمـة الاستعمـال التعسفـي لأمـوال الشركـة 

  

  

بعد أن حددنا مسؤولیة مسیر الشركة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموالھا والأسس 
ما یلي في السبل والحجج التي القانونیة التي تقوم علیھا والنتائج التي تُرتِبُھَا علیھ، فسنبحث فی

یستند إلیھا المسیر للتحرر من ھذه المسؤولیة، حیث یتبین مما تقدم أنھ باجتماع العناصر 
المبینة سابقا تقوم ھذه الجریمة ولا یكون لتصرف المسیر بعد ذلك أي تأثیر على قیامھا، غیر 

بھا كلما كان الأمر  أنھ على العكس قادر على التأثیر على مقدار العقوبة التي یُنطق
مستطاعا، كأن یسمح في بعض الظروف بالحكم بالإفراج أو على كل حال التخفیف من 
العقوبة، فإذا كانت ھذه العناصر ـ المذكورة  في المطالب السابقة بصفة مشتتة ـ لا تشكل 

وعلیھ وحدھا بحسب الأصل أسبابا للإعفاء من المسؤولیة، فقد ارتأینا تجمیعھا في ھذا الفرع  
فقائمة الحجج المقدمة عادة من المسیرین قصد الإعفاء من المسؤولیة ھي بالطبع لیست 

  .حصریة
  

لقد سبق وأن ذكرنا أن الإبراء أو الموافقة المقدمة من الجمعیة العامة لا تعفي المسیر 
 من مسؤولیتھ، إذ یعود للقاضي الجزائي وحده سلطة تقدیر إذا ما كان الفعل مخالفا لمصلحة
الشركة أم لا، وعلیھ فالموافقة المقدمة من المساھمین أو الشركاء سواء قبل أو بعد العملیة 
المجرمة حتى وإن تدخلت بالأغلبیة فھي لا تمحي الجریمة ولا تزیل عن الأفعال طابعھا 
المجرم وتبقى بذلك الأفعال المكونة للاستعمال التعسفي لأموال الشركة جنحة، حیث یھدف 

لى حمایة الذمة المالیة للشخص المعنوي حسب التصور الواسع للمصلحة القانون إ
من :"في قرارھا أنھ COLMARالاجتماعیة للشركة، وھذا ما ذكرتھ محكمة الاستئناف 

حیث المبدأ و الاجتھاد القضائي الثابت فإن قبول الجمعیة العامة لا یمكنھ لوحده إزالة 
أموال الشركة، فالقانون لا یقتصر موضوعھ على  الطابع التعسفي للإقتطاعات الواقعة على

حمایة مصالح الشركاء وإنما أیضا الذمة المالیة للشركة ومصالح الغیر الذي یتعاقد مع 

                                                
لتھرب المسیر من المسؤولیة إلى أحكام  في غیاب أحكام للقضاء الجزائري فقد استندنا في تحدید بعض من ھذه الأسباب 1

   . القضاء الفرنسي
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موافقة الشركاء أو ":وھذا ما أكدتھ دون أي غموض محكمة النقض من أن  "الشركة
الواقـعــة على أموال الجمـعـیة العامة لا یزیل لوحده الطـابـع المجـرم للإقتطـاعات 

الشركـة، فھدف القانون لیس حمایة مصالح الشركاء فحسب و إنما الذمة المالیة 
  1."للشركة

  
كما أن احتجاج المسیر بكون الشركة عائلیة وأن أعضاءھا من نفس الأسرة من أجل 
التھرب من المسؤولیة لا یھم، وبناءا على ذلك فقد عاقبت محكمة النقض الفرنسیة على 

سنوات باختلاس  03ساس جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المسیر الذي قام ولمدة أ
أموال الشركة لمصلحتھ الشخصیة، حیث أنھا لم تأخذ بعین الاعتبار كون الشركة مكونة 
أساسا من عائلة المتھم مؤكدة بأن الشخص المعنوي ھو كیان مستقل عن أعضائھ، وقد كان 

ذي اعتمدت علیھ المحكمة في إصدار قرارھا ھو أن جریمة الاستعمال الأساس القانوني ال
التعسفي لأموال الشركة في الواقع لا تُـلحق أضرارا بمصالح الشركاء فحسب وإنما أیضا 

  2.بمصالح الغیر المتعاملین معھا
  

وفي بعض الأحیان قد یلجأ المسیر أیضا إلى تقدیم الحجة المتعلقة بالإكراه، فھل 
ذا الأخیر بأن تصرفاتھ كانت ناتجة عن إكراه أو ضغط خارجي یُعد مقبولا ؟  كما لو استناد ھ

كان ھذا المسیر لا یتمتع إلاّ باستقلالیة محدودة، أو إذا تمسك بالإكراه نتیجة خوفھ من فقدان 
  .وظیفتھ أو التخلي عن طموحھ للتطور داخل الشركة

  
لا یمكنھا أن تساھم إلا في التخفیف من في الحقیقة یمكن القول بأن غیاب الاستقلالیة 

العقوبة المحتملة، إلا أنھا لیس لھا أي تأثیر على قیام الجریمة، فمھما كانت درجة استقلالیة 

                                                
   Me.Vincent Courcelle – Labrousse avec : Me Antoine Beauquier –Me Florence :          أنظر 1

   Gaudillière –Me Arthur Vercken – Avocats :op.cit, p : 380 : « Il est de principe et de 
jurisprudence constante que l’assentiment de l’assemblée générale ne saurait à lui seul faire disparaître 
le caractère abusif des prélèvements de fonds sociaux, la loi ayant pour objet de protéger non 
seulement les intérêts des associés mai aussi le patrimoine de la société et les intérêts des tiers qui 
contractent avec elle ». 
- la cour de cassation mentionne sans ambiguïté : « L’accord des associés ou l’assentiment de 
l’assemblée générale ne peut faire disparaître a lui seul le caractère délictueux des prélèvements 
abusifs de biens sociaux, la loi ayant pour but de protéger non seulement les intérêts des associés, mais 
aussi le patrimoine de la société. »              

    .loc.cit, p : 379                :                                                                                                    أنظر 2
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المسیر الحقیقیة فھو ملزم بتحمل المسؤولیة الناجمة عن منصبھ بالإدارة، بینما المُقرِّر 
  1.الحقیقي یمكن أن یتابع على أساس أحكام الاشتراك

  
وكذلك الحال بالنسبة للجھل، حیث حكمت محكمة النقض بأن عدم كفاءة المسیر في 
مادة الحسابات أو في الأعمال المحاسبیة أو الإداریة للشركة  لیس لھا طابع إعفائي من 
المسؤولیة، ویُضاف إلى عنصر الجھل الإھمال وعدم الرقابة اللذان قد تم التمسك بھما ضد 

لھ لتصرفات المسیر الفعلي الذي جرده من اختصاصاتھ، غیر أن المسیر الذي یزعم جھ
محكمة النقض قد لینت من مواقفھا فیما بعد وذلك بوضع شرط إذا لم یتحقق كان في إمكان 
المسیر التحرر من مسؤولیتھ؛ ویتمثل ھذا الشرط في  عدم التمسك بالإھمال وغیاب الرقابة 

مقررة أن  "فعال المجرمة وكان في إمكانھم منعھاإلاّ إذا كانوا عالمین بالأ"ضد المسیرین 
  2.الإھمال البسیط لا یمكن أن یشكل سوء نیة

 
أما فیما یتعلق بجھل الأفعال، فكثیر من المسیرین یعتقدون أنھ بإمكانھم التخلص من 
المسؤولیة إذا أثبتوا أنھم لم یكونوا مكلفین إلاّ بتسییر الأعمال بصفة عامة دون المسائل 

یلیة وبالتالي فھم لیسوا مسؤولین، وھكذا فلا یكون معفٍ منھا إلاّ الجھل الحقیقي التفص
للأفعال وھو ما قرره القضاء فیما یتعلق بجھل المسیر القانوني للإجراءات الإحتیالیة التي قام 
بھا المتصرف القضائي للشركة، وكذا جھل المسیرین للشروط التي من خلالھا یحصل 

  .ن للشركة على أموال بطریقة خفیة عن طریق فاتورات مزیفةالمسیرین الحقیقیی
  
غیر أنھ تجدر الإشارة إلى أنھ ناذرا ما توجد حالات قابلة للتصدیق والتي أُریدَ من  

  .خلالھا إثراء شخص دون علمھ
  

أو المعاوضة لا تمحي جریمة ) الإرجاع(وھنا أیضا فإنھ وكما سبق ذكره، فإن الرد 
لأموال الشركة، فرد المبالغ المستعملة لا یزیل عن الأفعال طابعھا الاستعمال التعسفي 

الجُرمي، وھكذا فالمعاوضة لا تمثل على الأكثر إلاّ ندما فعالا والذي یمكن أن یُؤخذ بعین 
الاعتبار عند تحدید العقوبة، كما أن المسیر لا یمكنھ على سبیل المثال التمسك بالمقاصة بین 

كة و بین بعض العملیات النافعة للشركة التي حققھا بفضل تسییره الضرر الواقع على الشر
  .لھذه الأخیرة كشرائھ مثلا لأراضي بثمن معقول

                                                
   .Eva Joly et caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p : 159:                                                   أنظر 1
   .loc.cit                                   :                                                                                               أنظر 2
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علاوة على ما تقدم فعادة ما یتحجج المسیر كذلك بشفافیة أعمالھ، فإذا كان التصرف 
الخفي أو السرّي یخلق قرینة على وجود المصلحة الشخصیة وسوء النیة فالعكس غیر 

حیح، ذلك أن التصرف بشفافیة لا یستبعد قیام جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ص
ومنھ فلا یمكن للمسیر أن یدافـع عن نفسھ بقیده وتسجـیـلــھ في المحاسبة للإختلاس المتابع 
بھ، إلا أن ھذا القید یمكن أن یعتبر عنصرا مفیدا ذلك أن الشخص الذي لا یلجأ عادة إلى 

  1.مالھ ھو یتمتع في الحقیقة بضمیر مطمئن من ذلك الذي یتصرف بخفیةإخفاء أع
  

لا یمكن أن تشكل سببا ) Leitmov(وقد رأینا فیما تقدم أعلاه، أن الممارسة الجاریة 
معفٍ من المسؤولیة إلاّ  في حالات استثنائیة، حیث یَستبعِد وجودھا سوء النیة كما ھو الحال 

المسیر لدفع نفقات التنقل والإقامة وغیرھا من نفقات التمثیل  بالنسبة للمبالغ المقبوضة من
شرط أن لا یكون مقدارھا مفرطا والتي تكون مقیدة في المحاسبة بحیث تدخل في إطار 

  2.الممارسة الجاریة التي تسمح للمسیرین بوضع بعض نفقات التمثیل على عاتق الشركة
  

ن لأجل التخلص  من المسؤولیة ألا وفي الأخیر، فھناك سبب آخر یلجأ إلیھ المسیرو
، ویفترض ھذا الأخیر تنازلا عن سلطات معینة تقع عادة ضمن "تفویض السلطات " وھو 

مسؤولیة شخص معین ھو المسیر، ویكون ھذا التفویض دوما بصورة مؤقتة ولأسباب معینة 
شراف على أنھ إذا مازالت ھذه الأسباب زال معھا وتبقى ممارسة الصلاحیات خاضعة لإ

  .3ومراقبة المفوض إلا في حالات التعذر القانونیة
  
والسؤال المطروح في ھذا الشأن یتعلق بمدى قابلیة تطبیق ھذا التفویض على جریمة  

الاستعمال التعسفي لأموال الشركة؟ بمعنى آخر ھل یكون لتفویض السلطات نفس الأثر 
جریمة خاصة وأن المشرع المُعفي من المسؤولیة الجزائیة للمفوض في مجال ھذه ال

الجزائري قد حدّد في النصوص وبطریقة واضحة الأشخاص المسؤولین عنھا؟، فھل یمكن 
  3فـقـرة  811، 4فـقـرة  800في ھذه الحالة توقیع ھذه المسؤولیة المقــررة بموجب المواد 

  .من القانون التجاري الجزائري على أشخاص آخرین غیرھم؟ 1فقرة  840و
  
  

                                                
    .ibid, p :160:                                                                                                                         أنظر 1
  Annie Médina : op.cit, p : 218                                :                                                            أنظر 2
    .576: المرجع السابق، ص: مصطفى العوجي/ د: أنظر 3
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الإجابة على ھذه الأسئلة واضحة، حیث أنھ لا یمكن تطبیق تفویض السلطات یبدو أن 
في مجال جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ذلك أنھ من الواضح أن ھذه الجریمة 
تفترض مشاركة فعالة وحقیقیة للمسیر فیھا من أجل فعل شخصي للاستعمال، وفي ھذا الشأن 

یس بأن المسیر المتابع بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال قد اعتبرت محكمة الاستئناف ببار
الشركة والذي یتمسك بتفویض السلطات لصالح شخص آخر، یكون دون أثر على المسؤولیة 
الجزائیة حیث كان علیھ اِلتزام عام بحراسة سیر الشركة بصفتھ القائم بالإدارة، غیر أنھ 

وبالتالي اعتبار المفوض لھ كمسیر فعلي  یمكن الأخذ بعین الاعتبار وجود تفویض للسلطات
  .إذا كان یمكن متابعتھ بھذه الصّفة

  
وما یمكن قولھ في الأخیر ھو أن الحجة الوحیدة التي تمكن المسیر من التحرر من 
المسؤولیة ھي موانع ھذه الأخیرة من عتھ وجنون وغیرھا حسب ما نص علیھا المشرع 

 .الجزائري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 136

  ــحــــث الــثــانـــــــيالــمــب
  

  متابعــة جریمــة الاستعـمــال التعـسـفــي لأمـــوال الشـركــة
  

بعد البحث في تحدید مسؤولیة مرتكب الجریمة سنتطرق فیما یلي إلى متابعة ھذه   
الأخیرة، بمعنى مرحلتھا القضائیة وذلك بتناول تحریك الدعاوى الناشئة عنھا في مطلب أول 

  . عقوبات المقررة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في المطلب الثانيثم إلى ال
  

 

  

  المـطـــــلــب الأول
  

  الدعاوى الناشئة عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 
  

  
تنشأ عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة دعویان، دعوى عمومیة وأخرى   
  .مدنیة

  
ومیة منذ وقت ارتكاب الجریمة، غیر أن ھذه الدعوى لا تتحرك وتنشأ الدعوى العم

بصفة تلقائیة بمجرد اجتماع العناصر المكونة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة إذ 
یجب أن تكون ھناك تحریات حول بعض العملیات، فیجب لذلك أن یقدم المجني علیھ شكوى 

تحریكھا من طرف النیابة العامة شرط علمھا  أو تبلیغ للسلطات المختصة لذلك أو أن یتم
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 29بالأفعال وھذا طبقا للمادة 

  
كما یمكن للضحیة أن تطالب بالتعویضات عن الأضرار الناجمة عن جریمة  

الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، إما برفع الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني أو القضاء 
ئي وذلك عن طریق تقدیمھا لشكوى مصحوبة بادعاء مدني، وفي ھذه الحالة تكون الجزا

  . ھناك متابعة كبیرة للمسیرین المشتبھ فیھم بھذه الجریمة
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وإن الفرق بین ھاتین الدعویین، یتمثل في كون الأولى محركة من النیابة العامة 
التي أصیبت بضرر  والمتصرفة باسم الشركة، والثانیة في كونھا محركة من الضحیة
  .شخصي ومباشر من جراء جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

  
وھاتان الدعویان یمكن إقامتھما أمام جھات قضائیة مختلفة إحداھا جزائیة والأخرى 
مدنیة، لكن القانون یسمح للضحیة برفع الدعوى المدنیة أمام الجھات القضائیة الجزائیة كما 

ید بذلك من تسھیلات الإثبات التي تقدمھا الإجراءات الجزائیة، لكنھما ذكر أعلاه وأن تستف
  .الدعوى العمومیة بالعقوبة والدعوى المدنیة بالتعویض: تنتھیان بجزاءات مختلفة

  
وعلیھ فسیقسم ھذا المطلب إلى فرعین، سنتناول في الأول تحریك الدعوى العمومیة  

  .وفي الفرع الثاني منھ الدعوى المدنیة
  
  

  الــفـــرع الأول
  

  تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

ویقصد بتحریك الدعوى العمومیة بدایة السیر فیھا أو تسییرھا وتقدیمھا للمحكمة   
الجزائیة المختصة للفصل فیھا، فالتحرك ھو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائیة في 

ق في ھذا الفرع إلى الأشخاص الذین یمـكنھم التبلیغ عن الجریمة الدعوى، ومنھ فسنتطر
  . أولا، ثم إلى تقادم ھذه الدعوى العمومیة

  
  الأشخاص المؤھلین للتبلیغ عن الجریمة: أولا

  
متى وقعت الجریمة كان للنیابة العامة حق تحریك الدعوى وتوجیھ الاتھام للوصول   

عدة العامة أن النیابة العامة ھي صاحبة حق رفع إلى معاقبة المتھم المقترف لھا، والقا
الدعوى العمومیة لأنھا تمثل سلطة الاتھام وتنوب عن المجتمع في استعمال حق المتابعة 

  1.والمطالبة بتطبیق القانون وتطبیق العقوبة المنصوص علیھا فیھ
                                                

الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب ـ الجزائرـ طبعة : مولاي ملیاني بغدادي: أنظر 1
   .121: ، ص1992
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ضد وانطلاقا من ذلك، فإن النیابة العامة تحرك الدعوى العمومیة باسم الشركة و  
المسیر بھدف الحكم علیھ بعقوبة جزائیة، وللتمكن من تحریك الدعوى العمومیة في جریمة 
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، یجب أن تُخبَر وتُعلَم النیابة العامة بوجود أفعال مكونة 
لھا، ویُتبع في ذلك القواعد العامة حیث تملك لھذا الغرض عدة مصادر كالإشاعات ووسائل 

لام، لكن الأھم والغالب في تحریكھا یكون عن طریق التبلیغات والشكاوى المسلمة لھا الإع
  .بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  
والمقصود بالتبلیغ عن الجرائم، إخبار السلطات المختصة عنھا، فھو مجرد إیصال 

فاھة خبرھا إلى علم السلطات العامة وقد یكون ذلك الإخبار من مصدر مجھول أو معلوم، ش
أو كتابة، وھو حق مقرر لكل إنسان سواء كان مجنیا علیھ أم لا، ذا مصلحة أم لیست لھ 

  1.مصلحة في ذلك
  

تخـتـلـف عن البلاغــات فھي لا تكــون إلا من الضحیة  2والجدیر بالذكر أن الشكــوى
أو المتضرر من الجریمة، كما قد تقدم من أي شخص كان كالموظف العمومي أو المكلف 

دمة، وما یلاحظ أن ھذه الشكاوى لا یقصد بھا فقط الشكاوى التي تكون بصدد جریمة علق بخ
، 340، 339القانون فیھا رفع الدعوى على الشكوى من المجني علیھ وذلك حسب المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وإنما یُقصد بھا الطلبات التي یتقدم بھا  369و 330
لبین بموجبھا متابعة الجُناة وتقدیمھم إلى العدالة طبقا للقانون المتضررون من الجریمة مطا

أي تحریك الدعوى العمومیة ضدھم، وذلك عن طریق مباشرة إجراءات الإدعاء المدني إذا 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 02ما توافرت الشروط اللاّزمة لذلك حسب المادة 

  
عن طریق التبلیغات المقدمة من إضافة إلى أنھ یمكن تحریك الدعوى العمومیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، المنصوص علیھا  27إدارات خاصة، وھذا ما جاء في المادة 
في الموظفین والأعوان المكلفین ببعض مھام : "في القسم الرابع من ھذا القانون تحت عنوان

لح العمومیة یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصا": ، على أنھ"الضبط القضائي
بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بھم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي 

  .الحدود المبینة بتلك القوانین

                                                
   .171ـ  170: نفس المرجع، ص: بغدادي مولاي ملیاني: أنظر 1
   .ھذا وإنھ عكس الشكوى المرتبطة بالتأسس كطرف مدني، فالشكوى البسیطة یمكن للنیابة العامة فیھا أن تحفظ الملف 2
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ویكونون خاضعین في مباشرتھم مھام الضبط القضائي الموكولة إلیھم لأحكام   
  ."المادة الثالثة عشر من ھذا القانون

  
والمصالح العمومیة والذین یتمتعون ببعض ومن ھؤلاء الموظفین وأعوان الإدارات 

سلطات الضبط القضائي، موظفو مصلحة الأسعار والأبحاث الاقتصادیة بالنسبة لبعض 
بالضبط  نالجرائم ولاسیما منھا جرائم التموین، ورجال الجمارك حیث یعتبرون مأمورو

وكذا موظفوا القضائي فیما یتعلق بالجرائم الجمركیة والاتجار غیر المشروع بالعملة، 
مصلحة الضرائب، باعتبارھم ھم الآخرون من مأموري الضبط القضائي في الجرائم 

  1.الضریبیة وغیرھم
وما ھو جدیر بالذكر في مجال جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ھو الدور 
الذي یلعبھ ھؤلاء الموظفین الإداریین في الكشف عنھا، خاصة موظفوا مصلحة إدارة 

ــب الذین من خلال قیامھــم بالمراقــبــة أو بـمـناســبة التحقیق في التھرب الضریبي الضرائ
أو فحص مطابقة الضریبة، أو في إطار دعوى متعلقة بعمل تسییر غیر عادي، یمكنھم 

  .اكتشاف ارتكاب المسیرین لأفعال مكونة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

یمكنھا رفع دعوى قانونیة بمجرد معاینة الجریمة، فكل ما  غیر أن إدارة الضرائب لا
یمكنھا القیام بھ ھو تبلیغ الملف إلى النیابة العامة التي تتكفل بھ، حیث یكون لھا وحدھا النظر 
في ملائمة رفع الدعوى أو لا، ولذلك فإدارة الضرائب تمثل مصدرا امتیازیا للتبلیغ عن ھذه 

  .الجریمة
  

لتبلیغ عن ھذه الجریمة أیضا من طرف إدارة الجمارك، وذلك عند كما یمكن أن یتم ا
اكتشافھم لأفعال مكونة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة بمناسبة تحقیقھم في قضیة 

  .معینة
  

فإنھ یجب أن ) إدارة الضرائب والجمارك(وما یجب الإشارة إلیھ، أنھ في كلتا الحالتین 
نة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة قد تم بصفة یكون اكتشاف الأفعال المكو

عرضیة، دون أن یذھب أو یعمل موظفوا ھذه المصالح إلى البحث والتحري في أعمال 
  .وتصرفات المسیرین بھدف الوصول والكشف عن ھذه الجریمة

  

                                                
   .163:المرجع السابق، ص: مولاي ملیاني بغدادي: أنظر 1



 140

 غیر أنھ غالبا ما یتم الكشف  عن الفعل المجرم في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال
الشركة أثناء افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو إفلاس الشركة، فعادة عندما تُعلن ھذه 
الأخیرة عن إفلاسھا تظھر تصرفات المسیرین الذین كانوا یتمتعون إلى حین الإعلان عن 
الإفلاس بوسائل احتیالیة ناجعة لإخفاء أفعالھم عن الشركاء أنفسھم وخاصة عن الغیر 

م، حیث أن الشركة الضحیة والممثلة في شخص الشركاء لم تكن بحوزتھا المتعاملین معھ
   1.وسائل تسمح لھا باكتشاف جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

  
فالإعلان عن حكم الإفلاس ھو إذن الظاھرة الكاشفة للغیر عن ھذه الجریمة، حیث 

 فیُعلم بھا النیابة العامة، كما تظھر للوكیل المتصرف القضائي عند قیامھ بتحقیق الدیون مثلا
یجوز لھذه الأخیرة وفي أي وقت طلب الإطلاع على كافة المحررات والدفاتر والأوراق 

  2.المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الإفلاس
  

ھذا فضلا عن أنھ یمكن أن ینجرّ عن استعمال المسیر لأموال الشركة استعمالا مخالفا 
شخصیة إفلاس الشركة أو إدخالھا في نظام التسویة القضائیة لمصلحتھا وتحقیقا لأغراضھ ال

  .بمعنى أن یكون ھذا الاستعمال التعسفي من بین أسباب إفلاس الشركة
  

ودائما في ھذا السیاق، یثور إشكال فیما یتعلق بتكییف الأفعال إن كانت جنحة إفلاس 
من النواحي أن العنصر أو جنحة استعمال تعسفي لأموال الشركة، خاصة وأنھ نجد في كثیر 

المادي لھما یمكن أن یفسّر من خلال أفعال متطابقة للإفقار الناتج عن الإنقاص من الأصول 
  .أو عن حصول تفاقم في خصوم الشركة

  
وعلى ھذا الأساس، فإن تكییف الأفعال في ھذه الحالة یتعلق بالتاریخ الذي اُرتكبت فیھ 

ا التاریخ في حالة توقف عن الدفع، فالأمر إذن لا ھذه الأخیرة، فإذا كانت الشركة عند ھذ
ولم تكن في حالة In bonis یمكن أن یتعلق إلاّ بجنحة الإفلاس، أمّا إذا كانت الشركة مازالت 

توقف عن الدفع فیجب الأخذ ھنا بتكییف جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، ولذلك 
لمتابعة بدقة لمعرفة إذا ما اُرتكبت قبل أو بعد یتعین على القضاة تحدید تاریخ الاختلاسات ا

  3.توقف الشركة عن الدفع

                                                
  .Jean Hemard – François Térré – Pièrre  Mabilat : op.cit , p : 1011:                                    انظر 1
الأوراق التجاریة، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري : راشد راشد/ د: لمزید من التفصیل راجع في ذلك 2

   .250: الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، سلسلة القانون و المجتمع بدون طبعة، ص
   .Jean Larguier : op.cit, p : 149 – 150                                                                                  : أنظر 3
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ویضاف إلى ما تقدم عنصر آخر مھم في إبلاغ النیابة العامة لتحریك الدعوى 
العمومیة وضروري جدا في حیاة شركة المساھمة وھذا راجع إلى ضخامة عدد المساھمین 

س من أجلھا ھذه الشركات ومدى تأثیرھا على فیھا وأھمیة المشروعات الاقتصادیة التي تُؤس
منھ وما بعدھا على  4مكرر  715، فقد نص القانون التجاري في المادة 1الاقتصاد القومي

ضرورة أن یكون لشركة المساھمة مندوبا للحسابات أو أكثر، تعینھ الجمعیة العامة العادیة 
سجلین على جدول المصف للمساھمین لمدة ثلاث سنوات تختارھم من بین المھنیین الم

الوطني، ذلك أنھا تحتاج عملیا في مراقبة حساباتھا إلى متخصص یكون على درجة معینة 
من الخبرة والكفاءة نظرا للتطورات الحدیثة في علوم المحاسبة، حیث یمكن لھذا الأخیر ومن 

یكشف عن  خلال امتداد واتساع مھامھ المتعلقة بقیامھ بالمراقبة التي تسمح لھ دون شك أن
 715الأفعال المكونة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

یُطلع مندوبوا الحسابات " : من القانون التجاري الجزائري على أنھ 3فقرة  10مكرر 
 - 3، : ...مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة حسب الحالة، بما یلي

 2ـ  1فقرة  13مكرر  715، كما نصت المادة ."والأخطاء التي قد یكتشفونھاالمخالفات 
یعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعیة عامة مقبلة، المخالفات " : على ما یلي

  .والأخطاء التي لاحظوھا أثناء ممارسة مھامھم
  ."ویطلعون، علاوة على ذلك، وكیل الجمھوریة بالأفعال الجنحیة التي اطلعوا علیھا

  
كما لو اكتشف أثناء مراقبتھ لبعض المراكز الحساسة أفعال مكونة لجریمة الاستعمال 
التعسفي لأموال الشركة، كالأجرات والمنافع الممنوحة للمسیرین ونفقات المھمة والحسابات 
الجاریة وكذا القروض و المنافع الممنوحة من الشركة، وإذا لم یُبلغ بھا النیابة العامة فإنھ 

  .بع بجریمة إخفاء أو عدم الكشف عن مخالفات وجرائم علم بھاسیتا
  

غیر أنھ یكون من الصعب أحیانا العلم بالجریمة وذلك حتى بالنسبة للمھني النبیھ 
والحَذِر، كأن تُخفى الاختلاسات ضمن المئات من الكتابات بحیث یكون مقدارھا غیر ظاھر 

  2.وسط عملیات أخرى أكثر أھمیة
  
  
  

                                                
المسؤولیة المدنیة والجنائیة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساھمة عن أعمال الشركة ـ : محمد توفیق سعودي/ د: أنظر 1

   .24: ، ص2001دار الأمین
   .Annie Médina : op.cit, p :247:                                                                                             أنظر 2
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كن اعتبارھم مسؤولین مدنیا عن الجنح التي یرتكبھا أعضاء مجلس إلاّ أنھ یم
المدیرین في حالة درایتھم بھا وعدم إخبار الجمعیة العامة بذلك، وھذا ما نصت علیھ المادة 

  .من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  29مكرر  715
  

اقب بالسجن یع" :من نفس القانون فإنھ 830ودائما في ھذا السیاق وبموجب المادة 
دج أو بإحدى ھاتین  500.000دج إلى  20.000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

العقوبتین فقط، كل مندوب للحسابات یتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكیدھا عن حالة 
، ومثال "الشركة أو الذي لم یكشف إلى وكیل الدولة عن الوقائع الإجرامیة التي علم بھا 

مندوب الحسابات الجمعیة العامة عن عدم صحة المحاسبة مخفیا بذلك  ذلك عدم إبلاغ
الاقتطاعات التعسفیة التي قام بھا مسیر الشركة،أو قیام ھذا الأخیر بالمصادقة على میزانیة 

  1.غیر صحیحة مغطیا بذلك اختلاسات المسیرین
                    

  الاستعمــال التعــسفــي لأمــوال الــشركةتقادم الدعوى العـمـومــیة في جــریــمــة : ثانیا
  

عادة الدعوى العمومیة المباشرة من النیابة العامة بصدور حكم باتٍ فیھا، وقد 2تنقضي
من بینھا التقادم أو ما یعرف أیضا بمُضي المھلة، وھو ما یھمنا في  3تنقضي بأسبابٍ أخرى

  .ھذه الدراسة
  

یمكن تعریفھ بأنھ مرور فترة من الزمن وھذا السبب في انقضاء الدعوى العمومیة 
على ارتكاب الجریمة، وتلك الفترة الزمنیة قد حدّدھا القانون ورتب علیھا انقضاء الدعوى 

  4.العمومیة، وھو ما یعبر عنھ بسقوط الدعوى العمومیة بمضي المدة المقررة لھا قانونا

                                                
   .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p :320:                                                  أنظر 1
أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، تلك الحــالات التي تقوم فیھا موانع مؤبـّـدة تمنع من تحریكـھــا أو مباشرتــھا ویقصد ب 2

أو الحكم فیھا بصفة دائمة، إذ لا یمكن عند توافر أحد ھذه الأسباب استئناف مباشرة الدعوى العمومیة في أي جریمة من 
ذه الأسباب تختلف عن القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة الجرائم ضد المتھم بأي حال من الأحوال، وھ

من جھة وعن المانع المؤقت العام وھو العاھة العقلیة الطارئة بعد ارتكاب الجریمة من جھة ) كالشكوى، الطلب والإذن(
ات الجزائیة الجزائري ـ إسحاق إبراھیم منصور ـ المبادئ الأساسیة في قانون الإجراء/ د: أخرى، لمزید من التفصیل أنظر

  .30: ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر، ص 1993الطبعة 
وفاة المتھم، التقادم والعفو : من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بـ 06أسباب الانقضاء ھذه قد حصرتھا المادة  3

ما یعرف بالأسباب العامة، بالإضافة إلى  الشامل وإلغاء قانون العقوبات، صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي، وھي
 389إلى  381أخرى خاصة كالشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة، أو الصلح القانوني المنصوص علیھ في المواد من 

   .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وغیرھا من الأسباب الخاصة
ئیة في التشریع الجزائري ـ الجزء الأول ـ دیوان المطبوعات مبادئ الإجراءات الجزا: أحمد شوقي الشلقاني: أنظر 4

   .78: الجامعیة ـ الجزائرـ بدون طبعة، ص
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حق أو دعوى من قبل  كما یمكن تعریفھ أیضا، بأنھ ذلك الجزاء المرتبط بعدم ممارسة
  1.صاحب ھذا الحق أو الدعوى خلال فترة معینة

  
والتقادم في الدعوى الجزائیة لا یقتصر تطبیقھ على الدعوى العمومیة فحسب وإنما 

و مؤداھا أن العقوبة المحكوم بھا و التي لم تنفذ كلیا أو جزئیا تسقط  2كذلك على العقوبة،
ذلك أنھ یستحیل تنفیذ العقوبة وبالتالي تخلص  بمضي المدة التي حددھا المشرع، معنى

   3.المحكوم علیھ من آثار الحكم بالإدانة
  

وتتحدد دراسة ھذه النقطة على تقادم الدعوى العمومیة، ذلك أن التقادم المتعلق 
بالعقوبة لم یكن موضوع أي تطبیق خاص في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 

  .ي إشكالوبالتالي فھو لا یثیر أ
  

وانطلاقا مما تقدم، وبالنظر للعقوبات المقررة تكیف جریمة الاستعمال التعسفي 
 8وفقا لنص المادة  4لأموال الشركة بالجنحة، وعلیھ تبدأ مدة سریان التقادم في مواد الجنح

سنوات كاملة تبدأ من یوم ارتكاب  03من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، بمرور 
  .من تاریخ آخر إجراء اتخذ في شأنھا الجریمة أو

  
وبناءا على ما سبق، تبیّـن أن الاستعمال في جریمة التعسف في أموال الشركة یتمیز 
بالطابع الفوري والآني للفعل، مما یجعل ھذه الأخیرة تصنف ضمن فئة الجرائم الوقتیة التي 

، ولذلك فمدة التقادم 5اتتحقق في فترة وجیزة ولا تستغرق فترة زمنیة لتحققھا أو تنفیذھ
من القانون السابق ویتبع في شأن التقادم  8الثلاثیة تبدأ من یوم ارتكاب الجنحة حسب المادة 

  .من نفس القانون 7الأحكام الموضحة في المادة 
  

غیر أن بعض الاستعمالات التعسفیة تكتسي أحیانا طابعا خاصا، ویكون الحال كذلك 
لتصرف أو عدم استعمال السلطات المخولة والتي تتابع عادة مثلا في أفعال الامتناع عن ا

كاستعمال منزل مملوك (بتھمة الاستعمال التعسفي للسلطات أو حالة الاستعمالات المستمرة 

                                                
   .Annie Medina : op.cit, p :233:                                                                                          أنظر 1
   .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من 615، 614، 613: المواد: أنظر 2
   .176: المرجع السابق، ص: إسحاق إبراھیم منصور/د: أنظر 3
سنوات من تاریخ ارتكاب الجریمة أو اتخاذ آخر إجراء في شأنھا  10وتتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بمرور  4

   .من نفس القانون 09الفات بمرور سنتین حسب المادة من قانون الإجراءات الجزائیة وتتقادم المخ 07حسب المادة 
   .244المرجع السابق، ص : رضا فرج/د: أنظر 5
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، ففي مثل ھذه الحالات تعتبر الجریمة مستمرة طالما أن المسیر یتمتع بصفة )للشركة مثلا
استعمال السلطات فالجریمة تكن إذن متجددة للتصرف، كما تستمر طالما تدوم حالة عدم 

دون توقف وینتج عن ذلك أن مدة سریان تقادم الدعوى العمومیة في ھذه الحالة یبدأ من یوم 
   1.تحقق التنفیذ النھائي للجریمة

  
، )سنوات 3أي تحدید المدة بـ (ومن ھنا یتضح أن حساب ھذه المدة لا یُـثیر أي إشكال 

قطة انطلاقھا التي كانت محل عدة نقاشات نظرا للطبیعة الخاصة وذلك على خلاف تحدید ن
لھذه الجریمة، وللدور المھم الذي لعبھ القضاء بتدخلھ في إعادة تحدید ھذه الأخیرة مستبعدا 

مؤخِّرا  "یوم ارتكاب الجریمة"في ذلك تطبیق النص القانوني الذي حدد نقطة الانطلاق بـ 
  .نحو التاليھذه الأخیرة حسب الحالات على ال

  
فالأصل أن یُـتبع في تحدید نقطة انطلاق مدة تقادم الدعوى العمومیة بوقت ارتكاب 
الجریمة كما ھو منصوص علیھ حتى وإن بقیت ھذه الأخیرة مُخفاة، وھذا بناءا على 
المصطلحات المستعملة في القرار الصادر في قضیة و التي كانت واضحة بصفة خاصة إذ 

لم یكن (...) د أي استثناء بالنسبة للحالة التي یتعلق فیھا الأمر بجریمة لا یوج": تحدد أنھ
   2"من الممكن للنیابة العامة العلم بھا

  
لكن الجھات القضائیة في ھذا المجال قد طبقت فیما بعد على جریمة الاستعمال 

على أفعال التعسفي لأموال الشركة الاجتھاد القضائي المتعلق بجریمة خیانة الأمانة المطبقة 
، حیث 3مماثلة في شركات الأشخاص، وھذا راجع للتشابھ الموجود بین ھاتین الجریمتین

تبدأ من یوم "اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن مدة التقادم في جریمة خیانة الأمانة 
خارجة بذلك عن القاعدة  "اكتشاف الفعل أو الجریمة أو من الوقت الذي تمت معاینتھا فیھ

   4.أعلاهالمذكورة 
  

ویُفسر ھذا الاختیار من خلال الطابع المادي المشترك للجریمتین، حیث تُعاقب كل 
منھما على أفعال غالبا ما یمكن لمرتكبیھا إخفاؤھا، إذ أن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
الشركة كما سبق ذكره ھي مشتقة من جریمة خیانة الأمانة، التي ھي جریمة إحتیالیة وغالبا 

                                                
  .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p :324 -                                                 :انظر 1

- Didier Rebut : op.cit, p: 23§176.  
   .Annie Medina : loc.cit, p :239                                                                                      :     أنظر 2
   . فھي الأخرى جریمة وقتیة تبدأ في التقادم عادة ابتداءا من الیوم الذي تم فیھ الاختلاس 3
  .Jean Larguier – Phillipe Conte : op.cit, p : 338 -                     :                                           أنظر 4

- Tayeb Belloula : op.cit , p : 67.   
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تكتنفھا الخفیة والسریة، إذ كثیرا ما یلجأ المسیر إلى استعمال الحسابات الخفیة والفاتورات  ما
المزیفة التي تجعل من اكتشاف الأفعال المكونة لھذا النوع من الجرائم شیئا صعبا، إضافة 
إلى تواجد المتھمین عموما في مناصب جیدة ووضعیات ملائمة داخل الشركة تسمح لھم 

  .ة تصرفاتھم الاحتیالیةبستر وتغطی
  

ومن ثمة و من أجل التكیف مع ھذه الخاصیة، وبغرض تجنب أن یفلت مرتكبي ھذه 
الجریمة من العقاب لبقائھا مجھولة طویلاً ھو ما یفسر اتجاه القضاة إلى تقویة و تعزیز 

تتم  العقوبة وذلك بتأجیل نقطة انطلاق التقادم إلى الیوم الذي یظھر فیھ الفعل المَخفي أو
الذي كرّس ھذا المبدأ الذي  1967دیسمبر  07معاینتھ وھذا ما جاء في القرار الصادر في 

  1.أصبح مرجعا تعیده محكمة النقض الفرنسیة وتأخذ بھ كلما كان الأمر ضروریا
  

ھذا فیما یتعلق بتأخیر انطلاق تقادم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة الذي 
  .لى ارتكاب الفعل، وقد اُخذ بھذا الحل في عدة قرارات أخرى لاحقةیمكن أن یكون لاحقا ع

  
وفي القرار الصادر عن  1981غیر أن موقف القضاء قد تطور ابتداء من سنة 

الذي حددت فیھ بدقة أن نقطة انطلاق مدة التقادم  1981أوت 10محكمة النقض الفرنسیة في 
لمجرم أو تمت معاینتھ في شروط تسمح الیوم الذي ظھر فیھ الفعل ا"تبدأ في السریان من

  2.ھادفة من وراء ذلك تحسین النظام المعمول بھ" بمباشرة الدعوى العمومیة
  

فقد أجّل ھذا القرار ھو الآخر نقطة انطلاق التقادم، فلم تعد تكفي معاینة الجریمة بل 
عاینة یجب إضافة إلى ذلك أن تتم في ظروف معینة، وما یفھم من ھذه الأخیرة ھو أن م

جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تتم من طرف السلطات والأشخاص المؤھلین 
لتحریك المتابعات أو جعلھا تتحرك وھم أصحاب المصلحة أي النیابة العامة والأطراف 
المدنیة، مستثنیة في ھذا المجال الأشخاص الآخرین غیر المؤھلین لتحریكھا رغم علمھم 

سابات وخبیر الحسابات أو مصالح الضرائب التي لا تجعل مدة التقادم بالجریمة كمندوب الح
  3.تبدأ في السریان إلاّ إذا تدخلت في شروط تسمح بمباشرة الدعوى العمومیة

  
  

                                                
   .Jaques Delga : op.cit, p :325:                                                                                            أنظر 1
   .Jean Larguier : op.cit, p : 150                                                                                    :      أنظر 2
  .Dedier Rebut : op.cit, p :24§179 -:                                                                                    أنظر 3

-  Jaques Delga : loc.cit, p :325 
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ففي قضیة الحال مسیر الشركة المتابع بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 
دوب الحسابات كانا عالمین بالاختلاس تمسك بالتقادم على اعتبار أن كلا من المحاسب و من

منذ زمن طویل ولمدة تزید عن ثلاث سنوات، لكن بما أن كلاھما كان متابعا ومحكوما علیھ 
بجریمة خیانة الأمانة على نفس فعل الاختلاس، فقد كان من الصعب تخیل أن یقدما شكوى 

 1967دیسمبر 07وھذا ما یفسر عدم لجوء محكمة النقض إلى تطبیق القرار الصادر في 
 03الذي كان سیستخلص منھ تقادم الدعوى العمومیة بسبب معاینة الجریمة منذ أكثر من 

  .سنوات
  

وھذه الملاحظة تفسر مضمون حیثیة الغرفة الجزائیة التي تنص على أنھ في مادة 
جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، فإن نقطة انطلاق التقادم الثلاثي للدعوى 

في شروط تسمح بیوم ظھور الجریمة أو الذي تمت معاینتھا فیھ "یة یجب أن یُحدد العموم
، وفي قضیة الحال یبدو أنھ من غیر المحتمل أن یباشر كل من "بمباشرة الدعوى العمومیة

  .المحاسب أو مندوب الحسابات الدعوى
  

في شروط تسمح بمباشرة الدعوى " ویتضح إذن مما تقدم أن إضافة ملاحظة 
، قد أخر أكثر 1967دیسمبر 7بعد قرار  1981أوت  10في القرار الصادر في  "مومیةالع

في انطلاق مدة التقادم في ھذه الجریمة، فمنذ أن كانت نقطة انطلاق التقادم تبدأ في وقت 
الجریمة فقد توسعت أكثر وأصبحت تنطلق في وقت لاحق على  "لاحق على ارتكاب"
ر، باعتبار أن ھذا الغیر لیست لھ مصلحة في الإبلاغ عن ھذه بالجریمة من قبل الغی "العلم "

  .الجریمة
  

غیر أنھ قد كانت ھناك معاتبة ومؤاخذة شدیدة للقضاء الفرنسي نتیجة تأخیره لنقطة 
انطلاق مدة التقادم في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة إلى تاریخ آخر غیر ذلك 

ق قطعا ونصوص القانون الجنائي العام المُطبق على الجرائم المتعلق بارتكابھا، لأنھ لا یتطاب
الوقتیـة، حیث أن إدخال مثل ھذا المفھوم قد أدى بالبعض إلى الانتھاء دون شك وبطریقة 

بسبب ھذا التأخیر، لأن ھذه  جریمة غیر متقادمةمحرِضة بأن ھذه الجریمة قد أصبحت 
لجرائم الأخرى المرتكبة في حیاة الأخیرة مسألة مھمة تفرق ھذه الجریمة عن بعض ا

  1.الشركة

                                                
   .Jean Paul Antona – Philippe Collin –  François Langlart : op.cit, p : 40:                          أنظر 1
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وعلى خلاف ذلك فقد اعتبر اتجاه آخر أن ھذا التأخیر على العكس سیجعل الجریمة 
  1.دائما قابلة للتقادم

  
الجریمة أو تاریخ  "معاینة"ویمكن القول في ھذا الإطار، بأن الاستناد إلى تاریخ 

لیس بالقاعدة أو بالمبدأً القاطع، كما لا یمكن لتحدید نقطة انطلاق التقادم  "البلاغ المحتمل"
أن یُؤخذ بھا بصفة منتظمة، ولا یبدو عرضیا من خلال تحلیل القرارات أن تقدیر نقطة 

أو  "المـعـایـنـة"الفعل ولیس یـوم  "ارتـكاب"انطلاق التقادم الثلاثي تبقى بصفة مبدئیة یوم 
  .المطابق للأحكام العامة للقانون الجزائي، ویعتبر ھذا الحل وفق ھذا المعنى ھو "الإبلاغ"

  
لكن في مقابل ذلك إذا تبین أن الضحیة التي یعنیھا التعجیل لم یكن في إمكانھا العلم 
بالجریمة التي أخفیت عنھا أو التي مُنعت من التبلیغ عنھا، فإن نقطة انطلاق التقادم تكون بـ 

   2.عن ھذه الأخیرة "التبلیغ"بالجریمة أو  "العلم"سنوات ابتداء من  3
  

، أي "بالدلیل"وانطلاقا مما تقدم فالحوار الأساسي في نقطة انطلاق التقادم یتعلق 
إقامة الدلیل على تاریخ آخر غیر ذلك الذي اُرتكبت فیھ الجریمة، والذي یمكن أنُ یبرَّرَ مثلاً 

دم إمكانیة التبلیغ بالطابع الخفي للعملیات التي تجعل من العلم بالأفعال أمرا مستحیلا أو بع
عن الجریمة، فمسألة إثبات ذلك تبقى متوقفة على مبادرة الغیر ذوي المصلحة وھم الأطراف 
المدنیة و السلطات العامة، وأن مخالفة مبدأ القانون الجزائي الذي یحدد نقطة انطلاق التقادم 

رة أن تبرر ھذه سنوات من یوم ارتكاب الجریمة تعتبر إذن مسألة نسبیة، ویجب بالضرو 3بـ 
   3.المخالفة وھذا ھو دون شك المظھر الأساسي

  
ھذا و إن تحدید نقطة انطلاق التقادم تعود لاختصاص القضاة وذلك بالبحث عن 
التاریخ الذي تمت فیھ معاینة الأفعال، إذ لا یمكنھم الاعتماد على توقعات أو تخمینات بسیطة 

قط الاعتماد على الدلیل بأن التاریخ الذي وقعت وغیر ممكن التحقق منھا أو إثباتھا، وإنما ف
فیھ الجریمة كان معروفا أو معاینا، فتقدیرھم إذن  لھذا التاریخ ھو مطلق عندما لا تكون 
                                                

وھذا ما بینھ القضاء الفرنسي في دعوى جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المرفوعة من مسیر شركة ذات  1
للشركة المُساھِمة   كان قدیما مساھما في شركـة مساھـمـة ضد رئیس مجلـس الإدارة السابــق مسؤولیـة محـدودة والذي

كان مساھم ) مسیر شركة المسؤولیة المحدودة(ھذه، حیث تمسك فیھا ھذا الأخیر بأن الدعوى قد تقادمت بسبب كون الشاكي 
اقـیـة المتـنازع فیھا المبرمة من رئـیـس مجلس سابق في شركة المساھمة، وكان قد شارك في الجمعیة المتعلقة بالاتف

   .Jaques Delga : op.cit, p :325:                                             أنظر. الإدارة، فلم یكن بإمكانھ إذن جھل العملیة
   .Jaques Delga : loc.cit, p : 326             :                                                                                أنظر 2
 .ibid          :                                                                                                                            أنظر 3
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الأسباب التي تبرر ھذا الأخیر غیر مشوبة بالتناقض أو اللاقانونیة، وعلیھ فیجب أن لا تُحدَّدَ 
أو فرضیة ولا أن تنتج عن تأكید بسیط لا یستند  نقطة انطلاق سریان التقادم بطریقة حدسیة

إلى أیة معاینة، حیث نجد أن القضاء صعب للغایة فیما یتعلق بتحدید التاریخ الذي یجب أن لا 
  1.یكون افتراضي

  
ومن ثمة یثور التساؤل عن تاریخ اكتشاف الأفعال المجرمة الذي تأخذ بھ الجھات 

  .القضائیة؟
  

القضاء عادة ھو تاریخ إخبار الأشخاص المؤھلین لتحریك إن التاریخ الذي یأخذ بھ 
الدعوى العمومیة أي ممثلي النیابة العامة والأطراف المدنیة بالوقائع أو الأفعال، أما فیما 
یتعلق باطلاع مندوب الحسابات على الأفعال المجرَّمة، فھو لا یجعل مدة التقادم تبدأ في 

را عنھا وكیل الجمھوریة، حیث یكون تاریخ استلامھ لھذا السریان إلاّ إذا بلّغ ھذا الأخیر فو
البلاغ ھو تاریخ بدأ مدة السریان، فإذا امتنع عن التبلیغ فسیتابع بجریمة عدم الكشف عن 

  2.أفعال مجرَّمة كما سبق توضیحھ
  

أما بالنسبة للنیابة العامة فالتاریخ الذي یؤخذ بھ ھو تاریخ تلقیھا واستلامھا للتبلیغات 
كإدارة الجمارك أو مصالح الضرائب أو أیضا عن طریق مندوب  تدرة إما من الإداراالصا

الحسابات وإما إثر تحقیق مصالح الشرطة القضائیة أو الوكیل المتصرف القضائي إذا كانت 
الشركة في حالة إفلاس أو تسویة قضائیة، فقد یكون تاریخ الإعلان عن إفلاس الشركة ھو 

   3.تدب إلى إجراء التحریاتالذي أدى بالقاضي المن
  

ومثال ذلك، أنھ إذا كانت جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ناتجة عن قرار 
مجلس الإدارة ولا تظھر في أي من الملفات التي یكون للمساھمین حق الإطلاع علیھا، فإن 

لذي عین فیھ التقادم لا یبدأ في السریان في غیاب تدخل من مندوب الحسابات إلا من الیوم ا
   4.إداریون جدد مثلا أو في حالة تعیین مصفي للشركة

  
  
  

                                                
  Jean Hemard – François Térré – Pièrre  Mabilat : op.cit, p:1014§1282-:                         أنظر 1

  - Wilfrid Jean didier :op.cit p :335 
   .Geraldine Danjaune : op.cit, p : 51:                                                                                 أنظر .2
   .Jean Larguier : op.cit, p :150                                                     :                                        أنظر 3
   .Jean Hemard – François Térré – Pièrre  Mabilat :loc.cit, p : 1014:                                  أنظر 4
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أما فیما یخص الأطراف المدنیة، فیكون ھذا التاریخ ھو الیوم الذي مكنوا فیھ من  
التصرف، فباعتبار أنھا مسألة أفعال فإن تحدید نقطة انطلاق التقادم لم تكن موضوع حلول 

بحالة، أي أنھا تتعلـق بالظــروف الخـاصة بكل حالـة  ملموسة ولذا یجب أن تُـقدر كلّ حالة
سنوات وكان على  3فمثلا الشاكي الذي كان على علم تام بالتصرفات المجرمة لمدة تزید عن 

الأخص قد حرر محضرین حول الوضعیة الاقتصادیة للشركة قبل تأسسھ كطرف مدني لا 
  1.یمكنھ تحریك الدعوى العمومیة

  
ال في مادة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة معقدة وأن مداھا وعادة ما تكون الأفع

، وفي )خاصة تقاریر الخبرة(لا یظھر إلاّ تدریجیا بعد تحریات مكثفة حول عملیات معینة 
ھذا الإطار فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة مؤخرا، أن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 

ي تعاین فیھ الضحیة أفعالا قابلة لتكوین ھذه الجریمة الشركة تبدأ في التقادم من الیوم الذ
حیث یكون العلم الوحید بمبدأ الأفعال المجرمة یجعل تقادم الجریمة یبدأ في السّریان دون 

  .حاجة إلى معرفة تفاصیل العملیة المجرمة
  

ھذا وإن عبئ إثبات عدم تقادم الدعوى العمومیة یقع على عاتق الطرف المتابِع 
، كأن یثبت بأن العیب یكمن في الطابع الحدسي أو الفرضي للتـاریـخ )بالحقالمطالب (

المأخــوذ بھ مثلا، والذي یؤدي إلى رفض المتابعات إذا كانت المعاینة المحتملة للتعسف 
   2.سنوات مقارنة بالمتابعات 3لاحقة بأكثر من 

  
وفقا للقواعد  وتقادم الدعوى العمومیة في جریمة الاستعمال التعسفي تنقطع مدتھ

وبما أن  3من قانون الإجراءات الجزائیة 7العامة بإجراءات التحقیق والمتابعة حسب المادة 
ھذا الانقطاع یطبق على الأفعال في حد ذاتھا ولیس على التكییف المتعلق بھا، فإن المتھم 

اع التقادم المتابع مثلا بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة والذي حكم علیھ بعد انقط
والعودة في السریان من القاضي الجزائي بالتكییف الحقیقي للأفعال المجرمة التي تبین من 

                                                
   .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p : 328:                                                  أنظر 1
   .Didier Rebut : loc.cit, p : 24§183:                                                                                       أنظر 2
لعمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر تتقادم الدعوى ا": من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ 07تنص المادة  3

سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتـخـذ في تلك الفترة أي إجــراء من إجــراءات التحقیق أو 
ویتبع . سنوات كاملة 3تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور " :من نفس القانون 8وحسب المادة ، "المتابعـة

   ". 7قادم الأحكام الموضحة في المادة في شأن الت
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خلال إجراءات التحقیق التي قطعت التقادم أنھا جریمة الاستعمال التعسفي للسلطات في 
  1.الشركة، وبالتالي فالمتھم لا یمكنھ التمسك بأن ھذه الأخیرة قد انقضت بالتقادم

  
ا ومـن المؤكد أن انقضـاء الدعوى العمومـیـة بالـتـقــادم ھـو مـن النـظـام وأخیر

الـعام، وبالتالي یجب على المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا 
  2.ویجوز الدفع بھ في أي مستوى تكون علیھ الدعوى وحتى أمام المجلس الأعلى ولأول مرة

  
  

  
  ثـــانـــيالـــفــــرع  الــ
  

  الدعوى المدنیة المترتبة عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  
  

یمكن تعریف الدعوى المدنیة بأنھا الدعوى التي یقیمھا من لحقھ ضرر من الجریمة 
: من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ 02، وقد نصت المادة 3یطلب تعویض ھذا الضرر

مدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو یتعلق الحق في الدعوى ال" 
، وعلیھ فقد ینشأ عن "مخالفة بكل من أصابھم  شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة

الجریمة ضرر وأن یفوت الشخص كسب أو تنزل بھ خسارة مما یُبرر للمتضرر أن یُطالب 
  .الفاعل بالتعویض المدني

  
یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع ":انون على أنھمن نفس الق 03وتنص المادة   

  .الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھا
وتكون مقبولة أیّا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن   
  ."الضرر

                                                
  .Jean Hemard – François Térré – Pièrre  Mabilat : loc.cit, p : 1015:                                    أنظر 1
    .41:المرجع السابق، ص: مولاي ملیاني بغدادي: أنظر 2
  .55: نفس المرجع، ص: نفس المؤلف: أنظر 3
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 فالأصل أن ترفع الدعوى المدنیة أمام المحاكم المدنیة إلاّ أن المشرع قد أجاز رفعھا  
أمام المحاكم الجزائیة، شرط أن یتوافر في الفعل الذي یبیح الإدّعاء المدني للمضرور أمام 

  1:شروط ھي 03القضاء الجزائي 
وھنا ) جنایة، جنحة ، مخالفة(أن تنشأ الدعوى المدنیة التبعیة عن فعل یعد جریمة  - 1

 800د جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ھي جنحة منصوص علیھا في الموا
  .من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  840، 3فقرة  811، 4فقرة 

كما یَشترط القانون للإدعاء مدنیا عن واقعة جزائیة أن ینجم عنھا ضرر قد یكون  - 2
مادیا أو أدبیا ولكن یُشترط أن یكون شخصیا ومباشرا، فھو شخصي ومباشر بالنسبة 

 .للشركة والشركاء أو المساھمین
ن یكون ھذا الضرر المباشر قد تسبب عن الجریمة وفي ھذه الحالة فإن كما یُشترط أ - 3

 .الضرر ناتج مباشرة عن استعمال أموال الشركة
 

غیر أنھ قد یكون القضاء الجزائي مختصا بالدعوى المدنیة التبعیة ومع ذلك لا یستطیع  
عوى المدنیة أمام الفصل فیھا، إذ تثور مشكلة قبول ھذه القضایا أمام ھذا القضاء، وقبول الد

القضاء الجزائي یتوقف عل توافر شروط معینة في خصومھا أي الصفة الواجب توافرھا في 
المضرور من الجریمة، واستمرار حق المدعي في اختیار الطریق المدني أو الجزائي 

  .للمطالبة بالتعویض
 

ھ یتعین على وعلیھ فإذا توافرت شروط قبول الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي، فإن
الطرف المدني اتخاذ إجراءات معینة لكي ینقل ھذا الحق في الادّعاء مدنیا إلى حوزة القضاء 

 239و 72الجزائي التي تعتبر شروطا لازمة لقبول الدعوى المدنیة التبعیة فقد نصت المواد 
المضرور وما بعدھا على كیفیة مباشرة الادّعاء المدني، والجھة القضائیة التي یمكن للطرف 

، حیث غالبا ما یكون المجني علیھ في مثل ھذه الحالات في موقف واقعي 2الادّعاء أمامھا
غیر متكافئ إزاء مرتكبي الجریمة ومنھ فتدعیم مركزه القانوني وتسھیل مشاركتھ في 
الدعوى الجنائیة یحقق ھدفا ثنائیا، فھو یُیَسر من ناحیة للمضرور اقتضاء التعویض بأیسر 

لوسائل المتاحة قانونا، كما یؤدي من جھة ثانیة إلى تعزیز وخلق سلطة مواجھة الطرق وا

                                                
: وراجع كذلك أحمد شوقي الشلقاني. وما بعدھا 58، 57: المرجع السابق، ص: ولاي ملیاني بغدادي راجع في ذلك م 1

   .109إلى  99: المرجع السابق، ص
وما بعدھا من قانون الإجراءات الجزائیة كیفیة حصول الإدعاء المدني، وقد أفادت أنھ یحصل إمّا  240فقد حدّدت المادة  2

من قانون الإجراءات الجزائیة وما بعدھا، وإما بتقـریــر لدى قلم كُتَّاب الضبط  72حكام المادة أمام قاضي التحقیق طبقا لأ
   .قبل الجلسة، وإما أثناء الجلسة
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للمجني علیھ تعمل بطریق غیر مباشر على الضبط والحد من جریمة الاستعمال التعسفي 
  .لأموال الشركة

  
  الـــدعـــوى الـمــدنــیــة للــشــركـــة : أولا

 
الناتجة عن الفعل المخالف لمصلحة إن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة   

الشركة، تُعرِّض ھذه الأخیرة إلى خسارة أو إلى خطر خسارة من طبیعتھ أن یُلحق بھا 
ضررا، فالشركة إذن ھي الضحیة المباشرة للجریمة إذ تتحمل ضررا وذلك طبقا لنص المادة 

في الدعوى  یتعلق الحق":من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنھ 1فقرة  02
المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم 

  ."شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة
     

فموضوع الدعوى لابد وأن یكون تعویضا لضرر عام لَحق الشركة، فإذا لم یقع علیھا 
الخطأ الذي ارتكبھ المسیر أو  ذاتھا الضرر فلا وجھ لھا بالادعاء بالمسؤولیة حتى ولو كان

  .المجلس كلھ أو بعضھ یُرتّب ضررا فردیا لأحد المساھمین أو الشركاء
  
فالمسیر الذي یستعمل أموالا مملوكة للشركة یكون قد ارتكب جریمة الاستعمال   

التعسفي لأموال الشركة، وأقام بذلك أیضا مسؤولیتھ المدنیة على أساس القواعد المدنیة 
  .ي ھذه المادةالمطبقة ف

  
وھكذا یتضح من ھذه الأخیرة  وجود فارق آخر مھم بین جریمة الاستعمال التعسفي   

لأموال الشركة وجریمة خیانة الأمانة فیما یتعلق بالمتابعة، حیث تكون الدعوى المدنیة 
من قانون العقوبات  376مفتوحة بشكل واسع في جریمة خیانة الأمانة إذ تعاقب المادة 

بینما یكون مجالھا ضیقا  "ضررا بالغیر"ي على الاختلاس أو التبدید الذي ألحـق الجزائر
نوعا ما في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة إذ یجب على الضحیة حتى تتأسس 

  .كطرف مدني أن تتمسّك بالضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجریمة
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ي تھدف إلى إصلاح الضرر الواقع والت" 1والدعوى المدنیة المرفوعة باسم الشركة
على الشركة واسترجاع ذمتھا المالیة، في حالة الخطأ المرتكب من قبل أحد أو عدة 

 2".مسیرین ھي دعوى الشركة
  
وعلیھ یجوز للشخص المعنوي أن یدعي مدنیا عن الضرر الذي لحقھ بسبب ھذه   

ة یمنح لھ القانون الحق الجریمة، فإذا توافر لدیھ الضرر الشخصي المباشر بسبب الجریم
في الادّعاء مدنیا أمام القضاء الجزائي، فالدعوى المدنیة مملوكة إذن للشركة نفسھا وإن 
خاصیة دعوى الشركة تكمن في كونھا مملوكة لشخص معنوي، وعلیھ فالإشكال الناتج 
عن ھذه المیزة  یتعلق بتمثیل ھذا الشخص المعنوي أمام القضاء، باعتبار أن سلطة 

دّعاء أمامھ باسم ولحساب ھذا الأخیر تعود لممثلھ وھو مدیره ومسؤولھ أو رئیسھ أي الإ
  ).Action at Universi(للمسیر

  
غیر أنھ من أجل منع أن یعیق تخاذل ھذا الأخیر دعوى الشركة، فقد أعطى القانون  

لمعنوي للشركاء المتصرفین فردیا بـرفــع الدعــوى المدنــیــة باســم ولحساب الشخص ا
)Action ut Singuli(كما یمكنھم مباشرة الدعوى مجتمعین ،.  

  
وعلیھ تستطیع الشركة باعتبارھا شخصا قانونیا، مباشرة الدعوى المدنیة في مواجھة   

المدعى علیھ وھو في ھذه الحالة رئیس وأعضاء مجلس الإدارة إمّا كلھ أو بعض من 
أن تُرفع علیھم  جمیعا دعوى واحدة نظرا أعضائھ أو أحد أعضائھ والمسیرین، وذلك إمّا 

لتضامنھم أمام الشركة، كما یجوز أن تُطالب أحدھم بالتعویض كلھ في جمیع الأحوال 
  .التي تترتب فیھا أضرارا مباشرة للشركة كما ھو الحال عند إساءة استخدام أموالھا

    
ا الأساس ومن المفروض أن تُباشر ھذه الدعوى من قبل ممثلي الشركة ویجب في ھذ

التأكد من أن الشخص المُوقِّع على الشكوى یتمتع بالصفة اللازمة للتقاضي، وھم 
المسیرون في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ورئیس شركة المساھمة والقائمون 

   3.بإدارتھا ومدیروھا العامون في شركة المساھمة

                                                
وقد حاول البعض تأسیس حق الشركة في دعواھا على المسؤولیة العقدیة باعتبار أن العلاقة التي تربط الشركة بمجلس  1

أن مجلس الإدارة یقوم بالتصرفات والأعمال وكیلا عن الشركة، بینما أقام البعض الآخر ھذه الإدارة ھي علاقة وكالة أي 
  . 82: المرجع السابق،  ص: محمد توفیق سعودي/ د: الدعوى على أساس القانون، أنظر في ذلك

  .Didier Rebut : op.cit, p :24 § 186 -   :                                                                                  أنظر 2
- Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p : 289.   

   .138: المرجع السابق، ص: أبو زید رضوان/ د:  أنظر 3
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باسم الشركة تعود  أما في حالة التصفیة للشركة، فإن سلطة التأسّس كطرف مدني
للمصفــي لأنــھ صاحــب الصفــة في تمثیل الشركــة سواء كانت مدعـیـة أو مدعى 
علیھا، وتتحدد سلطة المصفي في العقد التأسیسي للشركة أو في القرار الصادر بتعیینھ 

من القانون التجاري الجزائري، وبذلك لا  788من المحكمة وھذا ما تقضي بھ المادة 
لمصفي وكیلا عن الشركاء ولا عن الشركة وإنما یُعتبر نائبا قانونیا عن الشركة یُعتبر ا

  1.التي تكون تحت التصفیة
  

وتفسر سلطة المصفي في التأسس كطرف مدني باسم ولحساب الشركة بسبب افتتاح 
عملیة التصفیة، فیفقد الأعـضــاء القانونیین خلالھا سلطاتھم في التمثیل والتسییر التـي 

ـوَّل إلى المصفي، غیر أن ھذه السلطات لا تُمنح  للمصفي إلاّ خلال مرحلة التصفیة تُـح
وعلیھ فلا یُمكن لھذا الأخیر التأسس طرفا مدنیا باسم ولحساب الشركة في إطار دعوى 

  .بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة للمسیرین بعد إقفال عملیة التصفیة
  

تسویة القضائیة، فإن سلطة التمثیل أمام القضاء باسم أما في حالة الإفلاس أو ال  
ولحساب الشركة تعود للوكیل المتصرف القضائي لأنھ بشھر إفلاسھا فقدت الشركة حقھا 

وذلك بموجب المادة  2في التقاضي، ویكون وحده صاحب الحق في تقریر رفع الدعوى
بحكم القانون على  یترتب" : من القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنھ 244

الحكم بشھـر الإفـلاس، ومن تاریخـھ، تخلي المفـلس عن إدارة أموالھ أو التصرف 
فیـھا، بما فـیھا الأمــوال التي قـد یكتـسـبـھا بأي سـبب كان، وما دام في حالة 
الإفــلاس، ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة 

  .ویكون ذلك تلازما مع مھمتھ بتمثیل الدائنین ."ةمدة التفلیس
  

غیر أنھ بتطبیق ھذه القواعد نجد أن الوكیل المتصرف القضائي خلال الإفلاس یمثل  
في الوقت ذاتھ المدین وجماعة الدائنین، وإن ھذا الغموض قد أثار صعوبة في میدان 

لأموال الشركة، أین نجد الدعوى المدنیة المباشرة في إطار جریمة الاستعمال التعسفي 
أن التأسس كطرف مدني لدائني الشركة یُرفض بسبب أن ھؤلاء لا یمكنھم التمسك بوجود 

                                                
   .131: المرجع السابق، ص: أحمد محرز/ د: ، وأنظر أیضا189نفس المرجع، ص : أبو زید رضوان/ د:  أنظر 1
   .84: المرجع السابق، ص: محمد توفیق سعودي / د: ظرأن 2
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ضرر مباشر أصابھم من جرّاء ھذه الجریمة وذلك على خلاف الدعوى المدنیة للشركة 
  1.الضحیة الأساسیة للجریمة

  
شركة، وعلى ھذا غیر أن الوكیل المتصرف القضائي یمثل كلا من الدائنین وال  

  .الأساس فھل یجب قبول التأسیس المدني لھذا الأخیر أم یجب على العكس عدم قبولھ؟
  

یمكن القول أنھ یمكن قبول ھذه الدعوى في الحدود التي یكون فیھا الوكیل المتصرف   
القضائي قد تصرّف بصفتھ ممثلا للشركة ولیس باسم جماعة الدائنین، وأن لا یطالب إلاّ 

الأضرار التي لحقت الشركة من جرّاء جریمة الاستعمال التعسفي لأموال ھذه بتعویض 
  .الأخیرة

  
فضلا عن أنھ یعتبر ممثلا قانونیا للشركة في حالة الاندماج، الشركة الدامجة التي   

یمكنھا مباشرة الدعوى المدنیة عن الشركة المندمجة التي ارتكبت فیھا الأفعال المكونة 
) الإبتلاع(لتعسفي لأموال الشركة، ذلك أن الإندماج عن طریق الضم لجریمة الاستعمال ا

من القانون التجاري الجزائري من آثاره نقل الذمة المالیة من  1فقرة  744حسب المادة 
  2.أصول وخصوم من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة وكذا نقل الحقوق والواجبات

  
لـسـبـب أو لآخر، فإنھ یصبح من حـق المساھم ھذا وإذا لم تباشـر دعــوى الشـركـة   

  :أو الشریك مباشرة دعوى الشركة باسمھا وھو ما یعرف بـ
 Action Social Exercé ut Singuli  لأن لھذا الأخیر مصلحة لا یمكن إنكارھا في ،

الدفاع عن الشركة إذا ما تخاذل الممثلون القانونیون لھا عن تحریك ھذه الدعوى ضد 
المرتكبین لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وذلك إمّا لإھمال منھم أو المسیرین 

  .مجاملة لھؤلاء
  

وعلیھ فمن المقرر إذن للمساھمین في شركة المساھمة مباشرة الدعوى المدنیة غیر   
المباشرة باسم الشركة ضد رئیس وأعضاء مجلس الإدارة نیابة عن الشركة في حالة 

لأموال الشركة التي تُصیب فیھا تصرفات المجلس الشركة بالضرر الاستعمال التعسفي 
 715وھو ما یسمى بالضرر العام، وذلك طبقا للحقوق المُخولة لھم بموجب نص المادة 

 للمساھمینیجوز " : من القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنھ 24مكرر
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 منفردینا، أن یقیموا بالإضافة إلى دعوى التعویض عن الضرر الذي لحق بھم شخصی
وللمدعین حق . ضد القائمین بالإدارة بالمسؤولیة دعوى على الشركة أو مجتمعین

متابعة التعویض عن كامل الضرر اللاّحق بالشركة، وبالتعویضات التي یحكم لھم بھا 
  ."عند الاقتضاء

  
 1ة فقر 578وبالنسبة للشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بموجب المادة   

یكون المدیرون " : من القانون التجاري الجزائري والتي تنص ھي الأخرى على أنھ
تجاه مسؤولین على مقتضى قواعد القانون العام منفردین أو بالتضامن، حسب الأحوال 

أو الغیر، سواء عن مخالفات أحكام ھذا القانون، أو عن مخالفة القانون  الشركة
وھذا في الحالات  ."نھا في قیامھم بأعمال إدارتھمالأساسي أو الأخطاء التي یرتكبو

التي تُـقام فیھا ھذه الدعوى ضد المسیرین والذین  لا یفترض فیھم أن یقوموا بتحریكھا إذ 
  .من غیر المتوقع أن یرفع ھؤلاء دعوى باسم الشركة ضد أنفسھم

  
من طرف الشریك عن القضاء  ut singuliوقد نشأت دعوى الشركة المقامة   
أین كانت ھناك عدة محاولات   1867جویلیة  24فرنسي، حیث ظھرت بعد قانون ال

لتحدید طبیـعـة ھذه الدعوى المباشرة من المساھم أو الشریك بصـفــة فردیــة لحســـاب 
  1.الشركة

  
ففي بدایة الأمر، أخذ الفقھ بمعیار السبب لتمییز الدعوى الفردیة عن دعوى الشركة   

خیرة من قبل الشریك، فإذا كان الفعل القانوني مصدر المسؤولیة ھو عندما تباشر ھذه الأ
خطأ من طبیعة عقدیة كاختراق وكالة الشركة فالدعوى تكون دعوى الشركة، أما على 

  .العكس إذا كان الفعل یخضع للمسؤولیة الجنحیة أو شبھ الجنحیة فالدعوى تكون فردیة
  

دعوى ذات أغراض اجتماعیة مباشرة بصفة ثم عُـرِّفت دعوى الشركة فیما بعد، بأنھا   
  .فردیة

  
وبھذه الطریقة، فإن طبیعة ھذه الدعوى تكمن إذن في موضوعھا ولیس في صفة  

المدعي، إذ تھدف الدعوى المدنیة إلى إعادة تأسیس أموال الشركة وھي تھم بذلك 
من شـریــك  مجموعة الشركاء أو المساھمین بأن تُـباشر من قبلھم، كما یمكن أن تبـاشــر

أو مساھم وھذا حسب الطرق المقررة لھذا الغرض، أمّا الدعوى الفردیة فتھدف إلى 
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إصلاح وتعویض الضرر الواقع على الشریك بصفة فردیة وشخصیة أو من الشركاء 
  .ولكن بطریقة متمیزة وغیر متساویة

  
ن یتم فضلا عن أنھ یُشترط عند مباشرة الدعوى المدنیة من الشریك أو المساھم أ

إجراء إدخال الشركة في الدعوى بواسطة ممثلیھا القانونیین، ویكون ذلك عن طریق 
تكلیف الشركة بالحضور مأخوذة في شكل ممثلھا القانوني ولم یشترط أن یكون إدخال 

  1.الشركة في الدعوى صریحا
  
 ھذا وتجدر الإشارة إلى أنھ لا یجوز مباشرة ھذه الدعوى إلاّ من المساھم في رأس  

مال الشركة أیّا كانت نسبة مساھمتھ أو الشریك، الذي مازال یحتفظ بصفتھ ھذه وقت رفع 
الدعوى وطوال فترة التقاضي ذلك أنھ یرفع الدعوى نیابة عن الشركة فھو یستعمل حقھا 
في ذلك، فمن الضروري إذن أن یكون مساھما وقت رفع الدعوى بل وأن تظل ھذه 

  2.االصفة إلى أن یحكم فیھا نھائی
  

ومنھ لا یستطیع المساھم القدیم الذي تنازل عن أسھمھ مباشرة دعوى الشركة حتى   
ولو نُسبت جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة إلى الفترة السابقة على تنازلھ على 
الأسھم، وما یُحكم بھ من تعویض یعود إلى الشركة مباشرة ولا مانع من أن یعود علیھا 

  3.في سبیل ذلك المساھم بما أنفق
  

وفي ھذا السیاق، یثور سؤال یتعلق بمدى مشروعیة أو جواز النص في القانون   
  .الأساسي للشركة على تقیید المساھم في رفع دعواه على المنع أو الإخطار؟

  
لا یجوز حرمان المساھم بأي حال من الأحوال من حقھ في مباشرة الدعـوى المدنیة   

ر أو أخذ الرأي المسبق للجمعیة العامة، ومقتضاه أن لا یرفع أو تعلیقھا على شرط الإخطا
المساھم دعوى الشركة إلاّ بعد إخطارھا لاتخاذ قرار بشأن طلبھ أو إذنھا وھذا ما جاءت 

كل شرط في ": من القانون التجاري الجزائري بأنھ 1فقرة  25مكرر  715بھ المادة 
مشروطا بأخذ الرأي المسبق  القانون الأساسي یقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة
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نھا أو یتضمن مبدئیا العدول عن ممارسة ھذه الدعوى یُعد كأن لم  للجمعیة العامة أو إذ
  ."یكن

  
كما لا یكون لأي قرار صادر عن الجمعیة العامة أي اثر لانقضاء دعوى المسؤولیة   

ء في الفقرة الثانیة ضد القائمین بالإدارة لارتكابھم خطأ أثناء القیام بوكالتھم وھذا ما جا
 .من نفس القانون 25مكرر  715من المادة 

                               
  دعـــوى المســاھــمــیـــن الــفــردیــــة: ثــانـــیـــا

  
لقد سبقت الإشارة إلى أن المساھمین أو الشركاء لھم الحق في رفع الدعوى المدنیة   

ستعمال التعسفي لأموال الشركة نیابة عن الشركة عما ضد المسیرین المرتكبین لجریمة الا
أصابھا من ضرر عن طریق رفع دعوى غیر مباشرة، كما یكون من حق الشركاء 
والمساھمین للشركة الضحیة مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة في مواجھة المسیرین إذا ثبت 

موال الشركة من أن ضررا قد لحق بھم شخصیا، ذلك أن جریمة الاستعمال التعسفي لأ
طبیعتھا أن تسبب ضررا مباشرا لیس للشركة فحسب وإنما أیضا للشركاء والمساھـمـین 
ودعوى ھؤلاء الفردیة  لا تعارض دعوى الشركة التي تتابع تعویضا عن الضرر الذي لحق 

من القانون التجاري   24مكرر  715بھا من جراء ھذه الجریمة وھذا ما نصت علیھ المادة 
یجوز للمساھمین بالإضافة إلى دعوى التعویض عن الضرر الذي لحق ": ي بأنھالجزائر

  ...."بھم شخصیا،
  

وعلیھ فھذه الدعوى الفردیة للمساھم ترفع باعتباره من الغیر ولیس باعتباره جزءا من   
الشركة یدافع عن مصالحھا، وإنما ھو یدافع عن حقوقھ الخاصة وعن الأضرار التي لحقتھ 

رر المساھم أو الشریك المتـحـمل فردیا لا یختلط بالضرر المتكبد من ھو شخصیا، فض
   1.الشركة

  
وبناءا على ذلك فإنھ یكون من الضروري على المساھم أو الشریك حتى یستخدم   

دعواه الفردیة أن یكون موضوعھا مصلحة خاصة بھ دون غیره، بمعنى أن تُرفع ھذه 
لا دعوى، وبالتالي فعلیھ أن یتقید بحدود الدعوى في حدود مصلحتھ، فحیث لا مصلحة ف

مصلحتھ في رفع دعواه الفردیة ولا یجوز لھ أن یُجاوز ھذه المصلحة ویطالب في دعواه 
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الفردیة بتعویض ما أصاب غیره من ضرر سواء كانت الشركة أو باقي الشركاء 
  .1والمساھمین

    
جزء من أرباح ویتمثل الضرر الذي یصیب الشركاء في الحرمان من الحصول على 

الشركة وفي الإنقاص من قیمة السندات بسبب انخفاض أصول الشركة، وھكذا یعود 
التعویض الذي یُحكم بھ إلى المساھم أو الشریك في دعوى المسؤولیة الفردیة دون الشركة 
وذلك عكس حالة قیامھ برفع الدعوى باسم الشركة أین یدخل التعویض المحكوم بھ في ذمة 

  .الي یستفید منھ الجمیع بما فیھم ھوالشركة وبالت
  
ومن الجدیر بالذكر، أن قبول الدعوى المدنیة للمساھمین أو الشركاء لیست معلقة على   

شرط التمتع بصفة المساھم أو الشریك وقت ارتكاب الأفعال المكونة لجریمة الاستعمال 
شریكا سواء وقت  التعسفي لأموال الشركة، وھذا یعني أنھ لا یشترط أن یظل مساھما  أو

رفع الدعوى أو حتى الحكم فیھا، إذ لا یوجد نص یُـلزم المساھمین المتأسسین  أطرافا مدنیة 
بسبب الضرر الذي أصابھم من جرّاء جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المُرتكبة 

یث یجوز من مسیریھا أن یُـثبتوا أنھم كانوا حائزین لسنداتھم تاریخ الأفعال المُجرمة، ح
للمساھم الذي خرج من الشركة أن یرفع الدعوى الفردیة على اعتبار أن الأساس في رفعھ 
للدعوى ھو مصلحتھ الشخصیة المتمثلة في تعویض الضرر الذي وقع علیھ شخصیا، فھو لم 

   2.یرفع الدعوى باسم الشركة
    

قبول التأسس وفي ھذا السیاق فإن افتتاح إجراءات التسویة القضائیة لا تؤثر على 
طرفا مدنیا للمساھم أو الشریك على أساس أن ھذه الدعوى لیست مباشرة ضد الشركة في حد 

  3.ذاتھا وإنما ضد مسیریھا
  

كما یمكن كذلك التأسس طرفا مدنیا في حالة اندماج الشركة لمساھمي الشركة الدامجة 
عن جریمة الاستعمال  والتي كانت مقبولة لأنھا شخصیة للمطالبة بتعویض الأضرار الناتجة

  .التعسفي لأموال الشركة المرتكبة إضرارا بالشركة المندمجة من مسیري الشركة
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فضلا عن أنھ قد حُكم بانعدام الحمایة العائلیة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال 
الشركة وذلك عكس جریمة السرقة أو خیانة الأمانة، وعلى ھذا الأساس فقد قُبل التأسس 

مدنیا للزوج ضد زوجتھ المتھمة بصفتھا مسیرة لشركة ذات مسؤولیة محدودة والتي طرفا 
  .كان فیھا زوجھا حاملا لحصص

  
وبناءا على ما تقدم، وبما أن الشركة والشركاء أو المساھمین قد تم تحدیدھم بصفة 
كة حصریة بأنھم الضحایا الوحیدین الذین تسبب لھم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشر

أضرارا مباشرة، وعلیھ فالأشخاص الذین لا یتصرفون بصفتھم ممثلا للشركة أو مساھما لا 
یُقبل منھم التأسس أطرافا مدنیة كالدعوى المدنیة لدائني الشركة التي تعتبر غیر مقبولة، حیث 

  .تبنى المشرع الفرنسي اتجاھا جدیدا عندما حظر على الدائنین ممارسة ھذه الدعوى
  
من قانون الإجراءات الجزائیة السابق ذكرھا  02نھ بناءا على نص المادة فالأصل أ 

فإنھ یجوز لدائني الشركة الذین أصابھم شخصیا ضرر ناجم عن الجریمة أن یرفعوا دعوى 
، وھذا ھو بالذات الأساس الذي اعتمد علیھ المشرع الفرنسي 1مدنیة للمطالبة بالتعویض

ین لا یعانون من جرّاء ھذه الجریمة إلاّ من ضرر غیر مبررا ھذا المنع بأن ھؤلاء الدائن
  .2مباشر و الذي لا یمكن المطالبة بالتعویض عنھ إلاّ أمام الجھات القضائیة المدنیة

  
غیر أنھ من الثابت أن أموال الشركة تمثل الضمان العام للدائنین، فھم یتضررون حقا 

ال التعسفي لأموال الشركة، ذلك من كل جریمة تمس أموال الشركة وخاصة جریمة الاستعم
أن فعل المسیر یُفقر الشركة أو یعرض ذمتھا المالیة لخطر یُنقص أو یُمكن أن یُنقص من 
ضمان الدائنین أو یُفوِّت علیھم في الوقت نفسھ فرصة استیفاء دیونھم، إلاّ أن ھذا الرفض 

لواقع على الدائنین ھو لدعوى الدائنین لا یتعلق بصفتھم ھذه وإنما ھو مبرر بكون الضرر ا
ناتج عن الضرر المتسبب للشركة، الشيء الذي یُؤكد الطابع الغیر مباشر للضرر وذلك على 
خلاف الضرر الواقع للشركاء أو المساھمین الناتج مباشرة عن التعسف الذي یؤدي إلى 

ول ، وعلیھ فلا یمكن قب3الإنقاص من الأرباح أو الحصص الموزعة وانخفاض قیمة سنداتھم
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 02دعوى الدائنین على أساس المادة 

                                                
من قانون الإجراءات الجزائیة لم تشترط أیة علاقة عائلیة أو دمویة بین المجني علیھ ومن  02في الحقیقة فإن نص المادة  1

م شخصیا ضرر، بل اشترطت فقط أن یكون قد أصابھم ضرر مباشر وشخصي وناجم عن الجریمة، وبناءا على ذلك أصابھ
فإنھ یجوز لدائني الشركة والذین أصابھم ضــرر شخصي ناجــم عن الجریمة أن یرفعوا دعــوى مدنیة للمطالبة 

   .  73:المرجع السابق، ص : مولاي ملیاني بغدادي: بالتـعویـض، راجع في ذلك
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كما تُرفض دعاوى أخرى مقامة من أشخاص آخرین غیر دائني الشركة، حیث 
اُعتبرت غیر مقبولة الدعوى المدنیة المرفوعة من نقابة أجراء الشركة وكذلك الحال بالنسبة 

  . الأشخاص لمراقبي الحسابات والأجراء أنفسھم وغیرھم من
  

وبذلك فإنھ لا تُقبل الدعوى المدنیة المرفوعة من غیر الشركاء أو المساھمین للشركة 
المعنیة، كالدائنین والغیر الذین لا یمكنھم التمسك أمام القضاء الجزائي بضرر یكون محتمل 

  .القیام والذي لا یكون إلاّ غیر مباشر
  

من قانون  26مكرر  715ا حسب المادة أمّا فیما یتعلق بتقادم دعوى المسؤولیة فإنھ
الإجراءات الجزائیة، تتقادم ضد القائمین بالإدارة سواء كانت الدعوى مشتركة أو فردیة 
بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ ارتكاب العمل الضار، أو من وقت العلم بھ إن كان قد 

الحالة تتقادم بمرور عشر  أُخفي، غیر أن الفعل المرتكب إذا كان جنایة فإن الدعوى في ھذه
سنوات وبما أن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ھي جنحة فإنھا تتقادم إذن بمرور 

  .  ثلاث سنوات
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  المــطــلـــب  الثـــانـــــي
  

  الجـزاءات المقررة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

ینة جریمة الاستعمال التعسفي للأموال الشركة وتحریك الدعوى بعد ما تتم معا
العمومیة، تنتھي ھذه الأخیرة بنطق القاضي الجزائي بالعقوبات المقررة حیث یتعرض المتھم 

  .المُحدّد سابقا إلى نوعین من العقوبات إحداھا جزائیة والأخرى مدنیة
  

ص وھي العقوبات، فھذه فأما عن الأولى فھي تشكل رد فعل المجتمع لتصرف الشخ
الأخیرة تُمیز الجریمة وتؤسس خاصیة القانون الجزائي، وأما عن الثانیة فموضوعھا إصلاح 
الضرر المُتسبب للضحیة إذا كان التصرف المحظور لم ینجر عنھ فقط إخلال بالنظام العام 

البة وإنما أیضا ضرر مادي، معنوي أو جسماني اتجاه الشخص، فھذا الأخیر یمكنھ المط
بالتعویض من المسیر سواء أمام الجھات القضائیة المدنیة أو الجھات القضائیة الجزائیة وفي 
ھذه الحالة الأخیرة، ستفصل المحكمة في المصالح المدنیة في نفس الوقت وفي نفس الحكم 
  .الذي تفصل فیھ في الدعوى العمومیة، فتكون دعوى الضحیة إذن بالتبعیة للدعوى العمومیة

  
جزاء یوقع باسم المجتمع تنفیذًا لحكم قضائي على من ثبتت مسؤولیتھ عن  1عقوبةوال

الجریمة، أما التعویض المدني فیختلف عن العقوبة الجزائیة ومرجع ھذا الاختلاف ھو أن 
العقوبة تقاس بقدر جسامة الإثم المتمثل في سلوك المجرم، بینما أن ضابط التعویض المدني 

  2.أصاب المجني علیھھو جسامة الضرر الذي 
  

وما یلاحظ ھو أن وظیفة العقوبة أصبحت تتمثل في إصلاح المجرم وردع غیره 
ولیس الانتقام من شخص الجاني، وعلیھ فسیتم التمییز في ھذا المطلب بین العقوبات الجزائیة 
والتعویضات المدنیة التي یمكن النطق بھا بصفة متتالیة في جریمة الاستعمال التعسفي 

  .ال الشركةلأمو
  
  

  
                                                

انب ھذه العقوبات توجد تدابیر الأمن والعقوبات الإداریة التي یُنطق بھا سواء من قــبل السلطــات الإداریة وحدھا إلى ج 1
   .أو بالسویة مع القاضي الجزائي

   .231ـ  230: المرجع السابق، ص: إبراھیم الشباسي/د: أنظر 2
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  الــفـــــرع  الأول
 

  الــــجــــــزاء  الــجــــنــائـــــي
  

تأخذ العقوبات الجزائیة إما شكل الجزاءات المقیدة للحریة كالسجن والحبس الطویل   
  .المدة وإما العقوبات المالیة التي تناسب أیضا قمع ھذا النمط من الجریمة

  
یعاقب علیھا بعقوبات أصلیة ": لشركة، جنحةوجریمة الاستعمال التعسفي لأموال ا

دج إلى  20.000لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من  1تتمثل في الحبس
  ."دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 200.000
  

وھي العقوبة المقررة لكل من مُسیِّري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بموجب   
التجاري الجزائري ورئیس شركة المساھمة والقائمون من القانون  4فقرة  800المادة 

من نفس القانون، وكذلك الحال  3فقرة  811بإدارتھا ومدیروھا العامون وذلك حسب المادة 
بالنسبة للمصفي المتابع بجریمة الاستعمال التعسفي للأموال في جمیع الشركات التجاریة 

 840ة ضد المسیرین وذلك وفقا للمادة ولیس فقط في الشركات التي تكون فیھا الجریمة مقرر
  .منھ 1فقرة 

  
وتجدر الإشارة إلى أنھ بالرغم من عدم توافر أدلة علمیة على مدى فعالیة عقوبات  

إلى التقلیل من أھمیتھا  2الحبس في ردع ھذا النوع من الجریمة، حیث ذھب  فریق من الفقھ
الأشخاص الذین یقفون في أعلى على أساس أن مرتكبي ھذه الجریمة غالبا ما یكونون من 

السُّلم الاجتماعي، وھم بذلك لیسوا في حاجة إلى إعادة التقویم الاجتماعي الذي یُعتبر من أھم 
  .الأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا العقوبات المقیدة للحریة

  
غیر أن الاتجاه الغالب في الفقھ على العكس یؤید ھذا النوع من العقوبات، موافقین 

الأول في كون مرتكبي ھذه الجریمة لیسوا في حاجة إلى إعادة التوافق والتأھیل الرأي 
الاجتماعي، غیر أن ھؤلاء سیكونون أكثر تأثرا بفقدان حریتھم من المجرمین التقلیدیین 
أصحاب المراكز الاجتماعیة الدنیا، الذین لا یتأثرون كثیرا بسبب فقدان المزایا من جراء 

                                                
من  811دون المادة  840و 800ص المادة كان من المفروض النص على الحبس ولیس السجن، فالخطأ وارد في ن 1

     .القانون التجاري الجزائري فربما كان الخطأ مطبعیا
   .451:المرجع السابق، ص: مصطفى العوجي/ د: انظر 2
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ظھر بذلك أھمیة ھذه العقوبات خاصة وأن المسیرین غالبا ما ینظرون تقیید حریاتھم، حیث ت
إلى نوع آخر من العقوبات وھي العقوبات المالیة على أنھا من المخاطر المعتادة للمھنة التي 

  .یجري تحویل أعبائھا بصورة مستترة إلى فئات أخرى فیما بعد كالعملاء و المستھلكین
  

أھمیة العقوبات المقیدة للحریة، فدور العقوبات  غیر أنھ وعلى الرغم مما قیل في
المالیة لا ینبغي التقلیل من شأنھ باعتبار ھذه الأخیرة جزاء فعالا في جریمة الاستعمال 
التعسفي لأموال الشركة، خاصة وأن ھذه الجریمة تُرتكب بھدف تحقیق مصلحة شخصیة 

بة المالیة سواء كانت تھدف إلى كالفائدة أو الربح مثلا، ولذلك فلا یجب إغفال دور العقو
  .تحقیق الردع أو التعویض أو محو الأضرار

  
صورة الغرامة وھي تأتي بحسب الأصل في شكل  1والغالب أن تأخذ العقوبة المالیة

محدّدٍ یتمثل في دفع قیمة معینة لا تقل ولا تزید عن حد معین للضحیة، والتي تعرف بالغرامة 
التقلیدي لھا حیث تعتبر من بین أشكال الغرامة الأكثر شیوعا  وھي الشكل البسیط و 2المحددة

في الاستخدام في النصوص التشریعیة ومن بینھا تلك المعاقبة على جریمة الاستعمال 
 20.000التعسفي لأموال الشركة، حیث تتمثل في إلزام المسیر بدفع مبلغ معین لا یقل عن 

  .ضحیةدج لحساب الشركة ال 200.000دج ولا یزید عن 
  
ومن الملاحظ أن ھذا النوع من الغرامة یتناسب وطبیعة جریمة الاستعمال التعسفي  

لأموال الشركة التي غالبا ما تكون أضرارھا ذات قیمة مالیة معتبرة، إذ أنھا لا تقتصر على 
تھدید وإصابة المصالح الضیقة للشركات الخاصة فحسب وإنما أیضا المصالح العامة 

  .التابعة للدولةللشركات العامة 
  

ولذلك فقد حرص المشرع عند تقریره لھذا النوع من الغرامة في ھذه الجریمة على 
رفع حدّھا الأدنى والأقصى إلى قیمة مالیة كبیرة حتى یتسنى و یتمكن من تحقیق التوازن بین 

ادع الأخطار، والأضرار المترتبة عنھا وبین العقوبة المقررة لھا، حتى تحافظ على أثرھا الرّ

                                                
وقد تأخذ العقوبة المالیة في بعض الأحیان صورا أخرى كدفع الربح غیر المشروع والمصادرة وإعادة الحال إلى ما كانت  1

عویض، وتجدر الإشارة إلى أن الغرامة وحدھا التي تكون عقوبة أصلیة، في حین یكون تقریر العقوبات الأخرى علیھ و الت
   . بصفة تكمیلیة، حیث یغلب علیھا طابع التدبیر أكثر من معنى العقوبة

ل یجعلھا نسبیة تتماشى مع إلى جانب الغرامة المحددة، توجد أیضا الغرامة النسبیة التي لا یحددھا القانون بكیفیة ثابتة، ب 2
الضرر الناتج عن الجریمة أو الفائدة التي حققھا الجاني أو حاول تحقیقھا أو یراعي فیھا القدرة المالیة للمخالف، والغرامة 
النسبیة بھذا الشكل تُعد إحدى صُور الغرامة المختلطة التي یُراعى فیھا تحقق العقاب وكذا ظاھرة التعویض، إلى جانب 

ة التھدیدیة التي لا تُعتبر عقوبة بالمعنى الدقیق، وإنما ھي وسیلة لإكراه المخالف على تنفیذ التزام أو أمر معین وھي الغرام
   .   تقدر بقیمة محددة عن كل یوم تأخیر في تنفیذ ھذا الالتزام أو الأمر
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وتُحقّق العدل المتمثل في ضرورة تناسب العقوبة مع حجم الخطر ومقدار الضرر الذي تُھدِّد 
  . بھ أو تُـلحقھ جریمة الاستعمال التعسفي للأموال بالشركة الضحیة

  
وأظھر  1ویبدو من الواضح إذن مما تقدم أن المشرع قد جعل عقوباتھا شدیدة للغایة

ستعمال التعسفي لأموال الشركة وذلك مقارنة مع العقوبات قساوة كبیرة في إطار جریمة الا
المقررة لجرائم أخرى، ویظھر في ھذا الإطار أن العقوبة المقررة لجریمة الاستعمال 
التعسفي لأموال الشركة تظھر في بدایة الأمر أثقل وأشد من تلك المقررة لجریمة خیانة 

سنوات حبس  5لتعسفي لأموال الشركة بـ الأمانة حیث یعاقب المسیر في جریمة الاستعمال ا
سنوات في جریمة خیانة الأمانة البسیطة، وذلك دون الإعتداد  3على الأكثر مقابل  

بالعقوبات التكمیلیة والظروف المشددة المقررة لجریمة خیانة الأمانة، حیث نصت عن 
تعلقة بالظروف من قانون العقوبات الجزائري وعن الثانیة الم 2فقرة  376الأولى المادة 
سنوات  10من قانون العقوبات الجزائري التي ترفع العقوبة إلى  379و 378المشددة المواد 

دج كحد أقصى لھا وذلك بالنسبة للحالات الخطیرة، بینما  200.000حبس والغرامة إلى 
 5تحدد العقوبة القصوى في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في كل الحالات بـ 

  .دج 200.000ات حبس و سنو
  
فقد تبین مما سبق أن المسیر یستعمل أموال الشركة لمصلحتھ الشخصیة ملحقا بذلك  

أضرارا بالشركة، وعلى ھذا الأساس فلماذا  قد خُصّ ھذا الأخیر بعقوبة أكثر قمعا وردعا 
ھي عند ارتكاب ھذه الجریمة في بعض الشركات؟ بمعنى إذا كانت المصلحة المراد حمایتھا 

المصلحة العامة، فلماذا إذن تظھر شدة أو قساوة ھذه العقوبات فقط اتجاه مسیري شركة 
المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة؟ حیث تم إخراج من مجال تطبیق الجریمة 
مسیري شركات الأشخاص أو مسیري الجمعیات التي تمس فیھا جریمة الاستعمال التعسفي 

  مصلحة العامة؟لأموال الشركة أیضا بال
  

یبدو أن تبریر ھذه الشدة یعود كما تطرقنا إلیھ سابقا إلى كون ھذه الجریمة موجھة 
لحمایة الادخار، حیث تعتبر ھذه العقوبات من جھة ضروریة لحمایة الشركاء أو المساھمین 
فیتضح إذن أنھا الھدف الذي توخاه المشرع الجزائري وذلك نتیجة علمھ ویقینھ بقلة فعالیة 

                                                
   . للسلطات والأصواتوھي نفس العقوبات المقررة لكل من جریمة الاستعمال التعسفي للاعتماد المالي،  1
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وتأثیر دعاوى المسؤولیة المدنیة، أو لمعاینتھ للتسامح والرحمة التي تظھرھا كثیرا المحاكم 
   1.في أحكامھا

  
على  2غیر أنھ من جھة أخرى، فقد اعتبرت ھذه العقوبات ثقیلة جدا بالنسبة للبعض

ھم أساس أنھا قد تؤدي إلى إخماد  وعدم تشجیع مبادرة المسیرین الذین غالبا ما تشكل أفعال
  . المنتقدة أخطاءً في التسییر أكثر منھا جنحا

  
والجدیر بالذكر في ھذا الشان، أن المشرع الجزائري لم یُخضِع جریمة الاستعمال 
التعسفي لأموال الشركة لعقوبات تكمیلیة إلى جانب تلك الأصلیة، والعقوبات التكمیلیة ھي 

  .الجریمة المرتكبة في حقیقتھا عقوبات نوعیة بمعنى أنھ یُراعى فیھا طبیعة
  

من  9والعقوبات التكمیلیة في التشریع الجزائري عدیدة ومختلفة وتنص علیھا المادة 
الحرمان من ) 3المنع من الإقامة، ) 2تحدید الإقامة، ) 1": قانون العقوبات الجزائري بأنھا

شر ن) 6حل الشخص الاعتباري، ) 5المصادرة الجزئیة للأموال، )4مباشرة بعض الحقوق، 
 4وھذه العقوبات التكمیلیة یُحكم بھا بصفة مستقلة عن العقوبة الأصلیة حسب المادة ." الحكم
الحریة  من نفس القانون، حیث یجب أن ینطق بھا القاضي صراحة في حكمھ، ولھ 4فقرة 

الكاملة في الحكم بھا أو عدم الحكم بھا ولا تنطبق العقوبات التكمیلیة على الجنایات والجنح 
   3.خالفات إلاّ إذا نص القانون علیھا بنص خاصوالم

  
وبذلك فالمسیر الذي حكم علیھ بجریمة الاستعمال التعسفي للأموال المقترفة في 
شركة تجاریة، لا یجد نفسھ مثلا معاقب بالمنع من التسییر أو الإدارة  كعقوبة تكمیلیة وذلك 

  .لعدم وجود نصوص قانونیة
  

أي نص یـمـنع ھذا الأخـیــر من مـباشــرة مـھـنة تجاریة كما یلاحــظ أنھ لا یــوجـد 
أو صناعیة، إذ أن النص علیھا سیزید من ردع الجریمة وسیجعل المسیر یفكر مرتین قبل 
الإقدام على فعلھ، ذلك أن عدم النص على المنع من تسییر الشركة أو إدارتھا سیترك الباب 

مرة أخرى في ظروف ربما تكون أحسن مُتخذا مفتوحا أمامھ لإعادة الكرة وارتكاب جریمتھ 
  .لذلك جمیع الاحتیاطات اللاّزمة

  
                                                

  .Jean Hemard  - François Terré – Pièrre Mabilat : op.cit, p : 1013:                                     أنظر 1
   .loc.cit            :                                                                                                                      أنظر 2
   . 155ـ  154:المرجع السابق، ص: بن الشیخ الحسین/ أ:أنظر 3
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ودائما في ھذا السیاق نجد أن المشرع الجزائري لم یقرر أیة ظروف مشددة لجریمة 
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وعلیھ فكون الجریمة قد اُرتكبت من مسیرین یُنظِمُون 

تعمال التسھیلات التي یحصولون علیھا من ممارسة أنفسھم في عصابات، أو أیضا باس
مھامھم فھي بالتالي غیر مھمة، وكذلك الحال بالنسبة للعود الذي اعتبره التشریع الجزائري 

  .كظرف مشدد في جمیع الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات
  

ا رفع والظروف المشدّدة ھي وقائع تزید من جسامة الجریمة المرتكبة ویترتب عنھ
العقوبة المقررة وھي ظروف ینص علیھا المشرع وتتوقف على إرادتھ، ویطبق علیھا مبدأ 

   1.الشرعیة بدقة فحالاتھا وآثارھا محددة بوضوح من طرف القانون
  

وكذلك الحال بالنسبة للعود فھناك ما یُعرف بالعود من جنحة إلى جنحة، وھو نوع 
ن الجنحة الثانیة من النوع نفسھ للجنحة الأولى خاص ولیس عادي إذ یشترط القانون أن تكو

من قانون العقوبات الجزائري، كما یشترط القانون أیضا أن  56وھذا تطبیقا لنص المادة 
سنوات التالیة لانقضاء العقوبة الأولى أو تقادمھا  5تكون الجنحة الثانیة قد ارتكبت خلال 

  2.لجزائريمن قانون العقوبات ا 57وھذا ما نصت علیھ المادة 
  

وتجدر الإشارة في ھذا الشأن إلى نقطة أخرى في غایة الأھمیة فیما یتعلق بالعقوبات 
وھي جریمة الإخفاء وما یعطي بھذه الأخیرة أھمیتھا وطابعھا الخاص، ھو كونھا جریمة 
مستقلة غیر أنھا لا تتواجد إلا عند ارتكاب الجریمة الأصلیة وھي في الحالة الحاضرة جریمة 

تعمال التعسفي لأموال الشركة حیث لا تقوم جریمة الإخفاء إلا إذا كان الاستعمال الاس
المتعسف فیھ سابقا لھــا وسمــح بتحقـقـھا، حیث تعـتـبـر جــریمــة الاستعمــال التعســفي 

لھا وھذا ما یعطیھا طابع الجریمة  كتمھیدلأموال الشركــة في ھذا الظرف 
، حیث تظھر ھذه التبعیة من خلال تعریف الإخفاء infraction de conséquenceالنتیجة

نفسھ فإخفاء الشيء، حیازتھ أو تسلمھ ولو بصفتھ وسیط یجب أن یكون ناتجا عن جنایة أو 
جنحة لا یمكن لمُخفي الأشیاء أن یدعي جھلھا، ولذلك فنص الجریمة یمدد العقوبة حتى إلى 

) بمصدرھا(جنایة أو الجنحة وھو عالم بھاالشخص الذي یكـون قد استفـاد فقط من محـل ال
ومنھ فھذه الخصائص تجعل من الإخفاء كما سبق قولھ جریمة نتیجة، إذا لا یوجد إخفاء دون 

                                                
   .177: نفس المؤلف، نفس المرجع، ص: أنظر 1
   .من قانون العقوبات الجزائري 57نص المادة : أنظر 2
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وجود جریمة معاقب علیھا، فالأفعال التي تنتج عنھا الأشیاء محل الإخفاء یجب أن تشكل 
 1.ى قد عوقب أو لاجنایة أو جنحة ولا یھم في ذلك أن یكون مرتكب الجریمة الأول

  
  :وفي ھذا الإطار، فإن جریمة إخفاء الأشیاء تتحقق إذا توفر فیھا عنصرین 

العنصر المادي، ویمكن أن یتكون من مجرد قبض الشيء أو ما بعرف بالإخفاء عن 
، وھي الحیازة المادیة التي تكون عادة شخصیة ) recel par rétention( طریق الاحتجاز

  .في حسابھ المصرفي mandataireلأشیاء عند وكیل كما یمكن أن تخفى ا
  

وقد لا تقع ھذه الحیازة على الشيء المتحصل من الجریمة وإنما على الأموال  
  .المتحصلة من بیع ذلك الشيء أو العكس

  
كمــا یمكــن أن یتحـقــق العنـصر المــادي بما یُعــرف بالحیــازة بدافع 

ن طریق الاستفادة من محصول الجریمة دون أن ذلك عو recel par intérêtالمصلحة
  .تكون ھناك حیازة مادیة

  
أما العنصر المعنوي، فیقتضي العلم بأن الشيء متحصل من جریمة، أي یمكن الأخذ 
بسوء النیة ولو لم یستفید المخفي من الشيء سواء كان الإخفاء قي الحال أو بعد أجل ودون 

من قانون العقوبات الجزائري  387كل ذلك المادة  اشتراط الحیازة المادیة، حیث تنص على
أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة  عمداكل من أخفى " : التي تعاقب 

، وأن العناصر المكونة لجریمة إخفاء الأشیاء ھي ..."في مجموعھا أو في جزء منھا 
بإخفاء الأشیاء المسروقة من جھة  الواردة في أحكام ھذه المادة، والمتمثلة في معرفة القائم

  .وتسلُّم وحیازة ھذه الأشیاء عمدا من جھة أخرى
  

والجدیر بالذكر في ھذا السیـاق، ھو أنھ وعـكـس الاشتـراك في ارتكاب الجریمة 
فلإخفاء یشكل جنحة مختلفة ومتمیزة تفترض الارتكاب المسبق لجریمة أصلیة تكون ناتجة 

  .جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة عنھا وھي في الحالة الراھنة
  
  

                                                
 .Dans la direction d Albert Maron - Jaques Henri Robert- Michel Veron : op.cit, p:212   :أنظر 1
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كما أن الإخفاء والاشتراك یتفقان في كونھما یوسعان في مجال الأشخاص الذین 
یتابعون بالاستعمــال التعسفــي لأموال الشركــة، فالإخفــاء یتعلق بكل شخــص یحوز مالا 

  .ل التعسفي لأموال الشركةأو یستفید منھ وھو عالم أنھ متحصّل من ارتكاب جریمة الاستعما
   

وما یمكن إضافتھ ھو أن مرتكب جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لا یمكنھ 
أن یكون محلا للمتابعة بجریمة الإخفاء أیضا، ذلك أنھ لا یحتمل الوصفین معا فإما أن یكون 

من الجریمة فاعلا أو أن یكون مخفیا، غیر أنھ ومن جھة أخرى فمُخفي الأشیاء المتحصلة 
  1.یمكن أن یعاقب ولو لم یتابع مرتكب الجریمة الأصلیة

  
وعلى خلاف ذلك، فالشریك یمكنھ أن یكون محل متابعة في الوقت ذاتھ بصفتھ شریك 
ومخفي للأشیاء، ویتبین في ھذه الحالة أن الفعلین متتابعین في الوقت فھناك إذن تعدد في 

یعاقــب إلا بالحد الأقصى القانونــي المرتـفـع  الجرائم وبالتالي فالشخـص المتابــع لن
للعقوبة، وعلى ھذا الأساس وعدى ظروف التشدید تكون العقوبة القصوى المقررة في حالة 
الاشتراك في ارتكاب جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وإخفاء الأموال المتحصلة 

  .دج غرامة 20.000سنوات حبس و  5منھا ھي 
  

لإطار، فالعقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الإخفاء ھي حسب نص المادة وفي ھذا ا
إلى  500سنوات وغرامة من  5من قانون العقوبات الجزائري الحبس من سنة إلى  387

  .دج مع إمكانیة رفع مبلغ الغرامة حتى تصل إلى ضعف قیمة الأشیاء المخفاة 20.000
  

لظروف المشددة والعقوبات التكمیلیة وھذا كما یمكن أن تُرفع ھذه العقوبات في حالة ا
ویجوز أن " : من نفس القانون بأنھ  387ما جاء في الفقرتین الثانیة والثالثة من نص المادة 

دج حتى تصل إلى ضعف قیمة الأشیاء المخفاة ویجوز علاوة على  20.000تجاوز الغرامة 
من  14ق الواردة في المادة ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقو

  .سنوات على الأكثر 5ھذا القانون لمدّة سنة على الأقل و 
وكل ذلك مع عدم الإخلال بأیة عقوبات أشد إذا اقتضى الأمر في حالة الاشتراك في 

  ." 44، 43، 42الجنایة طبقا للمواد 
  
  

                                                
   .Annie Médina : op.cit, p : 263:                                                                                            أنظر 1
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لجریمة ھذا ویمكن أن یكون مخفي الأشیاء مسؤولا مسؤولیة تضامنیة مع مرتكبي ا
  .الأصلیة عن رد الأشیاء وعن التعویضات المخولة للضحایا

  
وفي ھذا السیاق، وعلى اعتبار أن جریمة الإخفاء ھي جریمة نتیجة مرتبطة بالجریمة 
الأصلیة وھي الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، فإن التقادم الثلاثي لا یبدأ في السریان إلاّ 

لاستعمال التعسفي لأموال الشركة وتعاین في شروط تسمح من الیوم الذي تظھر فیھ جریمة ا
  .بممارسة الدعوى العمومیة كما سبق بیانھ

  
ومن قبیل أمثلة القضاء الفرنسي المتعلقة بإخفاء الأموال المتحصلة من جریمة 

  :1الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
تمر في تقاضي كالرئیس السابق للشركة الذي اس: المستفید من أُجرات غیر مبررة - 

أجرة بدون مقابل، وكذا حالة الأجیر الوھمي الذي تلقى بسبب علاقاتھ بالمدیر أجرة 
  .لا یبررھا أي أداء

كما ھو الحال بالنسبة للمحامي الذي وضع حسابھ : المستفید من أتعاب أو من نقود - 
 المھني في متناول غیره لاستعمالھ في حركات مالیة یعلم أنھا صادرة عن تعسف في
استعمال أموال شركة والذي استفاد من ھذه العملیة، وأیضا حالة ابن مدیر شركة 
ارتكب تعسفا في استعمال السلطة حیث وضع حسابھ الجاري في متناول أبیھ لتحویل 

 .الأموال واستفاد شخصیا من ھذه العملیة
د كالموظف الذي یستفید من تسدی: المستفیدین من أشغال شخصیة أو من مزایا أخرى - 

دیونھ مباشرة من قبل مرتكب الجریمة الأصلیة المتحصل عنھا ھذه الأموال، وكذا 
الشخص الذي یملك عقارا زادت قیمتھ بعد إجراء أشغال علیھ كانت ممولة من تعسف 

  .       في أموال الشركة
  

وإلى جانب ذلك، ھناك المحاولة التي نكون بصددھا عندما یبدأ الفاعل بارتكاب 
یجد نفسھ مجبرا على التوقف تحت تأثیر ظروف خارجة عن إرادتھ والتي نص الجریمة ثم 

كل محاولات لارتكاب : "من قانون العقوبات الجزائري بأنھا 30علیھا المشرع في المادة 
جنایة تـتبدّى بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا تعتبر 

                                                
   .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p : 250 – 251           :                             أنظر 1
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قف أو لم یَخِب أثرھا إلاّ نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا كالجنایة نفسھا إذا لم تو
  ."حتى ولو لم یكن بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا

  
غیر أن المحاولة لم یخصھا المشرع الجزائري بنص خاص یعاقب علیھا في إطار 

اد الجنح غیر معاقب جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، ذلك أن المحاولة في مو
من  30علیھا إلاّ في الحالات المنصوص علیھا صراحة في القانون وذلك تطبیقا لنص المادة 

المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا إلاّ بناءا على نص ": قانون العقوبات الجزائري بأنھ
ین من خلالھ والذي یتب ،"والمحاولة في المخالفة لا یعاقب علیھا إطلاقا. صریح في القانون

  .أن المشرع الجزائري لم یعاقب على المحاولة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  

فضلا عن ذلك، فالمسیر في  ھذه الجریمة لا یستفید مما یُعرف بالحمایة العائلیة من 
العقاب حتى وإن كانت الشركة الضحیة شركة عائلیة كالشركة ذات المسؤولیة المحدودة مثلا 
حیث یقوم أصحابھا بطبیعتھا إلى إخفاء الجریمة والمدارات على بعضھم البعض، فھذه 
الحمایة المقررة قانونا قصد الإعفاء من العقاب تماما كما ھو علیھ الحال في جریمة السرقة 
أو خیانة الأمانة عكس جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، ذلك أن الضحیة الأولى 

ذه الأخیرة ھي الشركة، وبالتالي فالضرر الذي یلحقھا یتجاوز بطبیعتھ والأساسیة في ھ
الإطار العائلي الشيء الذي یدفع إلى التضحیة بالاعتبارات العائلیة في سبیل احترام مبدأ 

  1.المساواة أمام العقوبة

                                                
  .Dans la direction d’Albert Marron – Jaques Henri Robert–Michel Véron: loc.cit, p :212: أنظر 1
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  الــــفـــــرع الــثــانــــي
  

  الــجـــــزاء  الــــمـــدنـــــــــي
 

  
لعقوبات المقررة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على تلك التي لا تقتصر ا  

نص علیھا القانون والموجھة ضد المتھم في مالھ وشخصھ وإنما تمتد أیضا إلى قیامھ 
  .بتعویض الأضرار التي سببھا

  
إن موضوع الدعوى المدنیة بالتبعیة المرفوعة أمام المحكمة الجزائیة ھو المطالبة   
ض عن الضرر الناجم عن الجریمة، فالأصل أن ھذا الأخیر ھو أحد أو أھم صور بالتعوی

  .الجزاءات المدنیة التي یُـقضى بھا إذا ما ارتكَب المخالف خطأ یستوجب ذلك
  

ولا یختلف أساس التعویض باختلاف الجھة القضائیة التي تقضي بھ، فكل ما یمیز   
ئیة ھو أن للخطأ فیھا طابعا خاصا، فھو لیس دعوى التعویض التي تباشر أمام المحكمة الجزا

مجرد خطأ مدني ولكنھ في الوقت ذاتھ خطأ جزائي ارتكبھ الجاني، وتخصیص الخطأ على 
 1ھذا النحو ھو مُبرِّر مباشرة دعوى التعویض أمام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العمومیة

  2المرفوعة أمامھ 
    

ھ إصلاح الضرر الناشئ عن الجریمة، وذلك ویُعرّف التعویض وفق المفھوم العام بأن
إمّا بدفع مقابل مالي عن الضرر وإمّا برد الشيء إلى صاحب الحق فیھ، وإمّا بدفع ما تكبده 

  3.من مصاریف مختلفة للحصول على حقھ موضوع الدعوى
  
وبناءا على ذلك، فإن التعویضات محل الدراسة المقررة في ھذه الحالة تتعلق بالضرر   
عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة والتي ترتبط بصفة الضحیة والمتمثلة الناجم 

ھنا في الشركة أو الشركاء أو المساھمین، حیث یجب أن یُعوَّض الضرر الذي أصابھم من 
  .المسیر باعتباره مرتكب ھذه الجریمة

                                                
    .63:المرجع السابق، ص: مولاي ملیاني بغدادي: أنظر 1
لجزائیة لا تكون مختصة بالفصل في الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة إلاّ إذا كان تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ا 2

موضوعھا ھو التعویض، فإذا طالب المدعي المدني بطلبات أخرى غیر التعویض فلا تكون المحكمة الجزائیة في ھذه 
. ولیس بعدم قبول الدعوى المدنیةالحالة مختصة بنظر الطلب، ویتعین علیھا الحكم بعدم الاختصاص في الفصل في الطلب 
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الشریك  وانطلاقا من ذلك، یخرج من ھذه الدائرة الأشخاص الذین لا یتمتعون بصفة 
أو المساھم والتي كما سبق ذكره تشكل شرطا ضروریا لقبول الدعوى المدنیة، غیر أن 
ھؤلاء یمكنھم المطالبة بتعویض ھذه الأضرار الناجمة عن جریمة الاستعمال التعسفي 

  1.لأموال الشركة أمام القاضي المدني
  
ى المسؤولیة تقبل دعو": من قانون الإجراءات الجزائیة 4فقرة  3وحسب المادة   

المدنیة عن كافة أوجھ الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة مادامت ناجمة عن 
، وھكذا یمكن للضحیة المطالبة بتعویض كل فئات "الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة

الأضرار الناجمة عن الجریمة، غیر أن الأضرار الناجمة عن الوقائع المشكلة لجریمة 
سفي لأموال الشركة لا یمكن أن تكون إلاّ أضرارا مادیة أو معنویة مُستبعدة الاستعمال التع

من القانون المذكور أعلاه كونھا لا  4فقرة  3بذلك الأضرار الجثمانیة الواردة في المادة 
  .تدخل في إطار ھذه الجریمة

  
لا والضرر المادي ھو ما یصیب الذمة المالیة للمضرور ویكون من الیَسیر تقدیره، و  

إذ یمكن تقدیره مباشرة مالیا، فھو یتمیز بالخسارة  2یثیر أیة صعوبة من الناحیة العملیة
  .المتكبدة أو بتفویت الربح

  
وعلیھ یكون الضرر الواقع على الشركة مادیا عندما یؤدي الاستعمال التعسفي   

كذلك إذا شكل ھذا لأموالھا إلى الإنقاص أو الإفقار من ذمتھا المالیة وھذا ھو الحال الغالب، و
الضرر عائقا أمام تحقیق أرباح، كما یمكن أن ینجم عنھ اضطرابا تجاریا یمكن أن یمس 
شھرة علامتھا وعرقلة المبادرات التجاریة أو تضییع فرصة للتطور، مما قد یؤدي إلى 
تشویھ صورتھا وسمعتھا الأمر الذي یضعف ائتمانھا مثل امتناع الغیر عن إقراضھا أو عدم 

  3.اء الدائنین أجلا لھا للوفاء بدیونھاإعط
  

ولذلك فإن دعوى الشركة تھدف أساسا إلى إعادة إنشاء أو تأسیس الذمة المالیة   
للشركة وذلك عن طریق المطالبة بتعویض قیمة التعسف في استعمال الأموال المتابع، وبھذا 

لا یُحكم علیھ فقط فالمسیر المتھم بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یمكن أن 
بتعویض المبالغ المختلسة ولكن أیضا بتعویضات أخرى إضافیة، كما ھو الحال بالنسبة 

                                                
   .Didier Rebut : op.cit, p : 27 § 207:                                                                                      أنظر 1
   .104:المرجع السابق، ص: أحمد شوقي الشلقاني: أنظر 2
   .Annie Medina : op.cit, p : 308:                                                                                            أنظر 3
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للقرار الناتج عن التصرفات المجرمة للمسیر التي ألزمت الشركة باللجوء إلى مساعدات 
   1.بنكیة

  
الیة أما الضرر المعنوي والذي یعرف بطریقة سلبیة أنھ ذلك الذي لا یمس بالذمة الم

ویتضمن دائما الآلام المتحملة من  2فھو الذي یصیب الجوانب المعنویة لشخصیة الفرد،
الضحیة و الناتجة عن مساس بشعورھا أو بسمعتھا أو شرفھا أو كرامتھا أو حریتھا، كما 

كالتعویض عن الألم الجسماني، الضرر (یمكن أن ینتج أیضا عن ضرر جسماني 
ھي الأخرى الحَقَّ في المطالبة بالتعویض عن الضرر  ویكون للشركة) إلخ...الجمالي

المعنوي الذي یصیـبـھا والذي یقع أسـاســا على ائـتـمــان ھذه الأخـیـــرة وسمعــتــھا 
التجاریة، كالمساس بصورة وعلامة شركة مشھورة الذي یمكن أن یكون خطیرا وعلیھ 

ن خسارة وما فاتھا من كسب سواء فتعویض الشركة في ھذه الحالة یكون غالبا عما لحقھا م
  3. كان الضرر متوقع أو غیر متوقع

  
وفي ھذا السیاق، فإن التعویضات التي تتحصل علیھا الشركة عن ھذه الأضرار 
تختلف عن تلك التي یتحصل علیھا الشركاء أو المساھمین والتي تكون مبنیة على الضرر 

  .الشخصي الذي لحق بھم
  

لمساھمین باعتبارھم ضحایا تھدف إلى تعویض الضرر وبذلك فدعوى الشركاء أو ا
الذي یعتبر مختلفا عن ذلك الذي أصاب الشركة، وبالتالي فتعویض المسیر  4الشخصي

مرتكب الجریمة للأضرار التي أصابت الشركة لا یعید تلقائیا للمساھمین أو الشركاء حقوقھم 
  .كلیة

حرمان من جزء من فوائد ویتمثل الضرر المادي للشركاء أو المساھمین في ال
الشركة، وفي التخفیض من قیمة السندات الناجم عن الإنقاص من أصول الشركة، ھذا حتى 
وإن كان الشركاء أو المساھمین قد اكتسبوا حصصھم بصفة لاحقة عن الأفعال المكونة 

                                                
   .Eva Joly et caroline Joly – Baumgartner : op.cit, p : 302   :                                               أنظر 1
   .نفس المرجع، نفس الموضع: أحمد شوقي الشلقاني: أنظر 2
  :وأنظر أیضا 86: المرجع السابق، ص: محمد توفیق سعودي/ د: أنظر 3

                                                                       Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : loc.cit.  
یقصد بالضرر الشخصي، أن یكون الضرر المُطالب بتعویضھ قد أصاب المدعي المدني شخصیا، سواء في جسده أو مالھ  4

   .104: المرجع السابق، ص: أحمد شوقي الشلقاني: أو شرفھ وكرامتھ، فلا یجوز ذلك لغیر المضرور كقاعدة عامة، أنظر
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 لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، لكن بشرط أن یكون ھذا الإكتساب قد وقع قبل
  .اكتشاف ھذه الأفعال،  فیكونون إذن غیر عالمین بالقیمة الحقیقیة للسندات التي اشتروھا

  
الناجم " الإنقاص من قیمة حصص الشركاء"كما یتمثل ھذا الضرر المادي أیضا في 

عن تضییع الشركة فرصة تحقیق عملیة أساسیة وجوھریة أو الإنقاص من الحصص 
على أساس "ویض الشركاء عن ھذا الضرر یكون الموزعة، وعلیھ یمكن القول أن تع

، فالضرر المتمسك بھ من طرف "الضرر الناجم عن خسارة فرصة تحسین قیمة السندات
الشركة ناتج عن تضییع فرصة فلیس من المستحیل إذن التأكید بیقین بأن ضرر الشریك یقوم 

ت قیمة أو على انخفاض قیمة حصصھ، فالضرر یمكن أن یقوم إذن على خطر خسارة ذا
  1.على العكس تضییع فــرصة تحسین ھذه الأخیرة

  
ھذا إضافة إلى أن الضرر الذي یصیب الشركاء أو المساھمین لا یكون قابلا 
للتعویض إلاّ إذا كان حقیقیا ولیس احتمالیا، بمعنى أن یكون الضرر محققا إذا كان نتیجة 

ء كان حالا فوقع فعلا و تحدد ، سوا2لازمة للجریمة وتوافرت عناصر تقدیره بصفة كافیة
  3.مداه بصورة نھائیة وقت رفع الدعوى أو كان الضرر مؤكدَ الوقوع بعضھ أو كلھ مستقبلا

  
ویكون الضرر محتملا إذا لم یكن نتیجة لازمة للجریمة ولم تتوافر عناصر تقدیره 

ثھا، فھو والذي لم یوجد فعلا وإنما یرتبط تحققھ بأمور لا یمكن التكھن بحدو 4بشكل كاف
  5.ضرر مشكوك فیھ قد یحدث وقد لا یحدث

  
وعلیھ فاشتراط الضرر الحقیقي ھو الفرق بین شرط قبول الدعوى المدنیة وشرط 
تعویض الضرر، ففي حین یُقبل تأسس الشركاء أو المساھمین كطرف مدني على أساس 

لة الضرر المحقق ضرر احتمالي فقط، فالتعویض في المقابل لا یمكن أن یُمنح لھم إلاّ في حا
وقد تمت الإشارة إلى أن ھذا الشرط من شأنھ أن ینقص الفعالیة التعویضیة للدعوى المدنیة 
المقامة من المساھم الذي اكتسب سنداتھ بصفة لاحقھ عن التعسفات، لأنھ سیكون أكثر 
صعوبة إثبات ضرر یقوم على الإنقاص من قیمة ھذه السندات، فھذا الحد یجب أن لا یطبق 

    6.ي كل الأحوال في حالة التعسف المرتكب و المجھول وقت اكتساب السنداتف
                                                

   .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : ibid, p : 303:                                                     نظرأ 1
   .59:المرجع السابق، ص: مولاي ملیاني بغدادي: أنظر 2
   .105: المرجع السابق، ص: أحمد شوقي الشلقاني: أنظر 3
  .ع، نفس الموضعنفس المرج: مولاي ملیاني بغدادي: أنظر 4
   .نفس المرجع، نفس الموضع: أحمد شوقي الشلقاني: أنظر 5
   .Dedier Rebut : op.cit, p : 27 § 209:                                                                                     أنظر 6
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كما یجوز للشریك أو المساھم المطالبة بتعویض الضرر المعنوي الذي أصابھ، كما 
ھو الحال مثلا عند اختلاس مبالغ لم تكن قابلة للتوزیع بسبب وضعیة العجز التي تعرفھا 

م یكن في إمكانھ التمسك بالضرر المادي قد كان في الشركة، فالمساھم أو الشریك الذي ل
  1.المقابل بإمكانھ المطالبة بتعویض الضرر المعنوي

  
وفي الأخیر وفي كل الحالات السابقة، فإن تقدیر أو تقویم الضرر الذي أصاب 
الضحیة سواء كانت الشركة أو المساھمین أو الشركاء تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي 

ففیما یتعلق بتقدیر التعویضات المقررة من قضاة الموضوع كمعاوضة  الموضوع، وھكذا
عن الضرر المترتب عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، فقد اعتبرت الغرفة 

  2."بمسالة أفعال تفلت من رقابة محكمة النقض"الجزائیة الفرنسیة بأن الأمر یتعلق 
  

یض فھم یتمثلون أولا وقبل كل شيء في أما فیما یتعلق بالأشخاص الملزمین بالتعو
المسیر المتابع والذي فصلت في شأنھ المحكمة الجزائیة في نفس الوقت في الدعوى العمومیة 
والمدنیة، إلاّ أن ھذا الأخیر ناذرا ما یكون قد تصرف وحده فالشریك أیضا یمكن أن یُحكم 

دنیة، إذ یتعلق الأمر ھنا بإحدى علیھ بنفس الأفعال وبالتالي یتحمل كل أو بعض الجزاءات الم
المنافع التي یتمتع بھا الطرف المدني الناتجة عن اختیار الطریق الجزائي ألا وھي 

إذ یتمتع ھذا الأخیر بالتضامن الذي قرره المشرع اتجاه الشركاء المساھمین في  "الفعالیة"
  3.ارتكاب الجریمة حیث یكونون ملزمین بالتضامن بالرد وبالتعویضات

                                                
  .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : idem, p : 304 :                                                  أنظر 1
   .Didier Rebut : loc.cit, p : 27 § 210:                                                                                   أنظر 2
    .Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner : idem:                                                               أنظر 3
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  الـــــخــــــاتــــمــــــة
  

  
لقد تعلق موضوع ھذه المذكرة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التي تعتبر   

من بین إحدى الجرائم الحدیثة نسبیا التي عرفتھا الشركات التجاریة، حیث برزت خطورة 
ادیات ونمو البلدان على حدٍّ سواء وذلك من خلال ھذه الجریمة علیھا وبالتالي على اقتص

  .الآثار السلبیة التي ازدادت من جرّاء تزاید ارتكاب ھذه الأخیرة
  

وعلى ھذا الأساس فقد كان بحث وتحلیل ھذا النوع من الجریمة من كافة جوانبھا   
یث من ح" محاولة"محورا ھاما، فعلى ضوء ما تقدم فقد كان تناول موضوع ھذه المذكرة 

وضع بناء نظري لفكرة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وذلك بالتعریف بھا وتفسیر 
وتحلیل الظاھرة الإجرامیة التي تنطوي علیھا، وكذا محاولة معالجتھا في إطار القانون 
التجاري وكذا الجزائي باعتباره أداة السیاسة الجنائیة لتحقیق أھدافھا في مجالات التجریم 

  .العقابالإجراءات و
  

وانطلاقا من ذلك، فالمسیر الذي یستعمل أموال الشركة في ھدف مخالف لمصلحتھا   
ولتحقیق أغراض شخصیة یكون قد ارتكب بذلك إحدى أخطر جرائم القانون، ذلك أنّ 

دج إلى  20.000العقوبات المقررة لھا ھي بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  .العقوبتین وھي عقوبات شدیدة جدّا كما سبق ذكره دج أو بإحدى ھاتین 200.000

  
وما یمكن ملاحظتھ من خلال النصوص المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال   

الشركة ھو أنَّ مجال تطبیق ھذه الأخیرة قد جاء محصورا جدّا ومُقتصرا فقط على نوعین 
مساھمة دون أن یتعداھا إلى من الشركات، وھي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة ال

غیرھا من الشركات التجاریة سواء كانت شركات أشخاص أو أموال أو شركات مدنیة، رغم 
ما لھذه الأخیرة من أھمیة وما یمكن أن تتعرض لھ من انتھاكات من طرف مسیریھا نتیجة 

لى ھذه استعمالھم لأموالھا، فقد كان من الأجدر بالمشرع توسیع ھذا النمط من الجریمة إ
الأنواع من الشركات حمایة للشركاء والمساھمین فیھا وللغیر المتعامل معھا، بدلا من 

  .متابعتھا على أساس جرائم أخرى كخیانة الأمانة والنصب والاحتیال وغیرھا
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التي رغم دخولھا ضمن نصوص ) EPIC(وكذلك الحال بالنسبة للشركات العامة   
التعسفي لأموال الشركة كونھا تأتي في شكل شركة  التجریم المتعلقة بجریمة الاستعمال

مساھمة أو مسؤولیة محدودة على النحو المحدد سابقا، فما یلاحظ ھو أن مسیریھا عند 
ارتكابھم لھذه الجریمة لا زالوا یُتابعون على أساس تكییفات أخرى لجرائم منصوص علیھا 

ستعمال التعسفي لأموال في قانون العقوبات والتي یصعب فصلھا عن مفھوم جریمة الا
الشركة المنصوص علیھا في القانون التجاري، كجریمة خیانة الأمانة التي نصت علیھا 

من قانون العقوبات الجزائري، وكذا جریمة الإھمال المتسبب في ضرر مادي  376المادة 
ي مكرر من قانــون العقوبــات الجزائــري، وأیضا جریـمــة  التعسف ف 119حسب المادة 

من   1مكرر  119استعمال المال العام لأغراض خاصة أو لمصلحة الغیر حسب المادة 
  .قانون العقوبات الجزائري

  
وما یمكن استنتاجھ ھو إن كانت ھذه الجریمة تھدف في الأصل إلى حمایة المصالح   

الخاصة بالشركة فحسب وذلك بحمایة المصالح الداخلیة لھا كحمایة أصولھا وثروتھا من 
ر استعمالھا وتبدیدھا من قبل مسیریھا بوجھ عام، وذلك على عكس ما ھو علیھ الحال في خط

قانون العقوبات الذي یھدف أساسا إلى حمایة المصلحة العامة، فإنھ ونظرا للإصلاحات 
الاقتصادیة وانتقال الجزائر إلى نظام اقتصاد السوق فإن مفھوم جریمة الاستعمال التعسفي 

تغیر بناءا على ذلك وأصبح یُأخذ فیھا بالمصلحة العامة أكثر من المصلحة  لأموال الشركة قد
الضیقة للشركة، وذلك نظرا للأبعاد التي أخذھا التجریم في الوقت الحالي وھذا راجع 
للمساس بقواعد السوق بفعل ھذه الجریمة وغیرھا بحیث أصبح موجھا لحمایة المصلحة 

  .العامة
  

نھ رغم كل ھذه الآلیات والمیكانیزمات النظریة التي عمل والجدیر بالذكر ھنا، ھو أ  
المشرع على توفیرھا لتحقیق ھذه الحمایة من جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، إلاّ 
أنھ إلى حد الآن لا یوجد لھذه الأخیرة أي تطبیق بالنسبة للشركات العامة ویعود السبب في 

ن حیث الواقع إلى أحكام القانون التجاري ذات الطابع ذلك إلى عدم إخضاعھا إلى حدّ الآن م
الجزائي، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الخاصة ذاتھا ویعود ذلك دون شك إلى طابعھا 
العائلي حیث یمتنع أفراد العائلة عن التبلیغ عن مرتكبي الجریمة ولفلفتھا فیما بینھم الشيء 

وغـیـره یجعـل منھا جریمـة غـیر فعالة وناجعة  الذي یعیق اللجــوء إلى العدالــة، فكل ذلك
في حمایة الشركات إذ لا أھمیة من إحاطتھا بالأحكام النظریة وتركھا جانبا مجمدة من حیث 
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الواقع واللجوء إلى تكییفات أخرى للمعاقبة على نفس الأفعال المكونة لجریمة الاستعمال 
  .التعسفي لأموال الشركة

  
ضمون ھذه النصوص نجدھا جاءت واسعة ھي الأخرى وإذا تفحصنا بعد ذلك م  

فالأفعال المُجرَّمة لم تأتي مُعرَّفة بطریقة محددة، واضحة ومعینة، حیث جاءت المصطلحات 
المستعملة في ھذه النصوص غامضة ومبھمة وتسمح بالتالي بتفسیر واسع لھا من قبل 

ید بسبب عدم دقتھ الشيء الجھات القضائیة، فقد كان مفھوم مصلحة الشركة موضع نقد شد
  .الذي جعلھ یطرح عدّة تساؤلات ویكون موضع العدید من النزاعات

  
لا جریمة ولا " المرادف لتعبیر " مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات " فبناءا على   

المنصوص علیھ في المادّة الأولى من قانون العقوبات " عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون 
لتزم القضاة باحترامھ، حیث لا یستطیع القاضي تجریم فعل معین ولا الجزائري والذي ی

تقریر عقوبة معینة إلاّ إذا وُجد نص یعتبر ھذا الفعل جریمة ویُقرِّر لھ عقوبة محددة، فیجب 
  .علیھم حتما الاقتصار على تطبیق النصوص كما أنھم ملزمین بتفسیرھا بدقة

  
تعسفي لأموال الشركة لا یبدوا أنھا قد لكن ما یلاحظ ھو أن جریمة الاستعمال ال  

احترمت ھذا المبدأ، حیث نجد أنھ بالإضافة إلى مصلحة الشركة فمفھوم الاستعمال وكذا 
صیغة الأغراض الشخصیة ھي عبارات مفتوحة وقابلة لتغطیة العدید من التصرفات، وعلیھ 

لأموال الشركة  فما یؤاخذ علیھ ھو أن عدم الدقة في نصوص جریمة الاستعمال التعسفي
تؤدي إلى تجاوز مبدأ التفسیر الضیق للقانون الجزائي وذلك عن طریق اللجوء إلى التفسیر 

  .الواسع لھذه النصوص
  

ویكون في ھذا الشأن من الأجدر لتفادي كل ذلك ضبط ھذه المفاھیم وخاصة منھا   
التعسفي لأموال مفھوم مصلحة الشركة والفعل المخالف لمصلحتھا ذلك أن جریمة الاستعمال 

الشركة تھدف إلى حمایة أموال الشركة، فھي إذن تُرتكب ضد الأموال وتھدف بذلك إلى 
حمایة مصالح خاصة، لكن مصلحة الشركة قد خلقت نوعا من الغموض في تحدید مفھومھا 
ففي ما تقدم تبین أن ھناك تصوران حول تعریف مصلحة الشركة، الأول یرى أن مصلحة 

ة المؤسسة الكیان المتمیز عن الشركة والشركاء، والثاني یرى أنھا الشركة ھي مصلح
مصلحة الشركاء الذین خلقوا وأنشئوا الشركة وعینوا المسیرین فإذا تعسف ھؤلاء في 
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استعمال أموال الشركة فإنھم یُلحقون أضرارا بالذمة المالیة لھذه الأخیرة وبالتالي بمصالح 
  .الشركاء

  
إلى أنّ مفھوم مصلحة الشركة ھو مفھوم مختلط یضم كل  وعلى ھذا الأساس ننتھي  

من مصلحة ھذه الأخیرة والشركاء، فھي إذن مصلحة متكاملة ومتوافقة بحیث إذا تحققت 
  .إحداھا تحققت الأخرى

  
كما أنَّ جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة عكس ما تم تقریره فھي لا تحمي   

أنّ دائني الشركة قد تم حرمانھم من التأسس أطرافا مدنیة  مصالح الغیر المتعامل معھا، ذلك
من قانون الإجراءات الجزائیة عن الأضرار التي یمكن أن تلحق بھم من  2على أساس المادة 

جرّاء ھذه الجریمة باعتبار أن الضرر الذي یصیبھم ھو ضرر غیر مباشر ومحتمل الوقوع 
كة والشركاء المتضررین بصفة شخصیة وأن ھذه الجریمة تھدف أساسا إلى حمایة الشر

ومباشرة غیر أنَّھ یمكن لھؤلاء الدائنین المطالبة بالتعویضات عن ھذه الأضرار أمام الجھات 
  .القضائیة المدنیة

  
ومن بین النتائج الھامة أیضا في ھذه الجریمة تلك المتعلقة بتقادم الدعوى العمومیة   

لق بتحدید نقطة انطلاق ھذه المدة حول ما إذا والتي كانت موضوع عدّة إشكالات فیما یتع
كانت تـبـدأ في السـریـان ابتداء من یوم ارتكاب الجریمة أو من یوم اكـتـشـافھا والإبلاغ 
عنھا، أو من یوم اكتشاف الجریمة في شروط تسمح بتحریك الدعوى العمومیة، وما یمكن 

ه الجریمة المتعلقة بإمكانیة إخفائھا قولھ ھو أنھ یكون من الأرجح ونظرا للطبیعة الخاصة لھذ
الخروج عن القاعدة العامة وتمدید ھذه المدة في ھذه الحالات إلى یوم اكتشاف ھذه الجریمة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 8و 7بدلا من یوم ارتكابھا المنصوص علیھ في المادتین 
  

ن مما تقدم أنھا عقوبات شدیدة أما فیما یتعلق بالعقوبات المقررة لھذه الجریمة، فقد تبی  
وصارمة ضد المسیرین نظرا لخطورة ھذه الجریمة، لكن سبق وأن رأینا أن المشرع لم 
یخص ھذه الجرائم بتدابیر عقابیة أو عقوبات تكمیلیة تضاف إلى الأصلیة لردع وقمع أكثر 

لك یُمكن لھؤلاء المسیرین، كمنعھم خاصة من ممارسة مھمة التسییر والإدارة، فانعدام ذ
المسیر بعد أن یقضي عقوبتھ من العودة على رأس الشركة وبالتالي إمكانیة ارتكابھ لجریمة 
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الاستعمال التعسفي لأموال الشركة بحذر واحتیاط أكثر حتى لا یقع في نفس الأخطاء التي 
  .تؤدي إلى الكشف عن الجریمة

  
على معاقبة إخفاء  ودائما في مجال العقوبات نجد أن المشرع الجزائري، قد نصّ  

الأموال في ھذه الجریمة نظرا لأھمیتھ وخطورتھ وأخضعھا للنصوص العامة الواردة في 
قانون العقوبات، فالمسیر الذي یستعمل أموال الشركة یمكنھ أن یخفیھا عند غیره كأحد 
الأجراء أو أحد أعضاء مجلس الإدارة مثلا، وعلیھ فإذا ما اُكتشفت الأفعال یكون المسیر 
وحده المتابع بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، ولا یمكن للشخص الآخر الذي 
أخفى الأموال أن یُفلت من العقاب حیث یتابع على أساس النص المُجـرم للإخفاء المنصوص 

من قانون العقوبات الجزائري حتى وإن لم یعاقب المسیر على الجریمة  387علیھ في المادة 
مة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، حیث لم یقتصر المشرع على معاقبة الأصلیة أي جری

  . الشریك وإنما كذلك مُخفي الأموال الذي یمكن أن یكون في الوقت نفسھ حاملا للصفتین معا
  

ولذلك ولتفادي ارتكاب ھذه الجریمة فلابد من حسن اختیار مسیر الشركة الذي یجب   
ة، إداریة وأن یكون شخصا أھلا للمسؤولیة قادرا على تحمل أن یتمیّز بمھارات فنیة، سلوكی

صلاحیاتھ ومستلزمات عملھ التي تمكنھ من النجاح في وظیفتھ، وأن یكون أھلا للثقة 
الموضوعة فیھ من قبل الشركاء أو المساھمین، ذلك أن حسن الإدارة ھي أساس نجاح 

  .الشركة
  

أن الإحاطة بمفھوم ھذه الجریمة وعلیھ فقد جاء ھدف ھذه المذكرة وقائیا، ذلك   
وحصر معالمھا یسمح باجتناب الوقوع فیھا، فھي تمثل أداة ضروریة في ید المسیر تسمح لھ 
بتدارك وتقدیر بقدر الإمكان والمستطاع الخطر القانوني وعلى الأخص الخطر الجزائي الذي 

رفة متى یخرج یمكن أن یتعرّض لھ مسیري الشركات أثناء أداء وظیفتھم، وبالتالي مع
استعمالھم للأموال من الإطار القانوني لیدخل في التجریم، كأن یتصرف المسیر في أموال 

  .الشركة وكأنھا ملك خاص لھ
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  الـمــــــراجــــــــــــــع
  

  :باللــغـــة العـــربــیــــة: أولا
  :الـمــؤلــفــــات - أ

لقانون المصري المقارن ـ دار الفكر الشركات التجاریة في ا: أبو زید رضوان/د) 1
  .العربي ـ بدون طبعة

الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم العام ـ دار : إبراھیم الشباسي/ د) 2
  1981الكتاب اللبناني 

: القانون التجاري الجزائري ـ الجزء الثاني ـ الشركات التجاریة: أحمد محرز/د) 3
لتضامن ـ الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ـ شركات المساھمة ـ الأحكام العامة ـ شركات ا

 .1980الطبعة الثانیة ـ 
الوجیز في القانون الاقتصادي، النظریة العامة وتطبیقاتھا في : أحمد لعشب/ د) 4

 .1993الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة 

یع الجزائري ـ الجزء مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشر: أحمد شوقي الشلقاني/ د) 5
 .الأول ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ـ بدون طبعة

الجرائم ضد (الوجیز في القانون الجنائي الخاص ـ جرائم الموظفین : أحسن بوسقیعة/د) 6
الجرائم المتعلقة (ـ جرائم الأعمال ) المال العام ـ الرشوة وما یتصل بھا ـ الجرائم الأخرى

تزویر (ـ جرائم التزویر ) التجاریة ـ الجرائم البورصیة ـ جرائم الصرف بتسییر الشركات
الجزء الثاني ـ طبعة ) النقود وما یتصل بھا ـ تزویر المحررات ـ تقلید الأختام والعلامات

 .ـ دار ھومھ ـ الجزائر 2003

ري ـ المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائ: إسحاق إبراھیم منصور/ د) 7
  .ـ دیوان المطبوعات  الجامعیة ـ الجزائر1993الطبعة 

 

نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھا في القوانین الجزائریة ـ : إسحاق إبراھیم منصور/ د) 8
  .1987دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر 
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ـ العقوبات مبادئ القانون الجزائي العام ـ النظریة العامة للجریمة : بن الشیخ الحسین/ أ) 9
الطبعة ) منطقة آقبو(وتدابیر الأمن ـ أعمال تطبیقیة ـ القانون العرفي الجزائي لقریة تاسلنت 

  .الثانیة، دار ھومھ للطبع والنشر والتوزیع الجزائر

، ویتضمن ھذا 96موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة، الجزء : ثروت عبد الرحیم/ د) 10
  .ر العربیة للموسوعات ـ بیروت لبنان ـ بدون طبعةالجزء القانون التجاري، الدا

  
  2002المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیق، دار ھومھ : رشید واضح) 11

  
شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم العام ـ الشركة الوطنیة للنشر : رضا فرج/ د) 12

  .والتوزیع ـ الجزائر ـ بدون طبعة
  

الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري : شدراشد را/ د) 13
  .الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، سلسلة القانون والمجتمع ـ بدون طبعة

  
الشركات التجاریة ـ دیوان المطبوعات : القانون التجاري: عباس حلمي المنزلاوي/ أ) 14

  .1988لثانیة الجامعیة ـ الجزائرـ الطبعة ا
  

  .2000قانون العقوبات الخاص، : عبد المجید زعلاني/د) 15

الجرائم المالیة والتجاریة ـ جرائم التھرب الجمركي ـ التعامل : عبد الحمید الشواربي/ د) 16
في النقد الأجنبي ـ جرائم الشركات ـ جرائم الضرائب ـ الكسب غیر المشروع ـ جرائم البنوك 

تزییف العملة ـ جرائم الإفلاس ـ جرائم الشیك ـ دار المعارف ـ الطبعة والائتمان ـ جرائم 
  .1996الرابعة 

دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم الخاص ـ طبعة : عبد االله سلیمان/ د) 17
  .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر1996رابعة منقحة 

للتاجر ومدیـر الشركــة عن جرائم الإفـلاس، المسؤولیـة الجنائیة : غنام محمد غنام/د) 18
  .1993دار النھضة 
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دراسة مقارنة تتناول التجارة والتجار والأعمال : القانون التجاري: فوزي عطوي/ د) 19
التجاریة ـ الدفاتر التجاریة ـ السجل التجاري ـ المؤسسات التجاریة وشركات الأشخاص 

  .بعةوالأموال ـ دار العلوم العربیة ـ بدون ط
المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة ـ مؤسسة نوفل ـ : مصطفى العوجي/ د) 20

  .1982الطبعة الأولى ـ 

الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة : مولاي ملیاني بغدادي) 21
  .1992للكتاب ـ الجزائر ـ طبعة 

ة والجنائیة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المسؤولیة المدنی: محمد توفیق سعودي/ د) 22
  .2001المساھمة عن أعمال الشركة ـ دار الأمین 

الطبعة الثانیة : شرخ قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص: محمد صبحي نجم/ د) 23
  .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر1990

، )شركات الأشخاص(جزائري أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري ال: نادیة فوضیل/ د) 24
  .دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر

سلطات ومسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة دراسة : وحي فاروق لقمان/ د) 25
  .مقارنة، دار الفكر العربي بدون سنة

  :الــمــجــــلات القـانــونــیـــة - ب 

قسم الوثائق للمحكمة العلیا ـ طبع الدیوان عن  1997المجلة القضائیة العدد الثاني  - )1
  .1999الوطني للأشغال التربویة 

المسؤولیة الجنائیة لمسیري المؤسسات ـ المجلة الجزائریة للعلوم : رمضان زرقین/ د - )2
  .1993سنة  04العدد : القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة 

تطور المفھوم : ین الجزائریینالفكر القانوني، مجلة دوریة تصدر عن إتحاد الحقوقی- )3
القانوني والإجتھاد القضائي في مجال قانون الأحوال الشخصیة خلال عشرین سنة من 
استرجاع السیادة الجزائریة ـ من قرارات المجلس الأعلى حول جریمة الإھمال في التسییر ـ 

  . 1984ملف وثائقي حول السكن، العدد الأول نوفمبر 
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  :ــانــونـــیــــةالــنــصـــوص الــق -ج

المع دل للق انون التج اري، وتح دد      1988ج انفي   12المؤرخ في  04-88القانون رقم  - 1
القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، جریدة رس میة، ع دد   

أفری ل   25الم ؤرخ ف ي    08-93، المعدل بالمرسوم التشریعي رق م  1988، جانفي 02
 .1996دیسمبر  09المؤرخ في  27-96والأمر رقم  1993

 1966یونی و س نة    8المراف ق ل   1386ص فر ع ام    18مؤرخ في  156-66أمر رقم  - 2
سبتمبر  16المؤرخ في  74-69بالأمر رقم : یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

الم ؤرخ   47-75والأم ر  1973جویلی ة   25الم ؤرخ ف ي    48-73: والأمر رقم 1969
والق انون   1978فیف ري   11الم ؤرخ ف ي    03-78انون رق م  والق 1975جوان  17في 
 12الم ؤرخ ف ي    26-88، والق انون رق م   1982فیف ري   13المؤرخ في  04- 82رقم 

والقـانـ ـون رق م    1989أبـریـ ـل   25الم ؤرخ ف ي    05-89والقانون رق م   1988یولیو 
  .1990یولیو  14المؤرخ في  15-90والقانون رقم  1990فبرایر  6بتاریخ  90-02

یونی و س نة    26المواف ق ل ـ    1422ربی ع الث اني ع ام     4م ؤرخ ف ي    09-01قانون رق م   - 3
 1386ص  فر ع  ام   18الم  ؤرخ ف  ي   156-66، المع  دل والم  تمم للأم  ر رق  م    2001

والمتضمن قانون العقوبات ـ قانون العقوبات تعدیلات   1966یونیو سنة  8الموافق ل 
 .  (Berti Edition)طبعة بیرتي 2001

س  بتمبر س  نة  26المواف  ق ل  ـ  1935رمض  ان ع  ام  20م  ؤرخ ف  ي  59-75 أم  ر رق  م - 4
 :یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975

  .1988دیسمبر المتضمن قانون المالیة لسنة  23المؤرخ في  20-87بالقانون رقم  - 

، المحدد للقواعد الخاص ة المطبق ة   1988ینایر  12المؤرخ في  04-88والقانون رقم  - 
 .سات العمومیة الاقتصادیة على المؤس

 .1993أبریل سنة  25المؤرخ في  08-93والمرسوم التشریعي رقم  - 

 1966یونی و س نة    8الموافق ل ـ   1386صفر عام  18المؤرخ في  15-66الأمر رقم  - 5
الم ؤرخ ف ي    10-68ب الأمر رق م   : یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم

ـ والأم ر رق م     1970م ارس   20الم ؤرخ ف ي    26-70والأمر رق م   -1968ینایر  23
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یولی  و  27الم  ؤرخ ف  ي  38-72ـ والأم  ر رق  م     1971یونی  و  3الم  ؤرخ ف  ي  71-34
 01-78ـ والق انون رق م     1975یولی و   17الم ؤرخ ف ي    46-75ـ والأم ر رق م     1972

ـ   1981فبرایر  21المؤرخ في  01 – 81ـ والأمر رقم   1978ینایر  28المؤرخ في 
الم ؤرخ   03-82ـ والق انون رق م     1981أبری ل   25المؤرخ في  04-81رقم والقانون 

ـ والقانون   1985ینایر  26المؤرخ في  02-85ـ والقانون رقم   1982فبرایر  13في 
 25الم ؤرخ ف ي    06-89ـ والق انون رق م     1986م ارس   4الم ؤرخ ف ي    05- 86رقم 

ـ   والمرس  وم 1990غش  ت  18الم  ؤرخ ف  ي  24ـ     90ـ   والق  انون رق  م  1989أبری  ل 
من  264المتضمن تطبیق المادة  1990أبریل  17المؤرخ في  109-90التنفیذي رقم 

أبری ل   19المؤرخ ف ي   06ـ93قانون الإجراءات الجزائیة ـ والمرسوم التشریعي رقم  
، والأم ر  1993دیس مبر   04الم ؤرخ ف ي    14-93ـ والمرسوم التشریعي رق م    1993

  .1995فبرایر  25المؤرخ في  10-95رقم 

، المتض   من الق   انون الم   دني  1975س   بتمبر  26، الم   ؤرخ ف   ي 58-75الأم   ر رق   م  - 6
 .الجزائري

المتعل   ق بتس   ییر رؤوس الأم   وال   1995س   بتمبر  25الم   ؤرخ ف   ي   25-95الأم   ر  - 7
 .1995، سبتمبر 55التجاریة التابعة للدولة، جریدة رسمیة عدد 

ظیم المؤسسات العمومی ة  ، المتعلق بتن2001أوت  20المؤرخ في  01/04الأمر رقم  - 8
 .2001، لسنة 47الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا، جریدة رسمیة، عدد 

المتض  من الق  انون الت  وجیھي    1988ج  انفي   12الم  ؤرخ ف  ي   01-88الق  انون رق  م   - 9
 .1988، جانفي 02للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، جریدة رسمیة ، عدد 

دیسمبر  01الموافق لـ  1411ولى عام جمادى الأ 14المؤرخ في  30-90قانون رقم -10
دیس  مبر  02، 52، الجری  دة الرس میة، ع  دد   الوطنی  ةوالمتض من قان  ـون الأم ـلاك    1990
1990.  
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